1 


لك لاك 7ك 0 


0 
د20 


لم 


1 


5 


ك1 


[2 17 


0 
590 


0 


00 
زنمكن رامن جرم شرن شرم كن نمدا لمكن 


لاي ري 


00 51ت /ذات ١100‏ بناايايايا 


00 


08 لذن 


071 271 زب ل 


101000 
71 ل 


عرجة 


تدر 


ث 
رم ري 
ضر 0 


231.01 /نا5 0ل" . للازناللا 


لت 
كر 


رتم 
:جر ١ض‏ (جْرَيَ 
١م‏ ١ن‏ (زومسى 


م20 .1ت ت براك 0 اا . لبا ررابا/ا 


انع يذاه تن 


' اا 
يندا ل 
را 


و 
ل 


رشعم 
جى يي (لبريّ 
م 2 (دزو ميس 


221 ت نلاك 0طنطا . 


المي لذ يموي 


ههه 


ىت 
صلل عَكيَسَالِم ا بوالحاج 


ه 17 م 


الطبعة الأول 


0 


دارالتفاثس 

للنشر والتوزبيع ‏ الازدن 
العبدلي - مقابل عمارة جوهرة القدس 
ص.ب 9717/011١:‏ عمّان *ؤو19اا الأردن 
هاتف: 039598٠‏ - قاكس : 079194١‏ 
برد الكتروي: 0104© لتها/5©11011تظهتاخاهله 


الإ“هداء 


إلى من أدين له محباتي» صاحب الفضل علي بعد اللّهء الذي لو أنفقت عمري 
في رضاه فلن أرد جزء يرا من فضله علي...إلى والدي العزيز... 

وإلى من سهرت الليالي الطوبلة على راحتى» تغمرني بعطفها وحنانهاء فمهما 
قلت وعبرت فان أعطيها حمّها...إلى أمي الغالية... 

وإلى من تربت بحضرتهاء وكانت الصدر الكبير الحاني علي» وماجئي في 
كرباتي» والمفرجة عني شدائد حياتي...إلى جد تي الفاضلة... 


أهدي لهم جهدي المتواضع هذا... 
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عى دي َي 
«ناس «دين ««زومسصيى 
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الات 


الحمد لله الذي أعلى شأن العلماء العاملين» وجعلهم منائر للمهتدين» 
وخصّهم من بين العالمين بالنور المبين» وسلك يمم الطريق القويم إلى الصراط 
المستقيم» والصلاة والسلام على رسولنا محمد إمام العالمين وسيد الأولياء والمتقينء» 
وعلى آله العليّبين الطاهرين» وصحابته الأكرمين نبراس المقتدين» وعلى من تبعهم. 
وسار على درقم إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإن رحمة الله بعباده واسعة» ومننه عليهم كثيرة لا تحصى لون تَعدُوا نغمَة 
اللَّهِ لا ُحْصُوهًا)” '"» ومن سوابغ نعمه علي وعميم فواضله أن أرشدي إلى 
دراسة العلوم الشرعية؛ وتكريس كل وقي لتعلّمهاء فله مزيد الحمد والشكر. 

لكل بي الدنيا مسراد ومقصا وإ مُسرَادي صِحّة وفرا 

لأبْلْعَ في علم الشريعة مَبْلغاً يكو بول في الجنان بلاغ 

وأصل هذا الكتاب رسالة جامعية لنيل درجة الماجستير في بغداد؛ ولكيني 
اختصرقا لإحراجها في هذا المؤلّف» وسبب اختياري للإمام اللكنوي في دراسيّ 
هو أن في بواكير دراستي الجامعية» كنت أجدني مشدوداً إلى ما يكتبه ويحقتقه 
فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ » لا تمتاز به تحقيقاته 
من عزيز الفرائد وغزير الفوائد» مع الأدب الحم فكنت أرى في اختياره أنسيء 
وف فوائده راحي. 


.)7 من سورة إبراهيم؛ الآية(غ‎ )١( 


وقد كان فضيلته شديد الاهتمام بالإمام اللكنوي» كثير الإحالة على كتبه. 
وقد حقق عدداً من مؤلفاته القيّمة» وف طليعتها #لرفع والتكميل في الجسرح 
والتعديل» . 

وكنت أحد في تلك المؤلفات ما يطلع على عظمة هذا العالم الجليل» وما 
تنفرد به مؤلفاته من التحقيقات الدقيقة» والمسائل الفريدة» الي تشد إليها ناظرهاء 
فيسترسل وراء همه في تمليهاء حي يتمئ البقاء دوما معهاء يستنشق روائح الهدى 
من عبقها. 

وحين أكرمي الله تعالى .كتابعة التحصيل العلمي» وسجّلت في الدراسات 
العلياء تركز في نفسي أن أنحصّ هذا الإمام العليل بدراسة علمية في إطار تخصصي 
الفقهيء تبرز جانباً من جوانب شخصيته الفذّة» وتظهر العديد من مزاياه العلمية 
الفريدة بعد أن أكون قد عشت برهة من الزمن مع أنفاسه المؤمنة» وكتبه الكثشيرة 
النافعة. 

ولعل رغبي الأكيدة هذه وعزيمي الصادقة فيما نويت» دفعتئ إلى مشاورة 
أهل العلم والمعرفة» وذوي الاهتمام بالدراسات الفقهية» فكانوا يرتاحون إلى مثفل 
هذه الفكرة» بيد أن بعضهم كان يتوجّس من سعة الموضوع» وعدم توافر معظلم 
مؤلفات الإمام اللكنوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين أيدينا. 

وكان أبرز من شجعي عليه هو فضيلة الشيخ شعيب الأروناؤط» فقد زرته 
في مكتبه الخاص بالتحقيق مرّات عديدة؛ وفي كل مرّة يشجعي ويرشدي إلى فوائد 
خاصة بدراسي له» ويكثر من الثناء عليه» ويقول عنه: إِنّهُ من الذين لا يمعلك 
الإنسان إلا الخنضوع لمم لما كان عليه من التحقيق والإنصاف» وعدم التعصب . 

وقد كنت أعلم أن دراسيّ له تتطلب الوقوف على مؤلفاته جميعا؛ حى 
تكون الدراسة علمية استقرائية» لكن المطبوع منها لا يتجاوز عدد أصابع اليدين» 
مما سيتطلب مين جهداً كبيراً في الحصول عليهاء فبقيت سمّة أشهر ليس لي هم إلا 
جمعها من هنا أو هناك» فأقضي ساعات كل يوم في هذا الأمرء وكان السبيل إليها 
بين أيدي العلماء الذين يعتنون بجمع كتبه» وف المكتبات العريقة في بنغفداد مثل 


لا سد 


المكتبة القادرية ومكتبة الأوقاف العامة؛ فإُِما تأهلان بكتب ومخطوطات هائللة.» 
وسافرت أيضاً إلى مصر للحصول على ما تبقّى من مؤلّفاته» فوجحدت جزءاً منها في 
مكتبة الجامع الأزهر ضمن مكتبة الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي» والحمد لله 
فسفري إلى مصر كانت هي خاتمة مرحلة جمع مؤلفاته الي عاملوني في المكتبات 
على أفا مخطوطات لا بدَّ من موافقات للحصول على صور عنها؛ لأنما مطبوعة 
طبعات حجرية قبل أكثر من مئة سنة» كما يلاحظ من الإطلاع على مراع 
الرسالة. 
وهذا اللحهدٌ الكبير الذي بذلتة في الحصول عليهاء وما تلاه من عكوف 
عليها؛ لقراءتما وتتبع ما فيها من الفوائد والفرائد اللطيفة العزيزة» كان لي فيه لذة 
العيش. 
سهري لتنقيح العلوم ألدٌ لي من وصل غانية وطيب عناق 
وتمايلي طرباً لحل عريصة في الذهنّ أبلغ من مُدَامَةٍ ساقي 
وصرير أقلامي على صفحاهقا أشهى من الدُوكاهه والعُشاق 
وأَلذ من تقر الفعاة لدفها نقري لألقي اّمل عن أوراقي 
وفي هذه الدراسة اهتممت بإبراز الجانب الفقهي للإمام اللكنوي؛ والذي 
استخلصته من مؤْلّفاته» فقد اعتنيت أن يكون بحفي في مؤلفاته؛ لأوفيها حقها مسن 
الدراسة والتحليل حت أن في ترجمي لحياته الشخصية اقتصرت على جمعها نما 
ذكره في مؤلفاته عن نفسه فرتّبته على ما سترى 
وحطّت بشي في هذا كانت في تمهيد وثلاثة أبواب: 
فالتمهيد: في بيان عنوان مفردات الكتاب, وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: في دلالة مصطلح «منهج» بين الاطلاق وأهداف الرسالة» تناولت 
فيه معناه اللغوي. وتطوره الدلالي؛ ومقصوده في الكتاب. 
والمبحث الثابي: في دلالة مصطلح «فقه؛ والإمام اللكنويء بيّنت فيه معناه اللغفوي؛ 
وتطوره الدلالي» ومعناه عند الفقهاء والأصوليين» وعلاقة الإمام 


اللكنوي بالفقه. 


والمبحث الثالث: في دلالة وصف (إمام» وانطباقه على الإمام اللكنوي» وذكرت 
فيه معناه اللغري؛ وبعض صفات من يستحق أن يكون إمام» ومدى 
انطباق هذه الصفات على الإمام اللكنوي. 
والباب الأول: في حياة الإمام اللكنوي, وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: في اسمه. وكنيته» ونسبه» ونسبته »وأسرته, ومكان وتاريخ ولادتهء 
وأسرتهء وحجّهء وعاداته وثناء العلماء عليه ومرضه وموته وقبره. 
والفصل الثابي: في عناصر علم الإمام اللكنوي؛ وأرجعتها إلى أربعة عناصر, أولهها 
قدراته واستعداده الذاتي ولم أطل الكلام فيه» أما باقي العساصر 
لطول الكلام عليه أفردت كلاً منها في مبحث خاص به وهي: 
المبحث الأول: جدّه واجتهاده في طلب العلم» وعرضته في مطلبين: 
المطلب الأول: في طابه للعلم, بِيّتُ فيه مراحل طلبه للعلم» والكتب 
الي درسها ضمن الدرس النظامي المشهور في الحند. 
والمطلب الثابي: في مطالعاته» ذكرت فوائد كثرت مطالعته» وجمعت 
من طيات مؤلفاته نقده على مئات الكتب الي طالعها. 
والمبحث الثابي: فيمن تلقى عنهم؛ ومن التقى يهم وأحازوه مسن العلماءء 
فترجمت فيه لشيوخحه الذين درس عليهم؛ وشيوخه الذي 
حصل منهم على الإجازة. 
والمبحث الثالث: في بيئته وتأثيرها فيه» إذ قسّم أهل زمانه إلى ست فرق 
كما استخلصته من مؤلفاته» ووضحت موقفه منها. 
والفصل الثالث: في آثار الإمام اللكنوي» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في تلاميذه؛ ترجمة فيه باحتصار لأشهر تلاميذه. 
والمبحث الثابي: في مؤلفاته: حققت فيه عدد مؤلفاته» وصحسة نسبتها 
إليهاء والاختلاف في أسمائهاء مع ذكر تعريف مختصر لكل 
وقد بلغت )١59(‏ مؤلفاً. 


اع سد 


والفصل الرابع: في أن الإمام اللكنوي من بحدّدي المئة الرابعة الهجرية» ذكرت فيه 
حديث التجديد وأقوال العلماء في قبوله» وشروط وضوابط المجدّد, 
والمحددون على رأس كل مئة» ثم بِيّنت مدى انطباق شروط 
التجديد في الإمام اللكنوي. 
والباب الثابي: في المنهج الفقهي للإمام اللكبوي. وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: في منهج الإمام اللكنوي في الاحتهاد؛ بيّنت فيه معي الاحتهاد لغة 
واصطلاحاً وشروط المحتهد. ومناهج العلماء في الاحتهاد» وأقسام 
امختهدين» ومعئ اغلاق باب الاجتهاد من وجهة نظر الإمام 
اللكنوي» ودرجة الإمام اللكنوي في الاجتهاد. 
والفصل الثابي: في منهج الإمام اللكنوي في الفقه» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ف احتهاده في نصوص المذهب» جمعت فيه انتقاد الإمام 
اللكنوي على أشهر طبقات الحنفية» وهي طبقات ابن 
كمال باشاء وذكرت تقسيماته لكتب المذهب الحنفي 
ومسائلهم» وأسباب عدم اعتبار بعض الكتب» وشروط 
الأخذ من الكنب غير المعتيرة» وبيائه لكثيرة من الكتب 
المعتبرة وغير المعتبرة في المذهب الحنفي. 
والمبحث الثابي: في اجتهاده في نصوص الشرع» فصّلت فيه في الأصول 
الى اعتمد عليها في احتهاده» ووضّحت فيه مخالفته لأمل 
مذهبه ف بعض أصوله مما ترئّب عليه ترجيحه لبعض 
المسائل على حلاف المذهب. 
والفصل الثالث: في منهجه ف تحقيق المسائل وتحريرهاء وذكرت فيه طريقتته في 
تحقيق المسائل بصورة محملة في اثني عشر نقطة. ثم فصّلت فيه 
طريقته في تحقيق مسائل كل علم على حدة. 


لساك د 


والباب الثالث: في تطبيق المنهج الفقهي للإمام اللكتوي. 
ويشعمل على تهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد: ِْ بيان “مات وخصائص مؤلفاته» ذكرت فيه تسع عشر ميّزة وخصيصة 
لها. 
والفصل الأول: في تطبيقه لمنهجه الفقهي في رسائل المفردة في موضوع معين أو 
مسألة معينة» ذكرت فيه رسائله الفقهية مرتبة على حروف المعجمء 
مع بيان منهجه واختياراته وتحقيقاته الفقهية في كل واحدة منها. 
والفصل الثابي: في تطبيقه لمنهجه الفقهي في شرحه المسمّى ب«السعاية»» عرضت 
فيه للفرق بين معبئ الشرح ومعئ الحاشية» ومنهجه في مقدمتهاء 
وسبب تألفيه لهاء ثم ذكرت عشر نماذج من انحتيارات وتحقيقات 
فقهيّة له فيها. 
والفصل الثالث: في تطبيقه لمنهجه الفقهي في حواشيه وتعليقاته؛ ذكرت فيه 
الكتب الي له حواشي وتعليقات عليها مع التعريف بأصحابماء 
وذكر نماذج من تحقيقاته واختياراته الفقهية فيها. 
فهذا الكتاب يرفع لك الستار عن شخصية علميّة يمرت الأعين وأحذب لب 
القلوب؛ إذ أن صاحبها لم يعمّر فقد عاش (789)سنة» ومع ذلك بلغت مؤلفاته: 
)١79(‏ تأليفاً بين رسالة صغيرة في صفحات وكتاب كبير في بجلدات في مختلف 
العلوم والفنون» وامتازت بالتحقيقات العلمية الفريدة» والفوائد الغزيرة. 
فهذا كله راحع إلى صدق الإخخلاص مع الله تعالى» ورفع امّة» واستغلال 
الوقت؛ وحسن التربية» فقد تير له رحمه الله أن تربّى في أسرة علميّة عريقة وبين 
يدي والده الإمام المشهور الذي نال منه الاهتمام الكبير» وكانت حالتهم الماديية 
جيدة» فمن النكات ال سمعتها من بعض من أهل بلدته لكنو: أن والده أمر المنادم 
مرّة أن يضع له في كأس الماء الذي يشرب منه أثناء دراسته واشتغاله بالتحقيق مادة 
نفطية ليرى مدى انصرافه إلى العلم» وقد فعل الخادم ما أمره» وأخبره أنه شرب 
المادة النفطية دون انتباه منه. 


وحكى لي أيضا من دحل غرفته في محلة فرنكي محل ال كان يسكن فيها أن 
ا ثلاثة أبواب» وقد كان على كل باب منها حادم يقوم على أمرهء ويلبي طلباته. 
وأخبراً: فإني في عملي هذا لا أدعي الكمالء وإما هو لبنة أولى في بيان فقه 
هذا الإمام العظيمء وفهم الطريقة الى سار عليها في احتهاده وتحقيقه للمسائل» 
فهذة الكتاب ممهد لمن أراد أن يَمْتَرفَ من بحر كتبه إذ يجعله على بصيرة فيما 
يذهب إليه من اختيارات وتحقيقات؛ فيييّنُ السبب الذي جعله ينحى ما نحاه. 
جزى الله خيرا مّن تأمل صنعيي وقابل ما فيها من المنّهُو بالعفو 
وأصلحّ ما أخطأت فيه بفضله وبفطتته واستغفِرٌ الله من سهوي 
وف الختام أسال الله تعالى أن يتقبّل هذا العلم ويجعله خالصاً لوجهه الكريع» 
وأن ينفع به المسلمين» وأن يرضى علي وعلى والدي وعلى جميع المسلمين 
والمسلمات؛ وصَلَى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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مهيد 


في بان مغردات عنوان 
الاكتاب 


قبل الولوج في أبواب الرسالة يحسسن أن أقدم تمهيداً أوضح فيه 
المصطلحات الدقيقة لعنوان الكتعاب» ذاكراً فيه أمرين, هما: 
الأول: بيان مفردات عنوان هذه الكتاب» وذلك بذكر المع اللغوي لكل 
واحدة منهاء تم نُمّ متابعة ما يتعلّق يما من أمور توضح المقصود منه. 
الثابي: ملاحظة صحة استخدامها في عنوان الكتاب» ومدى انطباقها مع 
موضوع الكتاب وتحقيق أهدافها. 
وللوصول إلى ما سبق» قسمتُ هذا التمهيد إلى ثلاثة مباحث» كل مبحث 
خاص بدراسة مصطلج من هذه المصطلحات. 
المبحث الأول :قي دلالة مصطلح «منهج» بين الإطلاق وأهداف الكتاب. 
أمّا المبحث الثابي: فهو في دلالة مصطلح «فقه» والإمام اللكنوي. 
والمبحث الثالث: دلالة وصف (إمام» وانطباقه على اللكنوي. 
ما كلمة اللْكُتْوِي فسيكون نصيبها ف دراسة حياته رحمه الله. 


١#‏ لد 
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ع 


الممحث الاول 


دلالة مصطلح منهبم. 
بن الطلاقٌ وأهداف الرسالة 


يكثر استخدام بعض المصطلحات والتعابير قْ عصر دون عصرء وعند فقفة 
دون فئة بحسب متطلبات الحاجة إليهاء والشريحة الى تتداولهاء وفي هذا العصر كثر 
استخدام مصطلح «منهج» بين فئة المثقفين» ولا سيما بين أصحاب الدّراسات العلياء 
وهدفنا ف هذا الملبحث هو الوصول إلى المقصود من «المنهج»»؛ وذلك من خلال بيان 
معناه اللغوي» وتتبع تطوره الدلالي» ومن ثم استخدامه في الكتاب على وفق ذلك. 


ع 4 

أولا: المعنى اللخوى: 

النهج والمنهج: الطريق» ونهج ومنهُج الأمر: أوضّحّه وبيَتَةُ والملنهاج: 
الطريق الواضح, والجمع المناهج”". 


م 7 

)22 ينظر: (لأمعججم مقاييس اللعّةا(ج ه/ص ))551١‏ و«أساس البلاغة" (ص؛ /4 )») و«عختار الصحاح"(ص١58))‏ 
و”القاموس الخيط»(ص157١))‏ والسان العرب»اج7/ص؛4 555). و«”الكايات» للكفوي(صضص117): 
وغيرها. 

تت 1 ١‏ تت 


ريهذا المعين جاء قوله تعالى: لإلكُل جَعَلَْامِنْكُمْ شِرغَةَ وَمِنْهَاجاً 0006. ومع 
منهاجا: طريقاً واضح9". 


و 

ثأنها: التطوس الدلالى: 

من المعلوم أن الألفاظ تساير حياة الأمم ملبية حاجاتا المتجددة فيما تقتضيه 
الحياة من استعمال لماء وعلى ذلك كان ل«منهج» استعمال مادي حسي» 
واستعمال عقلي معنوي””". 

والاستعمال المادي لمصطلح «منهج» يطابق المع اللغوي له وهو الطريق 

وأما الاستخدام المعنوي فهو: القواعد العقلية الى يمكن الوصول بما إلى 
المج ا 

وهذا المع لا شلك أن الإنسان عرفه منذ بدء الخليقة وإن لم يسستخدمه 


لفظاً؛ لأن قدراته العقلية لم تختلف وإن تغيّر مناحي استخخداماته العقلية حسب البيفة 


.)48( من سورة المائدة» آية‎ )١( 
ينظر: التسهيل لعلوم التَنْزيل» (ص75١) لأبي القاسم الكلبي الغرناطي. ولمعجم مفردات ألفاظ القسرآن»‎ )١( 
(ص8؟ه) للراغب الأصفهاني. و«الأساس في التفسير»(ج/ص17337) لسعيد حوى.‎ 
ينظر: «منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الغربي» (ص4١-5١) للدكتور عثمان موافقٍ.‎ )5( 
: من كتب السابقين الذين استخدموا مصطلح «منهج“في عنواوين مؤلفاتهم‎ )5( 
.) امنهاج العابدين»لأبي حامد الغزالي (ت8٠ 5ه‎ 
. «منهاج الأصول"للقاضي ناصر الدّين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت585ه)‎ 
«منهاج الطالبين؛للإمام أبي زكريًا بن شرف النووي (ت105ه).‎ 
«المنهاج على مذهب الحنفية» لنجم الدّين عمر بن محمد الحلبي (ت4 "الاه).‎ 
منهج المريد في التوحيد)الحسين الكعبي المعروف بابن الخميس الشّافِيَ (إت07ده)‎ 
«المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد»: أبو اليمن العليمي (ت3178ه).‎ 
.)1884-1 810/١ وللوقوف على مزيد من أسماء الكتب في ذلك يرجع إلى #كشف الظنون»(ج؟/ص‎ 
للدكتور علي جواد الظاهر.‎ )١ ١ ينظر: «منهج البحث الأدي»(ص‎ )5( 


ل إن | كك 


الي يعيش فيهاء والعصر الذي وحد فيه؛ ولكن في القرن السّابع عشر الميلادي 
كانت هناك عناية نخاصة من المفكرين الغربيين بالمنهج أو الطريقة الواحب اتباعها 
في البحوث العقلية» وظهرت كثير من الكتب الي تتحدث عن المنهج؛ ففي سنة 
(1570م) ظهر كتاب «الأرحانون اللنديد» لفرنسيس بيكون ويعي المنطق الجديد» 
وبعد ذلك بنحو سبع عشرة سنة نشر ديكارت «المقال في المالنهج"”", ون ذلك 
العصر نشر «اسبينوزا'رسالته في لإصلاح الذهن»... وكتب اليبنترامصنّفاً من عاّة 
رسائل بحد في عنوانه لفظ «المنهس”" واتسع عندهم فيما تلآه من قرون فغعمل 
معارف أخحرى”". 

وقد تأثر المعاصرون فق فهم العلوم الإسلامية على طريقة المنهج المتداول عند 
الغربيين» فقالوا ني تقسيم العلوم: إن المنهج الاستنباطي قد عرفه المسلمون باسم: 
المنهج القياسي. 

والمنهج الاستقرائي: الذي كان طريق الحضارة الأوربية الحديئة ووسمها 
ومبدعهاء سار عليه علماؤها ومفكروهاء وأنتجوا لنا الحياة الحديثة» وقد توصل 
المسلمون قبل أوروبا بقرون طوال إلى كل عناصره. 

والمنهج التكويئ أو الاستردادي: فإننا نرى المسلمين قد أقاموه على أسسس 
علميّة دقيقة فيما يعرف بعلم مصطلح الحديث؛ وطرق تحقق الحديث رواية ودراية 
وهو منهج البحث التّاريخي الحديث. 
)١(‏ وما اطلعت عليه من هذه الكتب «المقال في المنهج"لديكارت» وقد أوضح فيه معالم منهجه؛ والمختطوات 

الي يسير فيها في البحث» ينظر: (ص؟١1-١١),‏ 
)١(‏ ينظر: «منهج البحث الأدبي» (ص8ه )١‏ عن كتاب د.عثمان أمين «ديكارت». 
() أي إذا كان قد أطلق على منهج العلوم الرياضية الاستدلالي» وعلى منهج العلوم التطبيقية التجحريي» فقد 
رؤي أن يطلق على منهج الدراسات التاريخية الاستردادي وعُرف بأنه الذي تقوم فيه باسترداد الماضي تبعا 


لما تركه من آثار أي كان نوع هذه الآثار. ينظر: «منهج البحث8-15(6١)‏ 
]ا هك 


والمنهج الحدلي: وجدنا أصوله أيضاً في كتب آداب البحث والمناظرة واللددل 
منهجاً متكاملاً يشبه المنهج الحدلي الحديث» كما يطبق في أعظم المجامع 
والأكادبميات العلميّة29. 

وهذا الاختلاف بين المناهج من علم إلى علم راجع إلى طبيعة كل علم مسن 
العلوم إذ لكل علم منهجه: أي لكل علم القواعد والعمليّات الخاصة به» واليّ تتيح 
أن يحصل على المعرفة السليمة ف طريق بحنه عن الحقيقة”". 

والمعاصرون نتيجة الاحتكاك والتأثر الحضاري اعتنوا كثيراً باستخدام 
مصطلح «منهج»؛ ومنهم من استخدمه بالمعى المادي الحسي وهو: الطريق”", 
ومنهم من استخدمه بالمعن المعنوي العقلي: وهي القواعد الى يحتكك م إليها في 
الذهد). 


ا: مقصود المنهيب في الكتاب: 

هذه الكتاب يتناول اللحانب الفقهي للإمام اللكنوي؛ لذا سيكون مرادنا مسن 
المنهجء هو أصول الإمام اللكنوي: أي القواعد والضوابط الي التزمها في استخراج 
واستنباط الأحكام الفقهية» وهذه تمثل الجانب المعنوي لل«منهج» أما المجائب 
الحسي المادي فسيكون له أيضاً نصيب في أبواب الكتاب» ولا سيما في الباب 


الغالث منه. 
03 لد فين 


)١(‏ ينظر: لمناهج البحث عند مفكرين الإسلام“(ص/4 49-5*) للدكتور: علي سامي النشار. 
(؟) ينظر: «أسس المنطق والمنهج العلمي»(ص17١)‏ د. محمد الشنقيطي. 
(1) ينظر: المناهج المعاصرةا لاص )١١‏ للدكتور عبد ابحيد سرحان؛ و«السيرة المِويّة دراسة تحليلية» (ص5*5) 
للدكتور: محمد أبو فارس. وامناهج المفسرين»(ص؛ )١‏ للدكتور: مصطفى مسلم. 
(؟) ينظر: ”التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق)(ص0٠5-١5)للدكتور‏ صلاح الخالدي. و«مناهج التشبيع 
الإسلامي في القرن الثّانٍ المجري»(ج١/ص6)للدكتور:‏ محمّد بلتاحي. 
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المبحث الثانى 
دلالة مصطلح المقدوا الإمام االكنوى 


اعتن فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله رحمة واسعة وغيره بتحقيق 
مؤلّفات الإمام اللكنوي الحديئيّة ئما جعلَهُ يعرف بالحديث أكثر من الفقه وغيره مسن 
العلوم الي برز رحمه الله فيهاء وقد كان اهتمامه الأكبر رحمه الله بالفقه» ويدل على 
ذلك كثرة مؤلفاته الفقهية الي تقارب الخمسين مؤلفاً في حين نمحد أن مؤلفاته 
الحديكيّة لا تتجاوز عدد أصابع اليدين» واشتغاله بالحديث كان مسكراً لخدمة 
الفقه؛ لذلك يمكن اعتباره رحمه الله من المحدّثين الفقهاء. 

وسأعرض في هذا المبحث للمعئ اللغري للفقه» وتطوره الدلالي» ومعناه 
عند الأصوليين والفقهاء» وعلاقة الإمام اللكنوي به. 


أو" المعنى اللغوي: 

الفقه: هو الفهم مطلق لا فهم الأشياء الدقيقة» فهو ما يبدل على إدراك 
الشيء والعلم به. والفَهْم له والعلم بغرض المخاطب من خطابه. أي فَهُمْ غرض 
التكلم من كلامه 7 أصبح علماً خاضًا بعلم الفروع في الشريعة"". 1 


)١(‏ ينظر: «العين»(ج؟/ص 0 737)) والمعجم مقابيس اللغفة» (ج4/ص4475)) والسان العرب» 
(جه أص ١‏ )0 و«الكليات»)(ص/7")) و(لفاية السول ف شرح منهاج الأصول» (ج١/ص68ش).‏ ورد 
المحتار»(ج ١أرص؟55-1).‏ 

-80- 


ثأنً: التطوس الدلالي: 

لقد نقلت دلالة بعض الألفاظ اللغوية إلى اصطلاحات شرعيّة لا يعرفها 
العرب؛ وذلك لاشتراكها في المعين بين المعى اللغوي والشرعي» ومن هذه الألفاظ 
كلمة «فقهى فقد أصابما ما أصاب أخواتها من الألفاظ في حصول التطور الدلالي 
لهاء إذ نقلت من المعئ اللغوي الخاص ماء وهو الفهم مطلقاً إلى معن اصطلاحي 
شرعي حاص بها. 

وكانت بداية هذا الانتقال لحديث الرّسول صلى الله عليه وسلم: «مّن يرد 
الله به خيراً يفقهه في الدّين»""' إذ أن الصدر الأول قد فهم من كلمة الفقه هو المعسئ 
الشّمولي لمفردات الدّين بأجمعها من: عقائد» وأحكام وغيرها”"؟؛ لذلك عرّفه أبو 
حنيفة رضي الله عنه: معرفة النّفْس ما لما وما عليها. وزاد عليه علماء الحنفيّة لفظ: 
عملاً؛ ليخرج منه ما عدا الأحكام الفرعيّة0". 

وبتوسع رقعة الإسلام؛ ودخول أفواج من غير العرب في الإسلام» لهرت 
في الأمة أفكارٌ حديدة» فاحتاحت الأمّة إلى فرز العلوم بعضها عن بعض وإطلاق 
الأسامي المتنوّعة على تلك المسمّيات» فلشرف علم الفروع7؟» وشدَة وكثرة 
مماسّته لحياة النّاس اليوميّة» وحاجته إلى الفهم» وكونه القمرة العمليّة للعلوم 
الشرعيّة» اتصُ بتسميته بالفقه» ونال شرف وبركة حديث المصطفى صلى الله 
عليه وسلم؛ من العلوم الشرعيّة الأحرى؛ لذا قالوا: لا أحد يعرف ما أراد الله له 


(1) رواه البخاري ف كتاب العلم رقم (59): ومسلم في كتاب الرّكاة رقم (90/15)؛ وغيرهما. 
)١(‏ ينظر: «موسوعة الفقه الإسلامي المصرية»(ج١/ص3).‏ 
(1) ينظر: ”الترضيح»لصدر الشريعة(ج١/ص١١-١١))‏ وانسمات الأسحار»لابن عابدين(ص١٠١))‏ وغيرهما. 
(4)علم الفروع: هو بجموعة الأحكام التمّرعيّة المتعلقة مما يصدّر عن الإنسان من أقوال وأفعال المستفادة من 
النُصوص فيما وردت فيه نصوصء والمستنبطة من الدّلائل الشرعيّة الأخرى فيما لم ترد فيه نصوص. 
ينظر: «أصول الفقهلعبد الوهاب خخلاف(ص١١).‏ 
ا ١‏ 6 


وبه غير الأنبياء والرّسل إلا الفقيه”"". 


ثألنا: المعنى أل“ صطلاحى عند ألا صوليين والققهاء: 

إن أصحاب كل علم ينظرون إلى المعيى اللغوي والشّرعيّ من الحانب الذي 
يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء احتلفوا في تعريف الفقه اصطلاحاًء 
فالأصوليون نظروا إليه من زاوية الأصول”"©) وهو أن الفقيه هو المجقهدء ويطلق 
على غير المحتهد مجحازاء فعرّفوا الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشّرعيّة العلميّة المكتسسبة 
من الأدلة التفصيليّة0". 

أما عند الفقهاء فالفقه هو: حفظ جملة من الفروع وأقله ثلاث”©»» ويطاق 
أيضاً على مجموعة من الفرو ع9 , وعلى ذلك لا يشترط ف الفقيه أن يكون محتهدا 
كما هو عند الأصوليين؛ وتكلّموا في المقدار الأدن الذي يجب أن يحفظه الشخص 
حى يطلق عليه لقب: فقيه » وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف . ونستطيع أن نقرر 


.)؛ص/١ج(ميلحلا ينظر: «حاشية الدرر»لعبد‎ )١( 

(؟) ينظر: «الموسوعة الفقهية المصرية»(١: .)٠١‏ 

(") هذا هو المشهور في تعريف الفقه عند الأصوليين» ويوحد تعاريف كثيرة له قريبة من معناه؛ ينظر: «شايسة 
السول»(ج١/ص7؟)»‏ وااقمر الأقمار»لعبد الحليم اللكنوي(ج١/ص5)»‏ و«المستصفى»(١:‏ 4)» و”البحر 
المخيط(١:‏ 74)؛ وااحاشية العطار»(ج١/ص07))‏ واشرح الكوكب المنير“(صض١١)؛‏ «الوصول إلى قواعد 
الأصول'للتمرتاشي (ص 4 ١١).؛‏ و«فواتح الرحموت» لبحر العلوم(ج١/ص؟7١):‏ واحاشية 
الدرر»للخحادمي(١:‏ 78)» «التعريفات»للجرجاني (ص17 »)١‏ و«الميزان الكبرىللش عراني(ج ١‏ |ص7١١))‏ 
و«أصول الفقه الإسلاميللزحيلي(ج١/ص‏ 5 »)١‏ و”«أصول الفقه تاريخه ورجاله»للدكتور: شعبان محمد 
(ص١٠)»‏ واامحاضرات ف أصول الفقهالاص4)لفاضل شاكرء و«أصول الفقه الاسلامي» لبدران أبو العينين 
(صه ؟)» و«أصول الفقه» للنيفر(وص؟). 

(5) ينظر: «الدر المحتار»(ج١/ص07-75؟).‏ 

(5) ينظر: «المدسحل الفقهي العام اللزرقاء( ج١/ص‏ 25). 

> هك 


أن عرفنا الآن لا يطلق لقب: فقيه إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب 
الفقه المتنائرة بحيث يسهل عليه الرّحوع إليه”©. 


تو 
مرابعا: الإمام اللحكنوي والفقّه: 
2 
بالنظر إلى التّعريفين السّابق ذكرهما للفقه نحد تحققها في الإمام اللكتوي» 
فالمعن الأصولي وقفنا على أنه كان محتهداًء وذلك باعتماد بعض القواعد الأصولية 
اب خالف فيها أهل مذهبه فهو وإن كان حنفيّ المذهب إلا أنه يخرج عنه أحياناً 
لا أو من أدوات الاحتهاد الي أمّلنْهُ من النَظر في الدليل» ومن ثم استخراج الحكم 
بناء على القواعد الي اعتمدها كما سيأق» والإمام اللكنوي حنفيي المذهب في 
الفرو ع2 لكنه يتَبع الدليل في الأحذ قي الفروع, قال رحمه الله: «من منحه أي رزقت 
التوجّه إلى فن الحديث وفقه الحديث ولا أعتمد على مسألة ما لم يوحد أصلها من 
معذورا بل مأجوراء لكين لست من يشوّش العوام الذين هم كالأنعام» بل أتكلم 
بالناس على قدر عقو م" . 
لذلك كان رأيه في الفقيه مطابق لمقصود الأصوليين» قال رحمه لله : ا(ينبغى 
للفقيه أن يعتئ بشأن الدليل» فإن من ليست له مُلكة الاستنباط من الدّيل لا 
يسمى فقيه 7 . 
وأمّا بالنسبة لمعناه عند الفقهاء فعلى ما رزق به من قَرَّة الحافظة”؟؛ فقد 
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كان مخط الرّحلة من جميع بلاد الهند لتعلم فروع الفقه الحنفي كما سيأنيٍ في ترجمة 
تلاميذه» وكان عليه مدار الفتوى في بلاد الهند» إضافة إلى أن له شروحا وحواشي 
)١(‏ ينظر: «رد الحتار“(ج ص5 ؟)» و”الموسوعة الفقهية الكويقية»(ج١/ص .)١4‏ 
(؟) ”النافع الكبيرللإمام اللكنوي(ص56). 
() «عمدة الرعاية»للإمام اللكنوي(ج١‏ |اص”27). 
(4) ينظر: «النافع الكبير/(ص54). 
اال 


على أشهر كتب الحنفية» فمثلاً: له شرح وحاشيتان على «شرح الوقاية»» وحاشية 
على «الهداية»» وكذلك التأليفات في الفقه زادت على اللنمسين مؤلفا كما سيأني 
عند ذكر مؤلفاته. 


كا 


- 
عل 


عه 
جر لوي لجريَ 
سكس دين (زومسصى 


> أت الت رات 0 صا _ بحايورايى 


المسحث الثالث 
دلالة وصف /لإمام؛ وانطياقه 


إن من يُقلْبُ أوراق كتب التّراحم يجد أنما حفلت بأوصاف وألقاب كثيرة 
تطلق على العلماء؛ فلا نحدها نفسها تكرّر مع كل عالم بل تختلف في الأغلب فيما 
يلقى على كل واحد منهم من الألقاب» ويرجع هذا إلى ما أنتصف به كل واحد 
من الصّفات الي تميّرَ كما عن الآخرين» وإلى طبيعة البيئة والزّمان الذي وجد فيهء إذ 
لكل بيئة وزمان ألقاهم الخاصة بهم؛ كما سيأق» وكذا إلى مَن ترجحم؛ إذ قد يكون 
له اعتناء بفئة من العلماء دون فئة» واهتمام بعلم دون علمء وعلى كل فسيكون 
هذا المبحث لدراسة جميع هذه الجوانب» ومدى أثرها في وصف اللكنوي بالإمامء 
إضافة إلى استخلاص بعض صفاته من كتب التَّراجم يمكن أن تحقق فيمّن يوصف 
بالإمامة, والَظر في وجودها في اللكدوي. 


أولا“: معنى :الإمام»سيك اللغة: 


0# ب ءِ 
الإمام: كل من اقتدي به سواء كان على الصّراط المستقيم أو كان من 
الضّالين ... وإمام كل شيء: فيّمُهُ والمصّلحٌ له"), ويههذا المعيى وردت في القرآن في 


65 ينظر: "مقاييس اللغة/(78671/1)؛ والسان العرب»اج١/ص74١)) و«المصباح المنير“/(ص‎ )١( 
ل‎ 


ان جه 


ثلاثة عشرة مرّة وردت فيه("©: منها: 9إِيَوْمَ نَدْعُوا كل أئاس يام مهو 7 
لأ ولشتلهم أ أئمّة)4 ": و لإوَاجْعَلَنا للْمتقِينَ إمَامَ)07. 0 
ثأنيً : من صفات الإمام): 
مر معنا أن الإمام هو المقتدى بهء وهذا الاقتداء لا بدّ أن يكون لصفة أو 
صفات فيه» ومن خلال استقرائي في كتب التراجم وجدت أن بعض من قيل له 
«إمام» وصف بصفات بمكن أن تكون هي سبب إمامته» فمنها: 
عدم الأخذ بالشاذ في العلم:يقول ابن عبد البر في «الاستذكار»: «ولا يكون 
إماماً في العلم مَن أذ بالشاذً في العلم0”©. 
تَفَوُقُهُ على الأقران وعدم وجود نظير له فيما بوأه هذه المنزلة"". 
التميّر بكثرة الحفظ والاطّلاع والقبول عند النّاس: حاء في ترجمة عمر 
النسَفَيّ (ت/الاهه): «أحد الأثمّة المشهورين بالحفظ الوافر والقبول التاه2". 
الرجوع إليه في الفتوى: حاء ف ترجمة محمد البارعي: «كان علامة زمانه مسن 
كبار الأئمّة أقرَّ له أهل زمانه بالفتوى)(") 
الاشتغال بالعلم ونفع النّاس به: جحاء في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي 
(ت47): «أكثر الأئمّة اشتغالاً بالعلم)0" . 


.) . ينظر: «المعجم ا مفهر س لألفاظ القرآن»(ص"‎ )١( 
.)9/1( من سورة الإسرائ الآية‎ )7( 
.)0( من سورة القصصء الآية‎ )( 
.)15( من سورة الفرقان, الآية‎ )4( 
(ه) «الاستذكار»(١9/1١7)لابن عبد الير (ت"4717)» وينظر: ”إبراز الغي الواقسع في شفاء العي» للإمام‎ 
اللكنوي(ص3).‎ 
«مععجم الأدباء»(727:7١) لياقوت الحموي.‎ )5( 
.)١١ص)/١ج(يونكللا والمقدّمة السّعاية)للامام‎ ))١ 53 «الفوائد البهيّةاللامام اللكنوي(ص‎ )( 
وينظر: (ص55) منه» و«مقدمة عمدة الرعايةاللإمام اللكنوي(١: ؟57).‎ .)١57ص(“دئاوفلا«‎ )8( 
«طبقات الشافعيةاالداية الله (ص86١7)؛ وينظر: «الفوائد؛(ص17).‎ )4( 
غ5 د‎ 


لمم 


البراعة في التَأليف وجودقا: حاء في ترجمة ابن حجرت 07/اه): «وكل 
تصانيفه تشهد بأنه إمام الحقّاظ حقق المحدئين,» ١‏ يخلف بعده مغله” . 
التبحُرٌ في العلم: حاء في ترجمة الحسن بن منصور الأوزجندي(ت58دهم): 
«كان إماماً كبيراء م عميقاًء غوّاصاً في المعاني الدقيقة كبير الشّأن» فارساً في 
الأصول والفرو ع2 
الاقتداء به في العلم: وقال الإمام اللكنوي: «الترمذي أحد الأثمّة الذين يقتدى 
يم في علم الحديث» وكان يضرب به المثل»”". 
انتهاء العلم إليه: حاء في ترجمة عبد الشّكور الكاكوري: «وانقطع إلى التَأليف 
والمناظرات والردٌ على الشيعة ...وانتهت إليه الإمامة في هذا الشّأن في عصرهء 
لا يدانيه في الإحاطة هذا الغرض أحد من معاصريه إلا أن يكون عند الله علم 
بذلك»9©. 

فهذه الصفات الي استخلصتها بقدر توفرها والزيادة فيها يقترب من 


اجتمعت فيه من الدرجات العليا للامامة والعكس بالعكس. 


ثأثا: اللحكتوي» المواوي» «العلامة: 


5 20 14 8 1 ره 53 
إن المتتبّع لمن ترجم” للإمام اللكئوي في عصره. وللتقريظات في نماية 


مؤلفاته» وتعليقاته في مؤلفاته» ولمدح تلاميذه له أو رثائهه”" ؛ يجد أخفم كانوا 


.)١7 «التعليقات السنية»للإمام اللكنري(ص5١)» و«الفوائد»“(ص؟‎ )١( 

(؟) «مقدّمة السّعاية) ج١/ص55)»‏ وينظر: «مقدمة التعليق الممجداللإمام اللكنوي(ص١:‏ 17). 

(7) «مقدّمة السّكاية)(ج١/ص١١))‏ وينظر: «معجم الأدباء»(ج”/|ص 75). 

(4) «نرهة الخواطر“لعبد الحي الحسئ (2: »)١854‏ وينظر: (8: 4"48) منه. 

(5) من الذين ترجموا له عبد الحي الحسين في كتابه «نزهة الخواطر»؛ وقد حضر بعض دروسه؛ وكان من أشد 


المعجبين به فأطلق عليه «العلامة)ءإلا أن الحسينٍ كان بميل إلى الحديث أكثرء يدرك هذا من يطالع كتبه . 


(7) من الذين رثوه عند وفاته تلميذه محمّد عبد العلي المدراسي ف قصيدة طويلة» حيث قال : 


ِنَّهُ علامة في كَل علم بالكلام سالا عَن آفة الإكثار بالصموت 
«الاثار المرفوعة“ا(صه 4 )١‏ 


إن ١‏ كت 


يطلقون عليه 'المولوي»؛ وفي بعض الأحيان «العلامة» وبمكن أن يكون ذلك راجع 
إلى أسباب» أهمها: 
إن لكل زمان وبلاد أوصافهم الخاصّة يمم؛ فمثلاً كان «الغالب على فقهاء 
العراق السّذاحة في الألقاب» والاكتفاء بالنسبة إلى صناعة أو محلة أو قبيلة أو 
قرية: كالحصاص والقدوري والطحاوي والكرخي والصيمريء والغالب على 
أهل خراسان وما وراء النهر المغالات في التَرفع على غيرهم: كشمس الأئئة 
وفخر الإسلام وصدر الإسلام وصدر الشريعة ونحخو ذلك» وهذا قُِ الأزمرنة 
المتأحرة» وأمّا في الأزمنة المتقدّمة فكلهم بريفون من أمنال ذلك»0"©. 
إن الإمام اللَكْتوي وجد ف زمان عظم فيه أمر الإنجلير» وانتتشضرت آراؤهم 
وفهومهم في تلك البلاد» فضلا عن التقدم العلمي الذي كانت تتمتع به دوالة 
الإنحليز» فشعر النّاس بال هزعة النّفسيّة تحاه هذا التَطِوّر وهذه السّيطرة؛ فالأمر 
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كله بيد الإبحليز؛ ولذا بحد الألقاب الفاخرة أطلقت على من مزج بين الأفكار 
الغربيّة والعقيدة الإسلاميّة9" . 
بروز شأن أهل الحديث”” في تلك المرحلة» والتهجُم على من ينسب نفسه إلى 
مذهب من المذاهب الأربعة ولا سيما المذهب الحنفي» فكانت الأوصاف 
الطافية تخلع على أهل الحديث. 
بسحو 
مرابعا: اللحكنوي «الإمام»: 
عرف اللكنوي بالمولوي والعلامة كما سبق ول يشتهر بلقب الإمام» وكان 
لوفاته أثرها السّيء في بلاده إذ أحدث فجوة علميّة لم يملأها أحدّ بعده. فبرزت 
(1) «الفوائد»(ص179). 
(؟) من ذلك أ“مد حان(ت1858م) الذي أنكر وجود الملائكة والمن وغيرهاء وكان يوالي الإنجليز» ويدعو 
إلى التعليم الحديث على الطريقة الغربية. ينظر: انزهة الخواطر» ج./ ]ص » 7-/ال؟). 
() مثل: السيد نذير حسين الدمْلُوِي «نزهة الخواطرلاج// ص97 4)؛ وصدّيق حسن القنوحي النزهة الخواطر)ا 


(ج8/ص187١))‏ ومحمّد بشير السسّهْسّوانِ «تزهة الخواطرا( ج8/ص١5١4).‏ 
55 ل 


.١ 


ا 
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مكانته الحقيقيّة أكثر» وأدركوا مَنّزلته السامقة؛ ولذا وجدت أكثر من عالم نخله 
لقب الإمام منهم: علامة الحند أبوالحسن النّدوي”"2) والشّيخ المْحدّث المحقّق عبد 
الفتاح أبو غدّة» وهو أكثر أهل هذا الزمان عناية بتحقيق وطبع مؤلفاته. وأصدرها 
تحت عنوان «مؤلفات الإمام اللكتوي»؛ وكذلك الدكتور ولي الله التدوي في كتابه 
«الإمام عبد الي اللَكئُو يُ علامة الهند وإمام المحدّثين والفقهاء»ضمن سلسلة أعلام 
المسلمين» وغيرهم الكثير. 
وسبق أن ذكرت بعض صفات من يلقّب بالإمام فلننظر مدى تحققها في 

الإمام اللكتوي» واستحقاقه لهذا اللّقب» فمن هذه الصفات: 

عدم الأخذ بالشَاذً من العلم» وهذا هو دأبه في مؤلفاته فهو يسعى إلى أن 
يكون دائماً مع اللتمهورء وقد للف كتباً مغل: «إبراز الغي» و«تذكرة الراشدل» في 
رد الآراء الشّاذّة الى أخذ بها صدّيق حسن خان القتوحي تبعا للٌوكان وابن 
تيميّة» فبيّن فيهما أن الحقّ مع الجمهورء وأن ما ذهبوا إليه بجانب للصواب. 

الحفظ وكثرة الاطّلاع. ذكر رحمه الله أن من مئن الله ومنحه عليه أنه وههبه 
حافظة قوية”» ومن يطالع كتبه ولا سيما «الفوائد البهيّ يرى سعة إطلاعه 
وإحاطته للعلوم» وسيأتي الكلام في ذلك. 

القبول عند النّاسء حاز رحمه الله القبول في حياته وبعد وفاته» كما سيأتٍ في 
قبوله عند الآحرين من ترجمة حياته. 

الرجوع إليه بالفتوى, انتهت إليه الفتوى في المند» يقول عبد الحي الحمسييٍ 
عنه: «انفرد في الهند بعلم الفتوى»!"» وله فتاوى في بحلدين. 
(1) ينظر: مقدّمة المصحح للعلامة أبي الْحَسَّن الندوي لانزهة المنواطر(ج//ص )وهو حفيد المؤلف. 
(؟) «النافع الكبير(ص54). 


(؟) «نزهة الخواطر“(ج//ص19١).‏ 
لاس 


ه. عظم شأن تصانيفه وجودقاء عُرف بشدّة تدقيقه وتحريره للمسائل لدى 
العلماى وعدم جمع الغث في مؤلّفاته؛ فنالت القبول؛ قال الشّيخ عبد الفتاح رمه 
الله: كل أثر من آثاره العلميّة يتميّرُ بالشّمول والإتقان والتحقيق والنّصفة فلذا 
لقيت مؤلّفاته القبول والاستحسان عند 3 عارفيها وقارئيها»!". 

5. الاشتغال بالعلم ونفع التنّاسء والاقتداء به في العلم؛ وانتهاء العلم إليه. فقد 
اشتغل منذ صغره بالتّدريس والتصنيف» وشدّت الرّحال إليه من بلاد الهند كافة؛ 
لأذ العلوم عنه» وبيان ذلك يكون في ترجمة تلاميذه الواقعة في ترجمة حياته. 

. التبحّر في العلم» والتفوّق على الأقران. وعدم وجود نظير له فيما أصبح 
فيه إماماء وذلك في جمعه بين التزامه بالمذهب الحنفيّ وبين الأطذ بالأحاديث 
النّويّة في كل مسألة ورد فيها أثرء فهذا أمرّ انفرد به عن غيره» حي شهد له الإمام 
الكوثري”" أنه أعلم أهل زمانه بأحاديث الأحكام. ْ 


ننم ند نت 


(1) مقدمة «تحفة الأخيار»(ص0). 
(؟) في مقدمته لكتاب «نصب الرايةالاص788)) من كتاب «مقدمات الإمام الكوئري». 
لتك ١‏ 0 + الك 


حجن ديري ١‏ جرَيَ 
(ستس ١ن‏ (زومسى 


دست أله حك مم بيايماييد 


الباب الأول 


في حباته الشخصيّة العامة 
ويشتمل على أمربعة فصول: 
الفصل الأول: في امه وحكنيته ونسبه ونسبته وغيرها . 
الفصل الثاني: في عناصم علمه . 
الفصل الثالث: في آثأس ه. 
الفصل الرإدع: في محد يده للمئّة الثائثة عشرة الحجرية . 


رَحضَّ 
جى ١‏ (اجرَئّ 
(شكس «دين (دزومسصى 


اناج أو لو نون حصا بحايواييد 
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عملا 


رح 
جى (ليري ١‏ جرَئّ 
شكس ١ن‏ (مزومسصى 


كانت أمم د بحاكن نم . يرييياييى 


الفصل الأول 


ويشتمل على: مه وكنيته» ونسبه» ونسبتف ومكان وتاريخ ولادته 
وأسرته» وحجّه »وعاداته وثناء العلماء عليه ومرضه وموته وقبره. ضمن 
عنوانات: 

أولا”: امه وحكنيته: 

لا حلاف ف أنْ اسمه عبد الحي؛ وإن كان يذكره في مطلع مصنفاته مسبوقاً 
باسم محمّد؛ تيمناً وتبركاً باسم الحبيب المصطفى صَلَى الله عليه وسلّمء كما هو 
شائع في بلاد الحهند في زمانه وغيرها. وكنيته هي أبو الحسنات» فمن قوله رحمه الله 
في ذلك: /أنا الرّاحي عفو ربّه القوي كنيي أَبُو الحسنات؛ كنّاني بها والدي بعد 
بلوغي» واممي عبد الحي سمَان به والدي في اليوم السّابع من ولادتء وحين ساني 
به قال له بعض الظرفاء: حذفتم من اسمكم حرف التّفي» فصار هذا فالاً لأن 
يطول عمري”"2, ويَحسنَ عملي» أرجو من الله تعالى أن يصدق هذا الفال؛ 
ويرزقئئ ببركة اسمه المضاف إليه حياة طويلة مع حسن الأعمال؛ وعيشاً مرضياً يوم 
الزلزال» 27. 


)١(‏ طال عمره العلمي بأن بقيت مؤلفاته من بعده ينتفع ا الناس» ويدعون لف وإن توفي رمه لله عن تسع 
وثلائين سنة وأشهر. 
(؟) «مقدمة التعليق الممجّد(ص8-117١7).‏ وينظر: الدفع الغوايةاللامام اللكنوي (ص .)5١‏ 
كك 


ف 7 
ثأنا: نسيه: 
توسّع الفتح الإسلامي مبكرا»فوصل إلى الند في نخلافة عمر بن الخنطاب رضي 
الله عنهءوكان يزداد انساعاً كلما يسّر الله للهند حاكمسا قوياً؛ قفي عصر 
عالمكيره''' توسّعت الدّولة الإسلاميّة في الهند إلى ما لم يعهد سابقاء وكان رحمه الله 
يجمعٌ مع العلم الشّجاعة وشدّة البأسء ويُترل العلماء مَتّراتهم الي يستحقوفاء إذ 
منح أولاد القطب الشتّهيد: أحد جدود الإمام اللكنوي محلة فرنكي محل”" ‏ وقبلها 
كان آباؤه في المدينة الطيبة» ثم انتقلوا إلى هراة» ثم إلى دهلي, ثم منها إلى سهالي”". 
فرحلات أجداده آلت في آخر مطافها إلى لكنو» ونسبّة يربج ع إلى أصل 
الحي بن مولانا محمّد عبد الحليم(ت7/85١ه)‏ بن مولانا محمّدٍ أمين | 
مولانا محمّد أكبر”” بن مولانا أبي الرّحم'"' بن مولانا يعقوب”") بن مولاناعبد 


درف 
مك 


- 


)١(‏ هو محي الدين محمد أورنك زيب عالمكيره» افتتح حكمه بالعدل والإحسان؛ وفتح البلاد الواسعة في الحد 
حي بلغت سيطرته في بلاد الهند إلى ما لم يعهده المسلمون لغيره» واعتن بإقامة الجمع وإعلاء الشرع» 
وفصل القضايا على وفق الفقه. وأمر العلماء بتدوين الفقه» حى جمعت بأمره #الفتاوي المنديةا» توق 
على فراشه سنة (4١١١ه).‏ وله تسعون سنة. ينظر (نزهة المنواطر/(ج9//ص١1١5-5١5).‏ 

(1) محلة في لكنو» وجه اشتهارها بفرنكي محل أفها كانت في السابق لتاحر نصران . 

(؟1) ينظر: ”النافع الكبير)(ص55-71). 

(5) ولد ونشأ بلكنوء وقرأ العلم على عمّه المفيَ محمد أصغر, وعلى جدّه لأمه المفسيَ ظهور الف وحفظ 
القرآن» له االحاشية على شرح الجامي»)) وااحاشية على ضابطة التهذيبي», وااشضرح فصول أكسبرى». 
وتعليقات شي على الكتب المدرسية» مات يوم السبت في ليلة بقيت من جمادى الأاخصرة سنة ثلاث 
وحمسين ومكتتين بلكنئو. ينظر: "نزهة الخواطرا(/7: 81). واعلماء العرب)(ص059). 

(ه) درس الكتب الدرسية على أبيه» وكان عابداً زاهداً. انظر : «الإمام عبد الحي)(ص78-514). 

(1) هو أحمد أبو الرحم» كان من الفقهاء المشهورين في عصره. ولد ونشأ بلكنو» وحفظ القرآن» وقرأ على 
أبيهء ثم اقتصر بمطالعة كتب الفقه؛ وولي الافتاء قي عهد نواب سعادة علي خحان اللكنويء» فاستقل به مدة 
حياته. ينظر: 'انزهة المخنواطر)(لا: .)5١‏ 

(0) قرأ العلوم على ملا نظام الدين» وكانت له مهارة في الفقه حنَّى صار مفي العدالةء توفسي سنة 
(49١11ه).‏ ينظر: (الإمام عبد الحي اللكنوي“/(ص5"). 

55 لس 


العزيز”'' بن مولانا أحمد سعيد”" أوسط أبناء مولانا قطب الدّين الشٌّهيدٍ 
السسّهَالُوي”" (ت١١1ه)‏ ابن مولانا عبد الحليم بن مولانا عبد الكريم بن 
مولانا بن شيخ الإسلام أحمد بن قدوة العظماء محمّد حافظ © , بن الشبخ فضا ال 
ابن الشيخ برا شرف الدين”؟ بن المبخ نظام اين بن مُطْب عَم الخ علاء 
الدّينِ الأنصاري الحروي بن مولانا إسماعيل بن مولانا إسحاق بن مولانا داود بن 


)١(‏ تتلمذ على أبيه» وكان عالاً متبحرأ» وشيخاً كاملاً» زاهداً متورعاً» توفي سنة (515١1اه)‏ وقيل: سنة 
(75١١اه).‏ ينظر: لمقدمة عمدة الرعاية»(١:‏ 517). «الإمام عبد الي اللكنوي»(ص 15). 

(؟) كان عالماً بارعا ارتحل بعد شهادة والده إلى السلطان عالمكير؛ وتوفي في بلاد الدكن» وقد شارك في 
تأليف «الفتاوى المندية» المشهورة بافتاوى عالمكير). انظر : «الإمام عبد الحي اللكنوي»(ص50). 

() هو أحد العلماء البارزين في المعقول والمنقول» ولد ونشأ بسهالي قرية من أعمال لكنوء وقرأ العلم ى, 
صغر عمره؛ وقرأ الكتب على ملا دانيال» وعلى غيره من العلماء؛ وفرغ من تحصيل العلوم؛ وله لاون 
سنة؛ ثم أذ الطريقة الدشتية عن القاضي كهاسي بن داود الإله آبادي ولازمه مدّة؛ ثم تصدر للتدريس. 

من مؤلفاته: (حاشية على الأمور العامة/» و«حاشية على التلويح»؛ واحاشية على شرح حكمة 
العين»), والحاشية على شرح العقائد العضدية»؛ والحاشية على شرح العقائد التسفية)ا. 

قتل على يد أثيم محرم؛ فانتقل ولده تحمد سعيد مع عياله وأحوته إلى بلدة لكترء وذهب إلى 
السلطان عالمكير» وقصٌ له ما جرى لوالده؛ فأعطاه قصراً في لكهنوء وأكرمه؛ وكان ذلك ف سنة ثلاث 
ومئة وألف. ينظر: المقدمة عمدة الرعاية)(ج١/ص‏ 17). «العلماء العرب»(ص١٠5).‏ 

(4) وقع في الحسرة العال/(ص1): حافظ الدين اللاهوري مولدا ومنشاء وعلّق عبد الباقي الأنصاري ‏ ابن 
خحالة الإمام اللكنوي وأبْحب تلاميذه ‏ في اتكملة تراجم علماء فرنكي حل)(ص") على قول الإمام 
اللكنوي: حافظ الدين محمد اللأهوري: لا نعرف كونه لاهورياًء ذكر الأستاذ العلام في رسالته «النافع 
الكبير؛ رحلة آبائنا من دهلي إلى لاهور كما طبع مرة أولى؛ ثم ضَرّب عليه القلمُ ف مسودته؛ وكذنلك 
محذوفاً في الطبع للمرة الثانية» والمعروف من اسمه محمد حافظ» لا حافظ الدين حمد. ينظر: ا"الشيخ عبد 
الحي رص ؟7). 

(5) وقع في "حسرة العال4(ص؛ :)١‏ الشيخ محمبي الدين» وعلق عبد البافي على «التكملة/(ص”) على قول 
الإمام اللكنوي: محبي الدين: فإن الذي رأيت بخط القطب الشهيد في آخر نسخة شرح التغمييي) 
ونسخحة «التلويحات»؛ المكتوبتين بأنامله الشريفة أن محمد حافظ بن فضل الله بن الشيخ برا بن نظام الدين» 
واسم الشيخ برا كما في «أغصان الأنساب»: شرف الدين؛ وتسميته جمحبي الدين لم نعرفه» وزيادة واسطة 
بين شرف الدين وفضل الله غير ثابت. ينظر: «الشيخ عبد الححي»)(ص؟) . 

الا لد 


مولانا عزيز الدّين بن مولانا ججمال الدّين بن تحواجه(") دوست محمد بن خحواجحه 
غياث الدّين بن حواجه معد الدّين بن خواجه حبيب الله بن حواجه همس الدّين بن 
تحواججه جحلال الدّين بن -حواجه ظهير الدَّين بن خواجه سلطان محمد بن خواجمه 
نظام الدّينٍ بن خواجه شهاب الدّينٍ محمود بنٍ أيوب بن جابر بن مقرئ الباري 
عبد الله الأنصاري بن أي منصور بن أبي معاذ بن محمّد بن أحمد بن على بن جحعفر 
بن منصور بن سيدنا أبي يوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول لله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلّم هذه نسبة رحمة الله من جهة الأب9©, 

وأمّا من جهة الأم, فهو: ابن بنتء مولانا نور الله" بن مولانا محمّد ولي بسن 
مولانا غلام مصطفى بن مولانا محمّد أسعدء أكبر أبناء مولانا قطب الدّين الكٌّهيد 
إلى آخخره0"). 

2 

ثاثا : نسسته: 

دأب الإمام اللكنوي فْ مصئّفاته على نسبة نفسه. وكان يختمٌاسمه 
بأوصاف» وهي: اللكنوي الحنفي» الأنصاريء الأيوي. 

أمّا «اللْكنُوي: نسبة إلى لكَهْئو بفتح اللام.وسكون الكاف والماءءومنح النون» 
وضم الهمزة»وقد يقال:لَكْنُو بحذف المهاء بلدة عظيمة»””"»وهي مسكنه ووطنه. 


)١(‏ يطلق المنواحه في عرف الهند قديماً على الرجل المعلم» وحالياً على كل شريف في قومه. ينظر: «الشيخ عبد 
الحي/(ص .)١‏ ش 

)١(‏ الحسرة العا )(ص85-87).وينظر في «النافع الكبير“(ص١1)‏ بخلاف امقدّمة عمدة الرعاية/(ص77). 

(") ولد ونشأ ببلدة لكنوء وقرأ العلم على والده؛ وعلى المفي عبد الواحد الخير آبادي» وصار بارعا في الفنون 
الرياضية وغيرهاء وولي الإفتاء ببلدة لكنو» وكان يدرس ويفيد, أذ عنه لق كثير وله: تعليقات شق 
على الدرسية: ورسالة في الحبر والمقابلة قال عبد الباري اللكنوي في «آثار الأول»: إنه كان مشهوراً في 
توضيح المطالب» وتوقيعها في ذهن الطالب» (ت ١71؟5١1ه).‏ انظر: الزهة الخواطر/(/: 085). 

(4) ينظر: الحسرة العال/(ص8-87). للقطب الشهيد أربعة أولاد مر معنا ثلاثة منهم؛ والرّابع هو ملا محمد 
رضا. 

(ه) الغيث الغمام على حواشي إمام الكلام) للإمام اللكنوي(ص"). 

-5” سس 


والأنصاري والأيوي: «نسبة إلى الأنصارء لكونه من نسل سيّدنا أبي يوب 
الصّحايّ الأنصاري المشهور رضي الله عنه("؛ كما تقلدم. 

والحنفي: «نسبة إلى أبي حنيفة التعمان بن ثابتو الكوث» إمام الأئمّة» وسراج 
الأمّته نسب كن تمذهب ,هذهبه» وسلك مسلكه. كالشافعيّ لمن يختار أقوال الإمام 
محمّد بن إدريس الشّافعي» والمالكيّ أن يقلد الإمام مالك الأصبحيء والحنبلي لمن 
يتبع الإمام أحمد ابن حنبل البغدادي»”". 

وظهر في زمن الإمام اللكنوي من ينكرٌ مثل هذه التسبء وتعدّى الأمرٌ إلى 
جعلها مظهرأً ش ركياًء ففئَّدَ الإمام رحمه الله زعمهم الكاذب» ورد عليهم افترائهم 
وعجب من امترائهم؛ بأنّها «قد شاعت ف المتقدّمين والمتأخرين» وسطرت في زبر 
المورخين والمحدّثين» من غير نكير وامتراء في جوازهاء ومن غير اشتباه في صحّة 
إطلاقها. 

والعجب كل العجب من يستكره إطلاقهاء ويتنفرٌ عن الانتساب يماء 

وأعجب منه جعله شركا أو مكروهاً أومنوعاً من غير صعدّة دايل ولو كان 
مظنوناً. 

وقد قلت لبعضهم: لو كان هذا ممنوعاء أو شركاء لكان الانتساب إلى البلاد 
كالمدارسي» والدهلوي؛ واللْكُنُوي» أيضاً ممنوعاً وشركاً مع أنه لا قائل به؛ ولا 
حاز ذلك حار هذا أيضء بيت وم ليد شي 

ونسبة الإمام نفس إلى المذهب الحنفيّ لا يعارض ما سيأتٍ من أنه حالف 
الأحناف في بعض الأصولء ومال إلى أهل الحديث فيهاء وكذلك له اختيارات 
فقهيّة حرج فيها عن المذهب الحنفي» وقد أجاب عن هذا تلميذه الشّيخ محمّد عبد 
(1) الغيث الغمام/(ص 07. 


.)37 المصدر السابق(ص‎ )١( 
0 الغيث الغمام/او(ص‎ )1( 


الباقي» أنه "كان متوسّعاً في المذهب مثل ابن اهُمَّام وغيره» ولا يلزم منه خروجحه 
عن دائرة الأحناف؛ ولو كان كذلك لكان أوّل خارج عنها تلامذة الإمام 
حصوصاً الصّاحبَيْنَ لا يخفى على مهرة الفقه 20. 

وينسبُ إلى الحندء فيقال: عبدُ الح اللْكْوِي الهندي؛ والمفد غسّة عن 
التعريف©. 
وكذلك ينسبُ إلى فرنكي محلء فيقال: عبد الحي الفرنكي مخل؛ كما وقع 
في رسالة دكتوراه في الجامع الأزهر ألفت فيه» وسبق بيان المراد من فرنكي محل في 
امعه وكنيتة... . 


مرابعاً: محكان وتا ريخ ولادته: 

كانت ولادته كما أخبر في «بلدة بانداء في السّادس والعشرين من ذي 
القعدة» يوم الثلاثاء من السّنة الرابعة والسسّتين بعد الألف والمتتين»0©. 

خامساً: أسرّه: 

تزوج الإمام اللكْتَوِي من ابنة عمّه الَوْلَوِي الحافظ محمّد مهدي بن مولانا 


محمّد يوسف”؟' في جمادى الثانية سئة11749ه), 


)١(‏ مقدمة اتحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار/ال(اص'71). 

(1) كما هو الحال في المؤلفات الي حقّقها له الشّيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله رحمة واسعة» فإلّه ينسبه 
بكذه النسبة على ظهر غلاف كل كتاب حققه له؛ لكون لكنو غير معروفة لدينا ق البلاد العربية؛ فإذا 
أضيقت إلى المند؛ عُلِمَ أفها منها. والله أعلم. 

(©) «مقدمة التعليق الممجّدال(ص17). وينظر: المقدمة عمدة الرعاية/(ج١/ص8‏ ؟). و(النافع الكبير؛ (ص50). 
والدفع الغواية/ر(ص١‏ 4). 

(4) وهو محمد يوسف بن محمد أصغرء قال الإمام اللكنوي: كان يوسف زمانه في الجمال والكمال» جامعا 
للفروع والأصولء حاوياً للمنقول والمنقول؛ ذا بحاهدة ورياضة وعبادة ومكاشفة؛ متهجداً متعبداً. له: 
الحاشية على الشمس البازغة» للجونفوري؛ وتكملة ل«احاشية ملا حسن على الشمس البازغة)؛ والحاشية 
على شرح الوقاية' إلى مبحث المسح بالرأس» وتعليقات على #تفسير البيضاوي»؛ وااصحيح البعصاري)» 
(7١-1185اه).‏ ينظر: لمقدمة عمدة الرعاية/(ج١/ص17).‏ انزهة الخواطر)/(ج/ص١55).‏ 

(0) ينظر: الحسرة العا/(ص١1).‏ 

و تت 


ولم يُعقَب رحمه الله إلا بنناً واحدةً» قال الشّيخ عبد الباقي: «له من الباقيات 
الصالحات ابنة صالحة عالمة بالمسائل الضرورية؛ تزوجها ابن اها ملا ميد يوسف 
ابن قاسم بن مهدي بن يوسف الأنصاري7, فولد منها أولاداً ماتوا إلا ابناً سمي 
محمد أيوب وكنّي بأبي الرحّم بارك الله ني عمرهء ورزق علماً نافعً9”. 

وسبطه محمد أيوب هذا أدركه الشّيخ عبد الفتاح أبو غدّة فقال عنه: 
لأدركت سبطه العلامة حمّد أُيُوب في رحلي الأولى إلى ال هند سنة (17/57هل)ء 
واحتمعت معه في مثزله في فرنكي حل بحوار بيت الإمام اللي ثم توي بعد 
ذلك رحمه الله تعالى وأحسن إليه وكان قد قام بنشر كثير من كتب جد فطبعها 
من المخطوطاتء مثل: كتاب «السعاية في كشف ما في شرح الوقاية» » أو أعاد 
طبعهاء مثل كثير من كتبه ورسائله النافعة» فجزاه الله تعالى عن العلم وأهله خحسير 
الجزاء» وأغدق عليه الرحمة والرضوان»9) 

7 اع 

سادسا: ححه: 

أكرم الله الإمام اللْكْنوِي بالحج مرتين» فالتقى فيهما بعلماء مكة, وأثنوا عليه 
وأجازوه» كما سيأتٍ في الحديث عن إجازاته» وقد سطر الإمام اللَكْنَوِي أحداث 
حجّه؛ لأنْ الحيّ وزيارة بيت الله الحرام يعد من المميّزات والمفاخر الى يُفْتَخَرُ كما 
للبعد المكاني والعوز المادي. 

وفي حجته الأول كان مع والديه سنة (7078 1اهع» إذقال: سافرنا في 
رجحب من حيدراباد» وركبنا المركب الموائي من بئ ف شعبان» ووصلنا غسرة 
رمضان إلى «الحديدة»» وأقمنا هناك عشرة أيام, واشترى الوالد المرحوم من هناك 


.)١114-١77 ينظر؛ انزهة الخواطر)(ج//ص‎ )١( 
. «تحفة الأخيارا(ص717)‎ )١( 
مقدمة «تحفة الأخبار/(ص7"07). وينظر: مقدمة «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للإامام اللكتري‎ )'( 
,)19-1١ رص4‎ 
سد‎ 590 


الكتب النّفيسة» ثم ارتحلنا منهاء ونخالفت الهواء» ووقع المركب في الطوفان» فلم 
يمكن التّرول في جدّة بل تزلنا في «ليس»» وارتحلنا منه برأ في أربعة أيّام إلى مكّة» 
حت دخلنا في آخر العشرة من رمضان» وأقمنا هناك إلى أداء الج ثم ذهبنا في 
العشرة الأخخيرة من ذي الحجّة إلى المدينة الطيبة» ووصلنا ثاي النحرم (17/0ه)» 
وأقمنا هناك ثمانية أيام» ثم سافرنا في يوم عاشوراء ودخلنا مكّة» وأقمنا هناك إلى 
عاشر صفرء ثم ارتحلنا إلى جدّة وركبنا المركب الحوائي» فوصلنا في .كبئ ف العشرة 
الوسطى من ربيع الأول» ووصلنا في حيدرآباد جمادى الأولى . 

والحجة الثانية في سنة 57595 ١ه‏ ) سافرنا إلى حيدر آباد خامس عشرة 
شوال» وركبنا المركب الدّخانٍ في الحادي والعشرين؛ ودخلنا جدّة في حامس ذي 
القعدة» ومكّة في عاشرهاء وبعد أداء الح وكان يوم الدمعة سافرنا إلى المدينة في 
الحادي والعشرين من ذي الحجّة؛ ووصلنا في خامس امحرم» وأقمنا هناك عشرة 
أيَامِ ثم ارتحلنا منها إلى مكّة في خخامس عشرء وبعد دخول مكّة أقمنا أيّامَا قاية 
وسافرنا إلى جدّة» وركبنا المركب ثامن صفر» ووصل المركب مع السّلامة في بمبئ 
في الحادي والعشرين» وقد كنت ترحصت من حيدر آباد للقيام بالوطن قدر سنتين 
فارتحلت من بمبئ» ودحلت إلى الوطن خامس ربيع الأول» وأرجو من الله تعالى أن 
يرزقنا العود إلى الحرمين مره بعد مرّة » إلى أن نرزق الوفاة في المدينة0©. 

ساعاً: من عاداته: 

يتمايز بن آدم فيما بينهم من حيث الرفعة والسمو .ما يحمل أحدهم من 
صفات كريمة؛ وسجايا نبيلة» وهمم عالية؛ وقد اجتمعت في إمامنا اللكنوي صفات 
جليلة» فكان له من العادات الطيبة الكرية والخلق العالي ما يجعله من أهل الاقتداء. 

منها: في محالس العلم وما يحدث فيها من المساجلات والمباحثات» فإنه كان 

يتمّرُ بالوقار وعدم التسرّع في الكلام » يقول مؤرخ الهند عبد الحي 


)١(‏ اانزهة الخواطر»(ج//ص790؟). 
ا 


الحسييّ عنه: «كان إذا اجتمع بأهل العلم وجرت المباحثة في فسن من 
فنون العلم لا يتكلّم قطء بل ينظر إليهم ساكتاً فيرجعون إليه بعد 
ذلك» فيتكلّم بكلام يقبله الجميع» ويقنع به كَل سامع» وكان هذا دأبه 
على مرور الأيام» لا يعتريه اليش والقّة في شيء كائناً ما كان»0"©. 

ومنها: في التأليفء أنه لا يسلم بالأقوال إلا بعد تحريرهاء وبيان صوائها مسن 
خطئهاء ولا يدعي دعاوي عريضة: ولا يجازف في القول إلا بعد 
التَبّت منه في الأمور العقليّة والتقليّة9". 

ومنها: أنه لا يرسل مؤلفاته إلى الأفاضل للجاه والمشمة رجاء الرّياء 
والسّمعة, وإنما يهديها إلى مشاهير العلماء» ويقسّمها على الطّلبة 
والأذكياء. 

ومنها: أنه لا يهنم بطبع التقارض الطويلة العريضةه والمدائح الوسسيعة 
الغفيرة» وألقاب المكاتيب الي يرسلها إليه أصحاب العلم وأرباب الفهم 
مع طبع تلك الرسائل والدفاتر إلا ما يطبع بإصرار بعض الأكابر أو 
الأصاغر» وهو قليل نادر؛ ظناً منه أن التصنيف المقبول عند الله ينشره 
ويشهر في جميع الأرض» وإن لم يكن مقبول فالأحرى أن لا يروج اسمه 
ولا يكثر ذكره. 

ومنها: أنه لا يمنع من مؤلفاته أحدا من طلاب العلم وغيرهو”". 

ومنها: زيارة قبور العلماء والصالحين”"”. 

وكان رحمه الله يحث الناس على التخلق بالصّفات الحميلة والعادات الكريعة 


.)١15ص| انزهة الخواطر»( جم‎ )١( 

(؟) ينظر: #تذكرة الراشد)(ص١5١).‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق(ص١4-١41).‏ 

(4) ينظر: اتحفة الكملة على حواشي تحفة الطلبةاللامام اللكنوي (ص ه).» والدفع الغواية)/(ص75). 


582 د 


فممًا جاء في مواعظه وححطبه للناس: «عليكم بقلة الطعام؛ وقلة المنام؛ وقلة الكلام, 
وهحران المعاصي والآثام» ومواظبة الصيام» ودوام القيام» واحتمال الملفاء من 
الأنام» وترك بجالسة السّفهاء والعوام» وصحبة الصّالحين والكرام» وأفشوا السّلام 
وأطعموا الطّعام؛ وحيلُوا الأرحام؛ وصِلُوا باللّيل والنّاس نيام» وحاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبواء فإن الله تعالى سريع الحساب»2"0. 

ثامناً: من ثناء العلماء عليه: 

حظي الإمام اللكنوي من الشّهرة والمكانة ما يعلمها الكملة والطّلبة 
والقاصي والدّاني؛ ولذا بحد ثناء أهل العلم عليه كثيراً فهو أوسع من أن يحتويه 
الورق» ولكن سأذكر بُبَذاً مختتصرةً منها تشير إلى فضله وسبقه: 

قال الشيخ عبد الحي الكتائ رحمه الله عنه: « خائمة علماء الهندء وأكثرهم 
تأليف» وأتمهم تحريراً واطلاعاً وإنصافا كان صاحب ممّة لا تعرف الملل » واعتناء 
بالتتقيبد والجمع والمطالعة» لم يمسّه الكلل» مع التّباهة وسلامة الإدراك7". 

قال الشيخ عبد الأول رحمه الله عنه :«البحر الغطمطم., البحر المتلاطم) 
القدوة والفهّامة» العمدة العلآمة» فريد عصرهء وحيد دهره: الامع لأشتات 
الفضائل» والبارع في الأقران والأمائل» الذي هو شارق لسماء التحقيق» والفائق 
الحامل للواء التدقيق» آية من آيات الله وارث علوم رسول الله عدم المثيل» فقيد 
العديل» الموصوف بالأخلاق الرضيّة» والمعروف بالأوصاف الستيّةء ملاذ الفقرائ 
معاذ الغرباء» شير المهرة» فخخر البررة» في القول صادق» وبالحق ناطق» الفاضل 
الكامل؛ والعالم العامل» رئيس التّبلاء» جليس الشرفاء» شفيق الصّلحاء»؛ رفيق 
الفضلاء, الأديب الأريب» اللبيب الثقيب» الحنيف التريفء المنيف العفيف» 


)١(‏ «اللطائف المستحسنة جمع حطب شهور السنة) للإمام اللكنوي (ص؟١)‏ وينظر: «تذكرة الراشد) 
(ص١١١).‏ 
(؟) «فهرس الفهارس والأثبات»(ج١‏ ]ص8 4-07 "/اللكتان. 


لتك 4 اتلك 


الأوذعي اليلمعي» أستاذي وأستاذ العالم» صاحب البركات» مولانا أبو المسنات» 
حافظ القرآن المحفوظ عن النُسيان؛ الحاج المولوي محمّد عبد الحي المحدّث 
اللكتوي. . .000, 

وقال مؤرخ الهند عبد الي الحسني رحمه الله عنه: الصبيح الوجف أمسود 
العينين» نافذ اللحظ؛ رقيق الحانب؛ خخطيباً مسقعاء متبخّرا في العلوم معقولا 
ومنقولاء مطلعا على دقائق الشّرع وغوامضهه تبحر في العلوم» وتحرَّى في نتقل 
الأحكام؛ وحرّر المسائل» وانفرد في الحند بعلم الفتوى» فسارت بذكره الركبان؛ 
بحيث أن علماء كل إقليم يشيرون إلى جلالته. 

له في الأصول والفروع قوّة كاملة» وقدرة شاملة» وفضيلة تامّقه وإحاطمة 
عامّة» وفي حسن التّعليم صناعة لا يقدر عليها غيره...والحاصل أنه كان من 
عجائب الزّمن ومن محاسن الند» وكان الثناء عليه كلمة إجماع؛ والاعتراف بفضله 
ليس فيه نزاع”". 

وقال الشّيخ احقق عبد الفتاح أبو غدة رمه الله عنه: «فخر المقتأخرين؛ 
ونادرة المحققين المنصفين, المْحدّثء الفقيه» الأصوليء المنطقيَ» المتكلم. المؤرخء 
النظارء النقادة؛ الإمام الشّيخ أبو الحسنات محمّد عبد الحي الأنصاري اللُكتوي 
الهندي ابن العلامة امحقّق, الإمام المتّفق على براعته وإمامته: الشّيخ محمّد عبد الحليم 
الأنصاري اللْكْنّوي الهندي... وكان ذا فتوح ربَّانٍ عظيم في المسائل المعضلة 
والمباحث الدقيقة المشتبكة»7". 


)١(‏ «اللطائف المستحسنة»(ص9/8١-33١)4‏ وينظر: اإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة حلف الإماماللامام 
اللكنوي (ص .)51١‏ 
(؟) «نزهة الخواطر»(ج./ ص 1076). 
(7) «الأحوبة الفاضلة) للإمام اللكنوي(ص7١-15))‏ وينظر: اظفر الأمساني)(ص5)) ومقدمة التحفة 
الأخيار/(ص 5). 
لك 


تأسعاً: ممرضمه وموته وقمره: 

البلاء من سنن الله في عباده» وقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «أشد 
لاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل»”'2» وقد ابتلي بالأمراض الكثيرة قبل مرض 
موته» كان بدايتها ف حين زيارة الثانية للحرميّن الشرفيْن وشفي منها ببركة 
الأدعية والأذكار المأثورة لا بالأدوية المعمولة0". 

وأمّا مرضه الأخير الذي توفي فيه» فقد وصفه تلميذه عبد الباقي» فقال: 
اوابتلي بضعف الدّماغ حي كان يضحك أحيانا ولا يشعر بضحكه. توفي ليلة 
الثلاثين من ربيع الأول سنة أربع وثلامعة بعد الألف» وثلث اليل باق»ء فأظلمت 
الدّنيا بأعين النّاسء فلمًّا غسّلناه رأينا وحههُ أزهر وجهٍ متبسماً أنور» صُلّي عليه 
ثلاث مرّات» ودفنوه في بستان مولانا أحمد عبد الحقّ» وقبره ممتاز بين القبور رحصه 
الله تعالى» 7). 

ولم يقتصر الحزن على وفاته على أهل بلدته رحمه الله بل مل غيرها حى 
حسصومه قال الشتّيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله: «لقيت في رحلي إلى الند 
وباكستان في سنة (1857١ه)‏ حفيد صِدّيق حسن خان: الشّيخ رشيد الحسسن 
حفظه الله تعالمى ونفع به فحدئين: أن الستّيد صدّيق حسن خحان أمر بإغلاق بلدة 
بكوبال الى هو ملكها ثلاثة أيام حزناً على الشنّيخ أبي الحسنات! وقال: اليوم مات 
ذوق العلم! وما كان بيننا من منافسات؛ إنما كان للوقوف على المريد من العلم 
والتُحقيق9). 


. )١١-١١ص(ادّجمملا ينظر: «مقدمة التعليق‎ )١( 
. )١1١-١١ص(قباسلا (؟) ينظر: المصدر‎ 
, مقدمة التحفة الأخيارا/(ص707)‎ )9( 
مقدمة «الرفع التكميل/(ص7”8).‎ )5( 
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وقبره معروف في بلدته» قال الشّيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله: «زرت 
قبره رحمه الله بصحبة مولانا محمّد ميان وبعض ني الإخوان ف ضحوة يوم الأربعاء 
الخامس من ربيع الآخر سنئة 45+٠١ه»‏ وهو مدفون في باغ أنوار ‏ أي بستان 
الأنوار ‏ وهو بستان مولانا الشيخ أحمد أنوار الحق» وبجانبه مسجد تقام فيه 
الصّلوات؛ ويعلّم فيه القرآن الكريم للأطفال ويتلى» وإلى الغرب من قبره قليلاً: قسبر 
مولانا ملا نظام الدّين ابن قطب الدَّين السّهالوي مؤسس الدّرس النُظامي في المد 
رحمهم الله تعاللى. 
ورأيت قير الشتيخ عبد الحي رحمه الله منحوتا من المرمر الرّخام الأبيضء» 
ومكتوبا عليه قول تلميذه عبد العلّ المدراسي من قصيدة له في رثائه بعاد قوله 
تعالى: لوْسَلام عَلَى عَِاده الْذِينَ اصْطفَى0"©: 
يها الرّوار قَِفْ واقرأ على هذا المزار سورة الإخلاص والسبع المثاني والقنوت 
فيه عبد الحيٌ مولانا إمام العالمين إنه علأمة في كل علم بالثبوت 
أرّخ الآسي أسيّاً آسياً في فوته مات عبد الحي والقيوم حي لا يحوت»:0© 
والقصيدةٌ الى قانها المدراسي في رثائه مطلعها هو: 
إِنْما الدنيا فناء ليس للدنيا بقاء إِنَّما الدنيا وما فيها كنسج العنكبوت 
ومنها: 
مات عبدٌ الحي لكن لم مت فيضانه إِنّما مات المسمّى واسمه ما لا.تمعوت 
ِنهُ علامة ني كَل علم بالكلام سالا عن آفة الإكثار آخذاً بالص” 
صَنّفَ الأسفار تنقيحاً على وحه الكمال درس الطّلاب توضيحاً على وجو الثبوت7) 


3ع تن نت 


)1١(‏ من سورة النمل» الآية(58). 

(؟) مقدمة «الرفع والتكميل“(ص4 .)١5-1١‏ 

() «الآثار المرفوعة قي الأخبار الموضوعة/(ص 15-1142 .)١‏ 
252 سد 


ارتم 
جر يي ١اجرَيَ‏ 
(سكس دين (زومسيى 


11.073ت بدك ن 10١1‏ بيدبيديريا 


الفصل الثاني 
عناصم علم الإمام الحكنوي 


مهد : 
يقول العلامة أبو زهرة: «إنّ العناصر ال يكون لها الأثر في توجيه الإنسان 
إلى المعرفة» وتحدٌ له مقاديرها ونوعهاء هي في نظري أربعة عناصر: 
أوها: وهو العماد والدّعامة لغيره من العناصر: مواهب الإنسان» واستعداده 
ونروعه. 
ثانيها: من يصادفهم من الموجّهين والشيوخ الذي يُسنُون له طريقا من سبل 
المعرفة ومناهجهاء ويخطون في نفسه المخطوط الي تنطبع ولا تمحى. 
ثالئها: حياته واختباراته وتحاربه ودراساته الشخصية. 
رابعها: العصر الذي أظْلّه والبيئة الفكرية الى اكتنفته ولابسته وغذته". 
فعناصر علم الإمام الَكْنُوِي على ما ذكره العلامة أبو زهرة يمكن إرجاعها 
وتلخيصها في نقاط أربع: 
.١‏ جذه واجتهاده في تحصيل العلم . 
5 من تلقى عنهم؛ ومن التقى بهم وأحازوه . 
. قدراته واستعداده الذاي. 


:. بيئته وتأثيرها فيه. 


)١(‏ «الشنافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهية/(ص75)للامام محمد أبو زهرة. 
55 سد 


فقدراته واستعداده الذات أمرّ وهبه إيّاه الله تعالى» #إإنْ اللّهَ اصْطَفَاه عَلَيكُمْ 
وَرَادهُ بَسْطَة في الْعلَمٍ وَالجمم وله يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يشَاء والله وَاسِعٌ عَلِيو) 0©, 
وقد يتحصّل لبعض بن البشر من العلوم والمعارف نتيجة الحفظ التراكميً ما لا 
يتحصّل لغيره إلا أنّه لا يستطيع تطبيقه؛ لأنّه لا يتناسب مع قدراته العقليّة فيك ون 
وبالاً عليه وقد وْصِف بعضٌ العلماء أن علمّهم أكبرٌ من عقلهم؛ و ذا تصدر 
بعض الشذوذات عن أمثال هؤلاء العلماء» إلا أن إمامنا اللُكُنُوي قد وفقّه الله في 
التناسب بين سعة علمه ورحاحة عقله؛ ولذا قبله القاصي والذاني» والمعحالف 
والموافق» قال رحمه الله: «اللهم لك الجمدء حمداً لا يدحل تحت العث؛ على أن 
أعطيتي نصيباً من المهارة في الفنون العقليّة والتّليّة» وآيتيي حظاً من العلوم الحكميّة 
والشّرعيّة» ورزقتني حفظاً في علوم التّاريخ والأحبار» ووهبئّي علماً في عُلوم الفقه 
والآثار» مع ب بضاعة من التّتقيح والتّرحيح؛ وحصّة من التُحقيق» والتّدقيق» ومن 
نشر العلوم المُنيفة» والفنون الشتّريفة» تدريساً وتأليفء وتذكيراً وتعليماًء مع 
التفخّص الفائق» والتخلص اللائق من دون اتباع الهوى..»0". 
هذا هو الكلام عن النقطة الأولى من النقاط الأربعة ال تَثْل عناصرَ علمه؛ 
وسأفرد النّقاط الباقية قية كل واحدة منها مبحث مستقلٌ لطول الكلام وتشعبه عنها. 


)١(‏ من سورة البقرق آية 147 ؟5). 
(1) اتذكرة الراشدا(ص"). وينظر#النافع الكبيرالاوص.55-7). وااتحفة الأحيار/(ص5١١).‏ والنخبة الأنظار» 
(ص6١1١).‏ والإبراز الغي/(ص37”) . 
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المبحث الأول 
حده واحتهاد. سي تحصيل العلم 
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مهمد : 

من القضايا المهمّة ال لا بد من الإشارة إليهاء هي قيمة الرّمن واسستغلال 
الوقت في طلب العلم» وهذا الأمر لا يدركه إلا من ولج طريقه» فإن أكثرٌ أهل 
العلم نقرأ في تراجمهم أنه كان يندم على فوات لحظات من غير فائدة» وقد أغغففئى 
غيره الشيحٌ عبد الفتّاح أبو غدّة في كتابه الماتع الّافع «قيمة الوقت عند العلماء!, 
فلا حاحة لي إلى التكرار وما حصل للإمام اللكئوي من العلم الوافر والسّعة 
يُكثر بإيراد ما لا يحدي نفعاً ولا يغيني»!”". 

وقال تلميذه محمّد عبد الباقي في تنظيمه لوقته: «كان من عاداته رحمه الله أن 
يُصلي الصّبح, ثم يشتغل بالوظائف إلى طلوع الشّمسء ثم يدرس سنّة أسباق من 
المتوسّطات والمطوّلات إلى الصتّحوة الكبرى, ويأنَ بتحقيقات امبتكرة» ثم يُقِيلء ثم 
يصلي الظهر ويؤلف إلى العصرء ثم يزور الإخوان» ثم يصلي المغرب ويطالع 


ويصنّف إلى قريب نصف الليل”". 


. مطبوع في مكتب المطبوعات الإسلامية حلب‎ )١( 
.)560 «تذكرة الراشد)(ص‎ )١١ 
. )7” التحفة الأخيار/(ص4‎ )1( 
ده‎ 26 


المطلب الأوّل: طليه للعلم: 
والمقصود بطلبه للعلم: هي الطريقة الَيَ سار عليها في تلقي العل وم حقى 
حصل على الإحازة في العلوم العقلية والنقليّة» وكان ذلك في مرحلتين: 
المرحلة الأولى: من سن الخامسة إلى سن العاشرة: إذ بدأ بحفظ القرآن في 
سن الخامسة على يد حافظ قاسم علي اللكنوي في بلدة لكنو 
حين إقامة والده فيهاء ولكنه لم يفرغ من قراءة حزء عم 
يتساءلون حتّى سافر مع والديه إلى بلدة حونفورء فقرأ القرآن 
هناك عند حافظ إبراهيم من سكنة بلاد الفورب» وكان والده 
أيضاً يدارسه بالقرآن إلى أن فرغ من حفظه وهو اين عشر 
سنين”')» وصلى به إماماً ف التّراويحج حسب العادة من ذلك 
الوقت”"' في حونفورا”". 
وق هذه المرحلة تعلّم الخط والقراءة وبعض الكتب الفارسية 
بقدر العشّرورة على يد والده رحمه الله'“. 
المرحلة الثانية: من سن الحادية عشرَ إلى سن السّابعة عشر: كان لعناية 
والده به الأثر الكبير في بروزه ونبوغه» وقد راعى والده في 
اهتمامه به عدّة أمور, بعد الاهتمام الذي لاحظناه في المرحلة 


السابقة» وهي: 


)١(‏ في كل المواطن الي ترجم فيها الإمام اللكنوي لنفسه في كتبه ذكر أنه أتم حفظ القرآن في العاشسرة من 
عمره إلا في اانفع المفيَ/(ص١‏ ؛): ذكر أنه حفظه لما بلغ أحد عشرة سنة. والله أعلم. ش 

(؟) عقب الإمام لكي في انفع المفي والسائل4(ص ١.‏ ؛) على ما حصل من إمامته في التروايح وهو صبي 
بأها جائزةء فقال: "كنت حفظت القرآن لما بلغت أحد عشرٌ سنة» فجعلق والدي إماما في التراويح» 
وهكذا “معت أبا عن جد أن العلماء المتأخرين كانوا يفعلونه من غير نكيرء والله أعلم». 

() ينظر: االنافع الكبير/(ص57-501) . 

(4) ينظر؛ الدفع الغواية/(ص .)5١‏ و«التعليقات السنيةا(وص 45؟) . 

الاك سد 


الأول: أنه أتم عليه دراسة العلوم معقوها ومنقولها حين بلوغه السّابعة عشر 
من عمره على الطريقة المنهجيّة الشائعة في بلاد الهشد ال ينهي 
الطّالبُ فيها كتباً منهجيّة معيّنة قي العلوم المختلفة معقولها ومنقوها. 
ويسمّى المنهج الذي يدرس في الهند بالدّرس النظامي نسبة إلى نظام 
الدين السّهالوي جد الإمام اللكنوي الذي قرّر هذا الدّرس بعد إمعان 
النْظر وقوة المطالعة» وفيه يحصل للطالب قوة المطالعة ودقة التظسر 
والاستعداد لتحصيل الكمالات العلميّة. 
وتلقى النّاس هذا الدّرس بالقبول» والكتب المنهجية الي تُدرس فيه 
هي ٠‏ 
«في الصرف: «الميزان»» و«المنشعب»» و«ينح كنج و«زبدها» واصرف 
ميرا» و«الفصول الأكبريق» و«الشافية. 
وق النحو: «النحو مير"؛ و«شرح المائة»» و«هداية النحو»» و«الكافية» 
و«شرح الكافية» للجامي إلى مبحث الحال. 
وق البلاغة: «المختصر»» و«الطوّل» إلى ما أنا قلت. 
وفي المنطق: «الصغرى”“. و«الكبرى»» و«الإيساغوجي»» و«التهذيب»» 
و«شرح التهذيب»»؛ و«قطبي»» و«مير قطبي»» و«سلم العلوم» و«مير زاهد 
رسالة» و«مير زاهد ملا جلال». 
وف الحكمة: «شرح هداية الحكمة» للمييذيء وشرحها للصدر 
الشّيرازي إلى مبحث المكان» و«الشّمس البازغة؛ للجونبوري. 
وف الرياضية: «خلاصة الحساب» باب التصحيح, والمقالة الأولى مسن 
«تحرير الإقليدس»» و«تشريح الأفلاك», و«القوشجيّة» والباب الأول من 
«شرح الغميئ». 
وفي الفقه: النصف الأول من «شرح الوقاية»» والنصف القان من 
«هداية الفقه)». 
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وف أصول الفقه: «نور الأنوار»» و«التّاويح» إلى المقدمات الأربع, 
والمسلم الغبوت» إلى المبادئع الكلامية. 

وف الكلام: «شرح العقائد» للتفتازاي إلى السمعيات؛ واللجزء الأول 
من اشر اح العقائد» للدواي» وامير زاهد شرح المواقف» مبحث الأمور 
العامة. 

وف التفسير: «الحلالين»»؛ و«البيضاوي» إلى آخحر سورة البقرة. 

وف الحديث: «مشكاة المصابيح» إلى كتاب الجمعة. 

وف المناظرة: «الرشيديّة.)20. 

بالإضافة إلى كتاب «القديمة»» و«النفيسي»» وغيرها من كتب: علم 
الحديث» والتفسير» والفقه» والأصولء وسائر كتب المنقول 
والمعقول. 

لكنه في علم الرياضيّات م يقرأ على حضرة والده إلا شيئًا مسن 
«التشريح»» و«شرح اللحغميي»» وقرأ فيه العديد من الكتب على خال 
والده وأستاذه المولوي محمّد نعمت الله بعدما توفي والده رحمه الله. 
وأيضاً تعلّم الحساب من أرشد تلاميذ والده المولوي محمد حادم 
حسين المظفرفوري العظيم آبادي”". 


:: أنه ما درس كتاباً إلا درسه» فكلّما فرغ من تحصيل كتاب شرع في 


تدريسه) ومعلوم أن بالتدريس يضبط المرء العلوم وتتمكن في قابيه 
فيحصل له الاستعداد التَام في جميع العلوم. 


.)١5ص( «معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف» لعبد الحي الحسن‎ )١( 

(1) ينظر: الغاية المقال)/(ص/1)؛ والمقدمة عمدة الرعاية/(ص5؟١-.7)»‏ و«النافع الكبير/(ص ٠١‏ 55-5). 
)5١‏ ينظر: الدفع الغواية»(ص ١‏ ). 

(4) ينظر: «النافع الكبيرك(ص ))55-7٠‏ واادفع الغواية/(ص١‏ 5). 
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الغالث: أنه درس ما لم يقرأ من الكتب على والده وغيره» فلم ييق عليه 
تعسّر تدريس أي كتاب كان في أي فنّ كان» ومن الكتب الي 
درسها ولم يدرسها على أحد «شرح الإشارات» للطوسيّ و«الأفق 
المبين»» و«قانون الطب" , 
الرابع: أنه كان يكتب التعليقات والحواشي على بعض الكتب الي كان 
يدرسها بأمر والده؛ لحل بعض المقامات على حسب تقريراته المنيفة» 
منها ما كتبه على «شرح الوقاية؛ حين قرأة على والده و“ماه دحسن 
الولاية على شرح الوقاية"". 
وف هذه المرحلة وقعت فترات انشغل فيها عن الدّراسة بسبب الرّحلتين: 
إحداهما: الرّحلة من لكنو إلى حيد آباد الدكن. 
وثانيهما: الرحلة من حيدر آباد إلى الحرمَيّن الشريفيّن”"» وتفصيل ذلك أنه 
قد ولَى رئيس بلدة حونفور إمام بخش (ت 1110/8ه) والدَه 
التدريس في المدرسة الإماميّة الحنفية» وبقي فيها تسع سنين» م 
سافر سنئة (1117ه) إلى لكنو وبقي سنة:؛ ثم سافر سنة 
(17070ه إلى حيدر آباد فرحب به شجاع الدّولة» مختارٌ الملك» 
النُواب: تراب علي حان سالارجنك9(ت0١٠.7١1هل-)»‏ وجعلة 
مدرساً للمدرسة التُظاميّة» فلمًا جاءت السّنةَ »)١719(‏ استأذنه 


للذهاب احج بيتك الله الحراه0». 


)١(‏ ينظر: «النافع الكبير/ل(ص15-5). 
١١؟)‏ ينظر: «مقدمة عمدة الرعاية)(١:‏ 5), 
(5) ينظر: المصدر السابق(1: 0-59 8؟) , 


(5) ينظر: الحسرة العا لمالوص75-177). 


المطلب الثانى: مطالعاته: 
المكتبات هي بساتين العلماء وأماكن راحتهم واستجمامهم, فهي الى تروي 
عطشهم؛ وتشبع همهم؛ وهي البحار الي يسبحون فيهاء وبمخرون مياهها. 
والمشتغلون في التأليف على نوعين: 
الأول: العلماء امحققون الذي يكتبون ما يحتاج إليه عصرهم مع إحاطةٍ تامّةٍ 
فيما يكتبون. 
الثابي: الجهال الذين يجمعوت الث والسّمين» والرطب واليايس» وكما قيل 
ف مصنفاتهم: كحاطب ليل» من غير تحرير ولا تنقيح ولا إحاطةٍ ما 
يكتبون» وهذه لا يخفى أثرها السّيء في الأمّة . 
والإمام الذكنوي في مطالعاته لا يألو جهداً في تبيين جيّد الكتب من رديفهاء 
وبيان الغث من السّمين فيها مع حكمه على المعتبر منهاء فكثيراً ما يذكر مصنّفات 
عالم من العلماء ثم يبدي رأيه فيهاء وقد جمعت من كتبه في هذا الثشيء الكثيرء 
وكان لي من وراءه أهداف, منها: 
.١‏ بيان سعة اطلاعه مطالعة هذا الكمّ الحائل من الكتب. 
7. بيات وجهة نظره في الكتب الي طالعها سلباً أو إيجاباً ومؤلفيها. 
*. إزالة العجب من التحقيقات الفريدة النّفيسة في كتبه» فمّن يطالع مشفل 
هذه الكتب يأنٍ .مثل ذلك. 
5. بيان سبب كثرة المراحع الي يعتمد عليها في مؤلفاته. 
وبدأ رحمه الله بالمطالعة منذ صباه» واستمرٌ بعد أن ارتفع شسأنه وانتشر 
صيته؛ فكان متوغلاً في مطالعة كتب أسماء الرّحال» ومشتغلاً بمعاينة زبر مسناقب 
أرباب الكمال؛ راجياً أن يحصل له التخلق بأخلاقهم» والتشيّه بصفاتهم؛ طالباً به 
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مسلكا سوياء وصلاح](". 


)١١‏ ينظر: لإقامة الحجة في أن الإكثار من التعبد ليس ببدعةاللكنو ي(ص ١٠١)»و”(الفوائد‏ البهيةاالاص؟7-"؟). 
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ول يكن بأتيه الملل من المطالعة لا في حضر ولا سفر؛ حين أنه لما حي الييست 
الحرام استمر عليها("» والأصل في ذلك أن الله تعالى قد لق التفس الإنسانية 
ذواقة شوّاقة» لها تشيّه بالثفوس الملكيّة الى لا تفتر عن العبادة ساعة فمّن صل 
لنفسه إلتذاذ بشيء أي شيء كان لم يحصل له بكثرته ملال أصلاًء ومن لم يلقذ 
بشيء حصل له كته مادل 0 
ّ وقد حصل للإمام اللكبوي إلتذاذ بالمطالعة والتصنيف؛ لذانلك قال: إن 
«أطالع امحلّدات الضحمة في ساعات عديدة» وأقعدٌ في بعض الليالي أصكئف من 
المغرب إلى نصف اللَيل من دون وقفة سوى صلاة العشاءء ولا يحصل لي الملال ولله 
الحمد على ذلك”". 
وهذا الانكباب منه رحمه الله على المطالعة كان له أثره الكبير عليه وعالى 
مؤلفاتف فمن ذلك: 
١‏ تيز الحقّ هن الباطل فيما يعرض له من مسائلء وهذا أمر يتحقّق لمن 
أكثر من مطالعة كتب الفنون» فكثرة المطالعة يُكَوّنْ مَلكةٌ لدى صاحبها 
ف القدرة على التَمييز» فكان رحمه الله يعرف صحيح المسائل من باطلها 
ممجرد عرضها عليه اعتماداً على مطالعاته الواسعة©). 
؟. إحكام التأليف وإحاطته وشموليّته. فلا يجمع الرطب واليابس» كجمع 
النائم التاعس» بل لا يكتب ما يكتب إلا بعد مطالعة الكتب الكثيرة» 
وتنقيد الأقوال العديدة2. وف ذلك يقول الشيخ أبو غدة رحمه الله: 
الويقرٌ كل من نظر في تآليف الشّيخْ عبد الحي أنها تستوف التُحقيق 


)١(‏ ينظر: «إبراز الغي)ر(ص57). 

(؟) الإقامة الحجةا(صه١1١8-1١١)‏ 

(5) المصدر السابق(صض8١١)‏ . 

2 ينظر: «تذكرة الراشد» (ص 4 ؟ 86 هع لام .)١‏ والإقامة الحجة/(ص ٠‏ 06 
(5) ينظر: الإبراز الغي/(ص؛ 4) . 
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العلميّ النّاصعء وتحوي التّقول النّادرة الفاصلة» والاستيعاب لكل ماف 
المسألة أو في الباب» حت كأنه تخصّص طوال عمره في الموضوع الذي 
يبحنه لا غير» ولا تحده في شيء من كتبه هذه الكثيرة يجترٌ العلم احترارًء 
أو يقول فيها معاداً مكرورء حي في كتبه ال تبلغ بجّدات صخمة 
ك١حاشيته‏ على المداية» و كتابه «السعاية» وغيرهما»0". 
“. عذوبة التأليف. إن الاقتصار على الكتب المنهجيّة والإكتفاء بكتب 
الجادة» لا تكفي لصقل موهبة التأليف», وبراعة التُصنيف ما لم يضم إليها 
كثرة قراءة وسعة اطّلاع؛ وقد حصل للإمام اللكنوي بسبب مطالعاقته 
الحمّة هذه الصّفات مع عذوبة اللفظ والحس التقي» قال الثليخ عبد 
الفتاح أبو غدّة رحمه الله واصفاً أسلوبه: «لقد آتاه الله تعالى ذوقاً مرهفاء 
وحساً علميًاً نقيّ ودقَةَ نادرة في الهم وقرَةٌ بالغة في الحفظء وقدرة 
عجيبة على التأليف بأسرع وقت وأنصع أسلوبء حنّى إِنْك لا تككاد 
تلمح في كلامه مسحة العُجمة) وهو هندي الدّار والمولد واللنغفة ولا 
يمكن أن تشلكٌُ مرّةٌ واحدة في ذوقه فيما يكتب أوينقل أو يناقش» حى 
في ثورته على مناوئيه ومخالفيه يتجلّى لك من أسلوبه التزام الأدب 
وتحكيم العلم في ميدان المناقشة» لا السفسطة والاقذاع)0). 
ولم تكن مطالعته رحمه الله تقليب لأوراق دون دراية لما فيها بل كان 
حريصاً كل على تفليتها وتنقيبها وتقيبد فوائدهاء ومّن أكثر الاضتغال في كتبه 
تحقيقاً وخبر مكنونها الشّيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله فيقول في ذلك: «كان له 
حرص بالغ نادر في الاستفادة من الوقت» وإنك لتُدهش حين تراه مثلاً: في كتابه 
«الفوائد البهية في تراجم الحنفيّة؛ يعدّد مؤلفات العلماء الذين يترجمهم؛ ثم يقول: 
طالعت من كتبه كذا وكذاء ويسرد كتباً كثيرة يبلغ بعضها بحلدات ضخحمة. 


. )١ «الأحوبة الفاضلة)(ص؟‎ )١١ 
. )١5ص( المصدر السابق‎ )١( 
لتك )و ان اتلك‎ 


وقد يقع في حلد ذوي الهمم القاصرة والعزائم الخائرة أن يحملوا هذه المطالعة 
من الشيحَ اللكنوي على مثل مطالعتهم الي يفعلونماء وهي تقليب البصر في أوراق 
الكتاب حين شرائه أو أثناء اقتنائه! ولكن الشّيخ رحمه الله كان إذا طالع الككب 
والأسفار يُقْليها ليا ويَنْلها مخلأء ويستخرج منها مكنون العلم وعريصه وغاليه؛ 
ويدل على ذلك أوضح دلالة جودة تصانيفه الي تحفل بالتّقول التّادرة» والتمصوص 
النّاضرةء ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 

وحسبك شاهدا على هذا أن كتابه «الرّفع والتكميل؛ وهو كتاب صغير في 
حجمه كبير في فوائده وعلمه: قد استقاه من نحو ١ ٠‏ كتابا. وحين خرّحت 
نصوصه ونصورص كتابه هذا «الأحوبة الفاضلة» كنت أتعجّب كثيراً من قدرة 
الشّيخ على استخراج تلك التتصوص المغلغلة في بطون تلك الكتب» وأكثرها كان 
مخطوطاء ومن اهتدائه إلى استهلالما من مطاويهاء حي كأن بيده منور تمتدٌ أضعته 
الكاشفة إلى بطون الكتب في الخزائن المعتمة فتنير عبارها وتخرج مكنوناها» كما 
قيل هذا في شيخنا الإمام الكوثري رحمهما الأ0©. 

ومن الأمور الي ساعدت على كثرة المطالعة وحسن التأليف هي :ضخامة”© 
مكتبته الى حوت آلافاً مؤلّفة من الكتب”" الى ورثها عن آبائه؛ فقد نشأ في أسرة 
علميّة عريقة كما من بالإضافة إلى أنه كان في حالة مادية جيّدة تمكنه من اقتناء ما 
يريد من الكتب» فهذه نعم أنعم الله به عليه وحرص على صرف عنايته في توحيه 
هذه النّعم لما ينفعه في طلب العلم» ورضاء الله تبارك وتعالى. 


(1)لالأجوبة الفاضلة)(9١).‏ 

(؟) ينظر: #الرفع والتكميلا(ص4 .)16-١‏ 

(*) في مكتبة جامعة عليكرة بالهند بقيّة كبيرةٌ من مكتبته» أهداها إلى اجامعة سبطهُ مولانا الشيخ محمد أيوب 
ونحله الأستاذ حمّد مهدي أيوب أستاذ العربية في الجامعة المذكورة حفظهما الله. وتبلغ عدها 00١101١‏ 
كتاباً ف العربية؛ و(1870) كتاباً في الفارسية. كما أفاده للشيخ عبد الفتاح الأستاذً الفاضل الشتّيخ سبط 
الحسّن الحسيينٍ مدير المخحطوطات في جامعة عليكرة. 


لقتل 4:اإء_ لفك 


ماذيج من مطالعاته: 
اقتصرت هنا على ذكر بعض الكتب الى طالعها الإمام اللكتوي وذكرٌ 

حكمه عليها أو على مؤلفيها دون غيرها من المؤلّفات الى ذكر أنه طالعها؛ 
للوقوف على سعة إطلاعه ودقتهاء وحسن نقده ومعرفققه للكتب وأصحابماء 
ولإفادة القارئ الكريم عن حال هذه الكتب أو مؤلفيهاء ولا سيما من مثل هذا 
العا لم التحرير» وإليك الكتب مرتبة على مؤلفيها: 

إبراهيم بن محمد؛ ابن نحيم (وت١517ه).‏ قال: «طالعت من تصانيفه «شفرح 

الكنز» واسمه «البحر الرائق» » واشرح المنار» » و«الأشباه» » وأربعين رسالة ف 

مسائل متفرقة » وكلها حسنة جد20©. 

أبو السعود بن محمد العمادي(ت9/7ه)). قال: « له «إرشاد العقل السليم 

إلى مزايا الكتاب الكريم» طالعته وانتفعت به» وهو تفسير حسن ليس بالطويل 

الممل» ولا بالقصير المخل» متضمّن لطائف ونكات » ومشتمل على فوائد 

وإشارات:7) . 

أحمد بن سليمان» ابن كمال باشا (ت 14٠‏ 59ه»). قال: «طالعت من تصانيفه: 

«الإصلاح والإيضاح»» فوحدته محققاً مدققاء مولعاً في الإيرادات على «الوقاية», 

وشرحها لصدر الشتّريعة » أكثرها غير واردة» ولم يورث إيراده عليهما نقصاً في 

اشتهارهماء والاعتماد عليهماء ولم يشتهر تصنيفه كاشتهارهما. والحق في قبول 

تصنيف في أعين المستفيدين» واعتماده في أبصار الفاضلين» ليس مداره على 

مقدار فضل المولّفين» وإنّما هو فضل رب العالمين» ومداره على النّةء فإنما 

الأعمال بالنيات:20. 


.)١؟١8 'التعليقات السنية» وص‎ )١١ 
.)85 (؟) ”الفرائد البهية/(ص‎ 
.)١؟ (؟) المصدر السابق(ص‎ 


أحمد بن عبد الحليم » ابن تيمية إت8 ؟لاه). قال: «طالعت من تصانيفه 
«الفتوى الحموية». و«الواسطية» ؛ وغير ذلك من رسائله » و«منهاج السمّة) وهو 
أحل تصانيفه رد فيه على «منهاج الكرامة» للحلي الشيعي ‏ لم يصئف ف بابه 
مثله لا قبله ولا بعده7 2 
أحهد بن عبد الرحيم الدذهلوي (وت75١1١اه).‏ قال: له «رسالة «الإنتصاف في 
بياك أسباب الاحتلاف» ولعمري إنها حقيقة ,مما ميت به» ومن طالعها بنتلر 
صحيح خرج عن اعتسافه7" . 
أهد بن علي» ابن حججر العسقلاي(ت ؟ه لاه)) قال: «طالعت من تصائيفه 
«الدّرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» » و«المجمع الموسس» » و«قذيب التهذيب» , 
و«تقريب التهذيب» 2 و«لسان الميزان»» و«الإصابة في أحوال الصّحابة», و«فبة 
الفكر في أصول الحديث»» و«شرحها. و«تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شوح 
الوحيز الكبير»» والتفريج أحاديث الأذكار» » والتخريج أحاديث الكثتاف»», 
و«الدّراية» و«القول المسدّد قُ الذب عن مسند أحهدا وافتح الباري»)» ولمقعدمة 
الهدي السّاري»» و«الخصال المكفرة للذنوب المقدّمة والمؤعدّرة»» ورسالة في تعدّد 
البلمعة ببلد واحد 4 وله الكت على مقدمة ابن الصلاح»» و«رحجال الأربعة» 
2 عُ ِ 
وغير ذلك» وكل تصانيفه تشهد بأنه إمام الحفاظ» محف ق لمحدثين » زبدة 
الناقدين ‏ لم يحلف بعد مثله7؟ , 
أحد بن محمد الخفاحي ١ت15 ٠‏ ١ه)‏ قال: «طالعت من تأليفاته اسيم 
الرياض»» و«احواشى تفسير البيضاوي»» وفهيهما فوائد لطيفةة» ومباحث 
شريفة7). وقال: «و كلاهما يدلان على جحودة قريحته » وسعة نظر 20 


.)"14 االتعليقات السنية» وص‎ )١( 

. )1١ص( امقدمة التعليق الممجد!‎ )7١( 

(") «التعليقات السنية) (ص .)١5‏ وينظر: (نخبة الأنظار)(ص/د). 
(؛) "طرب الأمائل» (ص؟18) . 

(ه) «التعليقات السنية؛ (ص ؟11؟). 


أن 6 


<< 


1١١ 


١ 


.١5- 


أحمد بن محمد الغزنوي رت97 هه ). قال: «طالعت من تاليفه «المقدمة»» وهو 
مصعّْر حجماً ؛ مكبر علما »00 

أحمد بن محمد» ابن خلكان إت١7485ه).‏ قال: من تصانيفه «وفيات 
الأعيان»» طالعت أكثره في سنة (7/8١ه)‏ ء فوجديةُ تاريخاً نفيساً :!". 

أحمد بن موسى الخيالي»قال: «انتفعت«بحواشيه على شرح عقائد التسفِي)»)وهصي 
حواش نفيسة؛ مشتملة على فوائد غريبة» بعبارات موجزة» تشتمل على معان 
لطيفة7. 

أحمد بن يوسف الدّمشقي» قال: « «أحبار الدّول وآثار الأول»...هو كتاب 
لطيفء طالعته وانتفعت ان 

إسماعيل بن عمره ابن كثير (ت لالاه). قال: (طالعت تاريخه وهو نفيس 
جداء مشتمل على بسط بسيط في أحوال العلماءء؛ والسّلاطين» والوقائع» 
والحوادث»0'. 

أمير كاتب بن أمير عمر الإتقاي (تىه لاه)» قال: «طالعت من تصانيقفه 
«لتّبيين» » واغاية البيان» » فوجدته كما قال الكوقي: شديد التُعصب في مذهبه 
من غير ححجّة على دعواه » ولا دليل على خيل7". 

حسن بن علي السّعْناقي (ت١٠/اه)»‏ قال: طالعت من تصانيفه «النهاية»؛ 
وهو أبسط شروح الهداية؛ وأشملهاء قد احتوى على مسائل كثيرة » وفروع 
لطفة7©, 


.)1١ «الفوائد البهية» (ص‎ )١( 
. )١187ص( «طرب الأمائل)‎ )١( 
.)17 «الفوائد البهية» (ص‎ )9( 
.)1 "التعليقات السنية (ص‎ )4( 
. (إبراز الغي)) (ص؛؟ ؟)‎ )5( 
.)08 ١ «الفوائد البهية» (ص‎ )5( 
.) 55 المصدر السابق(ص‎ )7( 


1 دن اكت 


١ 
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حسن جلي بن محمد شاه «ت8/5ه).» قال: طالعت «حواش يه للتلويح» 
و«حواشيه للمطرّل» » و«حواشيه لشرح المواقف» » وحواشيه لتفسير البيضلوي» 
» وغير ذلك» وكلها مملؤة من تحقيقات تتشوؤق بسماعها الآذان» وتدقيقات 
يطرب بالاطلاع علهيا الكسلان»( 

طاهر بن أحمد البخاري (ت47هه). قال: «طالعت من تصانيفه «خحلاصة 
الفتاوي»» ذكر فيه أنه لخخصه من «الواقعات»» و«النزانة»» وهو كتاب معتبر عند 
العلماء» معتمد عند الفقهاء»" . 

عبد الرحمن 9 أبي بكر السّيوطي الشّافعيّ(ت١‏ ١5ه).‏ قال: «طالعت كثيراً 
من تصانيفه وكلها مشتلمة على فوائد لطيفة» وفرائد شريفة7) » و«بغية الوعاة 
في طبقات التحاة» مجموع شريف لطيف” . 

عبد الرحمن بن محمد» مير الدّين الحنبلي (ت557/8ه)). قال: «له تصانيف 
أشهرها «الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» طالعته بتمامه في جمادى الأخحصرى 
سنة 17485١ه‏ وهو تاريخ لطيف»0©”. 

عبد الرحيم ابن أأبي بكر عماد الدين» قال: «طلالعت «الفصول العمادية» 
فوجدته بجموعا نفيساً ؛ شاملا لأحكام متفرقة» ومتضمُناً لفوائد ملتقطة!© . 
عبد العزيز بن أحمد. علاء الدين البخاري (ت٠/اه‏ ).؛ قال: «طالعت٠‏ 
«شرحه لأصول البَرْدوي)» ذكر صاحب «الكشف»: أنه أعظم شروحه. وأكثرها 
إفادة وبياناء وسمّاه دكشف الأسرار»» وهو كما قال؛ فإنه مشتمل على فوائد 
حلت عنها الزّبر المتداولة» ومتضِمن لتحقيقات وتفريعات لا توحد ف الشروح 


)514 «الفوائد البهية» (ص‎ )١١( 

.)84 المصدر السابق(ص‎ )١( 

(؟) امقدمة التعليق الممجد) (ص 5 ؟)» و”التعليقات السنيةالو(ص”١).‏ 
(4) ”التعليقات السنية» (ص .)١1١5‏ 

(5) الطرب الأماثل» (ص734)» وينظر: «الطبقات السنية/(ص58١).‏ 
(5) «الفوائد البهية؛ (ص 54). 


لاخ/© ده 


المتطاولة» وطالعت أيضاً اشر ح ا متخب الحسامي» «غاية التحقيق»» صئّفه بعد 
الفراغ من «الكشف» », وهما كتابان معتبران عند الأصوليين » وعليهما اعتماد 
أكثر المتأخحر ين»! 0 
عبد العلي بن محمد البرحندي(ت5177ه)ء الله الشرح النقايتقى واشرح 
المحسطي»» و«شرح التذكرة»» و«اشرح بست باب» ف الاسسطر لاب للطوسي» 
كلها في علم الرّياضي » و«شرح الرّسالة العضديّة» في علم ا لناظرة » وغيره 
ذلك» قال: طالعتها كلها فوحدمّا مشتملة على تحقيقات تخاو عنها كتنب 
الثقفات7©. 
عبد الكريم بن محمد السّمعاني (ت؟5ههمعقال: « «الأنساب» كتاب نفيس» 
جامع لذكر البلاد الواسعة » والدّيار الشاسعة » والقرى المعروفة » والقبائل 
المشهورة » مع ضبطها » وتراجم من نسب إليها » وقد طالعته بتمامه ع 
وانتفعت به » ولعمري لم يصئّف في الإسلام مثله » ومع ذلك هو قابل لأن يزاد 
عليه» ويضم ما فاته إليم”". 
عبد اللطيف بن عبد العريزء ابن ملك تامهم قال: «طالعت من 
تصانيفه "شرح بجمع البحرين) ؛ واشرح مشاق الأنوار» » و«اشرح المنار»» وكلها 
مفيدة” ». وقال أيضاً: «وكلها لطيفة نفيسة0 . 

عبد الله بن أحمد النُسفي (ت١.لاه)ء‏ قاسال: «انتفعت من تصانيفسه 
ب«لوافي»» و«الكاقي» » و«المستصفى»» وهو الذي قد يسمى بالمنافع» 
و«المنار»» وشرحه «الكشف»» وغير ذلك » و كل تصانيفه نافعة معتبرة عند' 
الفقهاء مطروحة لأنظار العلماع»”©. 

.)56-914 «الفوائد البهية) (ص‎ )١( 

(؟) #دفع الغواية؟ (ص 8"). وينظر: ”التعليقات السنية» (ص .)١5‏ 

() «التعليقات السنية» (ص972). 

(4) «الفوائد البهية؛' (ص .)١١07‏ 

(ه) دفع الغواية! رص 5). 

(5) «الفوائد البهية» (ص ؟١٠١).‏ 
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عبد الله بن حمل اليافعى إت58/اه). قال: « «مرآأة الجنان» التزم فيه الرد 

على الذَّهِيّ في حطه على الصّوفية الضّافية» وطالعت من تصانيفه «المرآة» 

و«اللإرشاد والتطريز لفضل الذكر وتلاوة القرآن العزيز»؛ وغير ذلك2. 

عبد الله بن صديق الحروي» قال: «طالعت «حاشيته على شرح الوقاية» من 

الأول إلى أخخر كتاب التيمم 3 فوحدثها لطيفة » مشتملة على أبحاث دقيقة)7". 

عبد الله بن محمود الموْصِليّ (وت17/87سطصلل)» قال: «طالعت «المختار/ 

و«الااختيارا» وهما كتابان معتبران عند الفقهاع»”” . 

عبد الله بن يوسف الرّيلعي(ت ؟هلاه)» قال: « «نصب الراية»: هو أحسن 

090 1 3 - 0( - 8 ره 5 2 7 ث ” 

تخاريج أحاديث «لهداية» » '» وقال: «وهو تخريج نافع جذا » به استمد من جحاء 

بعده من شراح «الهداية»» بل منه استمد كثيرا الحافظ ابن حجر في تخاريهه : 

كاخريج أحاديث شرح الوجيز للرافعي» وغيره » وتخريجه شاهد على تبره 

في فنّ الحديث » وأسماء الرّحال » وسعة نظره في فروع الحديثه, وله في 

مباحث الحديث إنصاف لا ميل إلى الاعتساف»277. 

عبد المولى بن عبد الله الدَّمْيَاطيّات بعد17ه))» قال: له حاشية نفيسة 

مسماة ب«تعاليق الأنوار على الدر المخحتار»20. 

عبيد الله بن مسعود) صدر الشّريعة (ت7: لاه)) قال: «طالعت «الثّقاية» مع 
1 و 3 

شروحها.... واشرح الوقاية» مع حواشيه» وكل تصانيفه مقبولة عند العلماءع. 


معتبرة عند الفقهاء ل 


.)7 7 ”التعليقات السنية» (ص‎ )١١( 

.)١5 “دفع الغواية؛ (ص‎ )١( 

.)١١097-1١١5 الفوائد البهية؛ (ص‎ )7١ 
)١8 (؛) الغيث الغمام»؟ (ص‎ 

(5) ”الفوائد البهية؛ (ص 8؟5؟9-1؟5). 
(1) «التعليقات السنية؛ (ص ,)١7‏ 

(7) «الفوائد البهية (ص .)١١7‏ 


بخرة 


نضرة 


55 


عثمان بن علي الزّيلعي (ت7: لاه )» قال: «طالعت شرحه كاز وهو 
شرح معتمد مقبول » وهو المراد بالشّارح في «البحر الرائق» )7 
علي بن أبي بكر المرغيناي رت 31 هده ) قال: «طالعت «لحداية» مع شروحها 
ومغتارات النوازل» ) وكل تصانيفه مقبولة معتمدة » ولا سيما «الهداية»» فإنه 
م يزل مرجعاً للفضلاء » ومنظراً للعلماع”©. 
علي بن محمد بردي (ت187ه). قال: «له: «شرح الجامع الصغير»؛ 
وكتاب كبير في أصول الفقه مشهور بصول البَرْدوي) معتيرٌ معتمده قال: 
طالعت أصله مع شرحه «الكشف» للبخاري » و«شرح الهداد الجونفوري»» وهو 
كتاب نفيس معتمد عند الأحلة0". 
على بن محمد السيد الجرجاني(ت5١1ه)»‏ قال: «طالعت من تصائيفه جملة 
ف فنون عديدة » وكلها مقبولة متداولة تنادي على شدّة ذكائه» وإصابة رأيه 
منها: «صرف ميراء واانحو ميرا» واصغرى»» و«كبرى»» واشرح مختصر الأكري» ) 
و«حاشية شرح الشّمسية'رد فيها على سعد الدّين التَفتازاي بكلمات سحيفة : 
واحاشية شرح المطالع»؛ و«شرح ملخص الحتغمييي)؛ و«شرح الفرائض 
السراحيّة» و«حاشية شرح مختصر ابن الحاج باللعضدء واحاشية شرح حكمة 
العين»» و«الشريفيّة شرح الكافية»» و«الشريفيّة»» و«شرح المواقف»» و«رس الة في 
تعر يفات الأشياء»» واشرح تذكرة الطوسي في الميئة») والحاشية المشكاةى وهلي 
خلاصة «حاشية الطيبي» عليها مع بعض زيادات قليلة »”». وقال: «وكلها بديعة 


مفيدة»! 3 


.)١١5 «الفوائد البهية» (ص‎ )١( 
.)١57 المصدر السابق(ص‎ )١( 
.)١5؟‎ 14 المصدر السابق(صض‎ )"( 
.)1315-1١٠0 المصدر السابق(ص‎ )4( 
.)1-48 (ه) ادفع الغواية! (ص‎ 
د‎ 1١ 


عمر بن عبد العزيز» الصّدر الشّهيدإت77ده) » قال: ‏ طالعت «شرحه 
للجامع الصغير'» وهو شرح مختصر مفيد)”'2» وقال: «وقد انتفعت بشرحه عند 
حشية «الجامع الصغير»» فوججحدته جامع وسطاً فاتما للمشكلات)202, 

عمر بن محمد النَّسَّفِي (ت7ااهده). قال: «طالعت جموعاته في المديث »ء 
ورأيت فيها من الغلط » وتغيير الأسماء » وإسقاط بعضها شيئاً كثيراً » وركان 
مرزوقاً في الجمع والتتصنيف”". 

فصيح الدّين الرّوي؛ قال: «طالعت «شرحه على الوقاية» في بجلدين ؛ وهو 
شرح كافل بحل المغلقات» وله فيه مع الشارح صدر التريعة مناقشات2©9 
ومحمتو على تحقيق الأحاديث » وأكثر ما نقل عنه «تخريج أحاديث الهداية؛ لابن 
لح 

قاسم بن َطْلويعًا إت5/امه). قال: طالعت من تصانيفه «فتاواه»» و«شرح 
مختصر المنار؛ » ورسائل كثيرة » كلها مفيدة» شاهدة على تبحُّره في فن الفقهء 
والحديث 2 وغيرهما»0. 

مبارك بن محمد ابن الأثير الخَرّري (ت5٠..٠ه)‏ قال: «حامع الأصول» 
كتاب كاسمه جامع في بابه نافع طالعته؟ , 

محمد بن أبي بكرء إمام زاده الجوغئ(ت7/اده).؛ قال: طفالعت «شرعة 
الإسلام» فو حدته كتاباً نفيساً مشتملاً على المسائل الفقهيّة » والآداب الصوفية ) 
1 أنه مشتمل على كثير من الأحاديث المختلقة » والأحبار الواهية المنكرة". 


.)١45 «الفوائد البهيةا وص‎ )١١ 
. (؟) «النافع الكبير» (ص”07)‎ 
.)١6١ (؟) «الفوائد البهية») وص‎ 
. «مقدمة الرعاية» (ص؟؟)‎ )4( 
.)7 «دفع الغواية» (ص‎ )5( 
.)4١ص(/ةياوغلا «التعليقات السنية» (ص 39). وينظر: «إبراز الغي“(ص5١)» واادفع‎ )7( 
المصدر السابق وص 6؟),‎ )( 
.)١51١ «الفوائد البهية؛ وص‎ )8( 
ده‎ 18-- 
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محمد بن أحمد » ابن مازه البخاري» (ت715ه») قال: «طالعت «الذخحيرة» 

وهو مجموع نفيس معتبر) وطالعت أيضا الخلد الأول من «معحيطها فو 

محمد بن أحمل أبي سهل الس رخسي إت نحو ..هه) قال: «طالعت «شرحه 

الكبير' وفيه مسائل كثيرة » وفوائد حديثية غزيرة”". 

محمد بن أحمد الخرقي» قال: «التبصرة»... كتاب لطيف ف الحيئة» وهو ملخص 

من كتابه الكبير في الحيئة المسمّى «منتهى الإدراك في تقاسيم الأفلاك». قال: 

طالعت «التبصرة» وانتفعت به0, 

محمد بن أحمد الذهي إ(ت8؛ لاه). قال: «ميزان الاعتدال في أسماء الرحال») 

قال: طالعته مرات» وهو كتاب جامع لنقد رواة الآثار» حاو لتراحم أثكمة 

الأخبار مع إيجاز العبارات» وإيفاء الإشارات... »2؟. وقال: «طالعت من 

تصانيفه «الكاشف مختصر قذيب الكمال» » وهيزان الاعقتدال؛ » و«تذكرة 
كن نل 1 

الحفاظ)» و«سير النتبلاء»» و«العبر»» و«كتاب العرش» » وغيرها » وكلها مفيلة 

وافية مشتملة على تحقيقات شاعغفة"". 

محمد بن أحمد المحتسب البخارى (ت15ه). قال: «طالعت من تصانيفه 

«الفتاوى الظهيريّة؛ » فوجدته كتاباً معتبراً » متضمّناً للفوائد الكغيرة0©. 

محمّد بن أسعد الدّواي (ت537/8ه) قال: '«تصانيفه دلت على أنه البحر بلا 


منازع » الجبر بلا نازع ادا 


.)5١05 «الفوائد البهية» (ص‎ )١١ 

(؟) المصدر السابق(ص .)١58‏ 

(”7) «التعليقات السنية» (ص 15-957). 
(5) المصدر السابق(ص ؟١).‏ 

)5١(‏ «إبراز الغي») (ص18). 

(3) «الفوائد البهية» (ص ا8١).‏ 

(7) ”التعليقات السنية' (ص 10-85). 
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محمد بن الحسين الأرسابندي» قال: «طالعت من تصانيفه «بخمصسع البحار في 
غريب الحديث»» و«المغي في ضبط أسماء الرّجال ونسبهم» » و«قانون الموضوعات 
ف ذكر الضعفاء والوضّاعين» » وتذكرة الموضوعات في الأحاديث» ؛ وكلها 
مشتملة على فوائد جليلة» وله غير ذلك من التصانيف العزيزة»”"©. 

محمد بن بير علي البركوي (ت١5/8ه)ء‏ اله مؤلفات: كباشرح مختصر 
الكافية؛ للبيضاوي . وامتن؛ في علم الفرائض ؛ و'الطريقة المْحتّديّة وهذا 
الكتاب من أجل تأليفات مزج فيه الفقهيّات بعسائل الرُهد » وله في الحديتث 
والقراءات والفقه تعاليق ورسائل ...وله: «حلاء القلوب» ذكره فيه تحقيق التوبة 
رد المظالم» وله «الدر اليتيم في تحقيق التجويد» وله: «إنقاذ الهالكين» وله «تنبيه 
الثائمين»» وله «معدل الصّلاة في مسائل تعديل الأركان» ذكر هذه الأسائل في 
مواضع شتى على سبيل حوالة بعض المباحث عليها فق «الطريقة المحمّديّة» » قال: 
طالعتها بتمامها سنة 1ه" . 

محمد بن عبد الباقي الرّرقان (ت77١1ه)‏ قال: ملف «شرح اموأ 
و«شرح المواهب اللَدُنَيّة» وغيرهماء وهما شرحان نفيسان معتيران”". 

محمد بن عيد الرحمن السّحاوي (إت07٠9ه).‏ قال: «طالعت من تصانيفه 
«الضيّوء اللأمع» و«المقاصد الحسنة»» وافتح المغيث»» و«ارتياح الأكباد بفقد 
الأولاد» وكلّها نفيسة جدأًء مشتملة على فوائد مطربة»؟ . 

محمّد بن عبد الستار الكَرْدَري (ت547ه). قال: «رأيت له رسالة في الرد 


على منخول الإمام العزالي » المشتمل على التَسنيع القبيح على الإمام أبي حنيفة» 


.)١514 ”الفوائد البهية؛ وص‎ )١١ 
. الطرب الأمائل») (ص؟35)‎ )١ 
.)135 (؟) لغيث الغماما (ص‎ 
.)78 «التعليقات السنية" (ص‎ )4( 
د‎ 88 
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وتعقب فيها على الغزالي: قولا قولا » وذكر فيها مناقب أبي حنيفة, وهي 

رسالة نفيسة حسنة جداً » مشتملة على أبحاث شريفة , إلا أنه بسط الكلام في 

بعض مواضعها بالشّاعة على الإمام الشافعي وأتباعه » لكنّه بالنّسبة إلى تشنيع 

الغزالي على أبي حنيفة قليل د00 . 

محمد بن عبد الله التمُرئاشي وت54١٠٠٠ه):‏ قال «الشّويره وإن كان أحسن 

الكتب المصنّفة في الفرن» لكن بعض المسائل المذكورة فيه وقعت ف غير موقعهاء 

كمسألة أفضليّة كثرة الرركوع والسّجود من طول القيام) وهي وإن كان ذهب 

إليها صاحب «البحر» وغيره» لكنه عغخالف لجمهرر الفقهاء. وكمسألة انتقاض 

وضوء مدمن الخمر بعرقه» وغير ذلك كما لا يخفى على من طالعه”"). 

محمّد بن عبد الله السَبّلى (إت55/اه)؛ قال: «آكام المحجان في أحكام 

الحان»: هو كتاب نفيس جامع لأحوال الجن وأخبارهم؛ حاو على كيفيات 

بدء حلقهم وآثارهم؛ لم يصنف قبله مثل ولا بعده”". 

محمد بن عبد الواحد. أبن الحمام وت١11مه)‏ قال: «طالعت من تصائنيفنه 

«افتح القدير» من الابتداء إلى كتاب الوكالة وهومبلغ تأليفه 8 ولتحرير الأصول» 

و«المسايرة في العقائد» » و«زاد الفقير» مختصر في مسائل المتّلاة» ورسالة في 
35 2 39 

إعراب سبحان الله وبحمده » وكلها مشتملة على فوائد قلما توجد في غيرها 2 

التعصب المذهبي والاعتساف » إلا ما شاء الثن0». 

تحمد بن عيسى الدميري (ت86/٠/ه)ءقال:‏ «له: «حياة الحيوان»» وهو بجموع 

لطي »وجامع شريف فيه فوائد مستعذبة»ولطائف متستغربة...طالعته!". 


.)١الا/ «الفوائد البهية؛ وص‎ )١١ 

١؟)‏ «طرب الأمائل/(ص057))» وينظر: دفع الغواية وص .)١١‏ 
(©) (التعليقات السنية (ص .)١7‏ 

(؛) ”الفوائد البهية؛ (ص .)١8١‏ 

(5) ”التعليقات السنية» وص 0١؟).‏ 
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محمد بن فراموز» ملا خسرو (ت8/85ه)) قال: «طالعت من تصانيفه: «غرر 
الأحكاما؛ وشرحه الارر الحكام. . . ؛ و«حواشي التلويح» ؛ امرقاة الأصول» » 
وشرحه «مرآة الأصول» » وكلّها مشتملة على دقائق علمية » ومسائل فقهيّة(". 
محمد بن محمد البرّازي9(ت81هم). قال: «طالعت «الفتاوى البزازيّة؛ فوجدته 
مشتملاً على مسائل يحتاج إليها . مما يعتمدُ عليهاء0". ْ 

محمد بن محمد الخوارزمي» قال: «طالعت «عيون المذعب» » وهو مختصر 
نافع7. ْ 

محمد بن محمد» حسام الدين الإعنسيكني («ت5414"ه ) قال: «طالعت 
مختصره المعروف بالمنتخب الحسامي» نسبة إلى لقبه حسام الدينء وهو 
مختصر متدوال معتبر عند الأصوليين , قد شرحه جمع غفير من النقهاء» وقد 
طالعت من شرو حه «التبيين»» و«التحقيق» :0, 

محمد بن محمد» نحواجه بارساء قال: «طالعت «الفصول الستة» » وهو كتاب 
لطيف مشتمل على الفوائد النفيسة»0©. 

محمد بن محمدء قطب الدين الرازي (ات5""لاه) قال: «له رسالة في التصور 
والتصديق معروفة ب«الرسالة القطبية» طالعتها » و«شرح المطالع) » واشرح 
الشمسية » القطبي » و«حاشية الإشارات» المحاكمات » وكلهًا تدل على حوردة 
طبعه » واستقامة فهمه ...طالعت من تصانيفه «شرح القانون» » واشرح 
المختصر» » واشرح المفتاح» » و«التحفة» » و«كاية الادراك» كلاهما في الهيئة وغير 
ذلك الى 


.)١184 «الفوائد البهية؛ (ص‎ )١١ 
.)١8/ المصدر السابق(ص‎ )5( 
.)١85 المصدر السابق(ص‎ )*( 
.)١88 (؛) المصدر السابق(ص‎ 
.)١35 المصدر السابق(ص‎ )5( 


(5) "التعليقات السنية» وص .)١55‏ 
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محمد مير صدر الدين الشيرازي9(ت.57ه)» قال: «صاحب التصانيف 
النافعة» منها «حواش على شرح التجريد» قليمة» وحديدة . و«حواش على شرح 
المطالع) » و«حواش على شرح الشمسية) قد طالعتها » وكلها تدل على شد 
ذكائه » وقوّة تبحره7". 

محمود بن أبي بكر الكلاباذي؛ قال: «طالعت «ضوء السراج»» وههو كتاب 
نفيس » مشتمل على ذكر المذاهب المختلفة في المسائل مع أدلتها » يدل على 
تبحر مؤلفه في الفن » وله مختصر مسمّى بالمنهاج»» طالعته”". 

محمود بن أجل العي (ته همه ). قال: طالعت «عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» » و«البناية شرح الهمداية» » ذكر في آخخره أنه صِنّفه حين كان 
عمره قريب التتسعين ؛ وارمز الحقائق شرح الكنْز» » و«منحة السلوك شرح تحفة 
الملوك» وكلها مفيدة جداً » وله بسط في تخريج الأحاديث » وكشف معانيها » 
وسعة نظر ف الفنون كلهاء ولو لم يكن فيه رائحة النّعصب المذهبي لكان أحرد 
وأحود"79. 

محمود بن أحمد القونوي(ت ٠‏ /الاه)» قال: «طالعت مقدمته قي رفع اليدين؛ 
وهي رسالة نفيسة حقق فيها عدم فساد الصّلاة برفع اليدين» وشذوذ رواية 
مكحول بالفساد»©». 

مختار بن محمود الزاهدي ته قال: طالعت «ابحهى شرح القدوري» 
و«القنيّة فوجدقما على المسائل الغريبة حاويين » ولتفصيل الفوئد كافيين » إلا 
أنه صرح ابن وهبان وغيره أنه معتزلي الاعتقاد » حنفي الفروع » وتصانيفه غير 
معتبرة ما لم يوجد مطابقتها لغيرهاء لكوها جامعة للرطب واليابس)20. 


,.)51١-93١ 7التعليقات السنية) وص‎ )١١ 
.)١5١١ (الفوائد البهية؛ وص‎ )١١ 
.)١5١8 المصدر السابق(ص‎ )7( 
.)١١7 المصدر السابق(ص‎ )4( 
.)١١7 المصدر السابق(ص‎ )5( 
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مسعود بن عمر التفتازاني (رت57 لاه).؛ قال: «طالعت من تصانيفه «شفرح 
الزبحاني» وهو المشهور ب«السعدية» » وشرحي «التلخيص» » و«اشرح الشمسية' 
ويعرف أيضاً ب«السعدية» و«التلويح»» و«شرح عقائد النَسَفي» » والحاضية 
شرح المختصر» » و«المقاصد»ه وشرحه » و«التهذيب»» و«شرح المفتاح', 
و«حواشي الكشافه ,2 وكل تصانيفه تنادي على أنه بحر بلا ساحل » وحبر بلا 
مائل”". 

مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة» قال: "ولا يخفى على من ولع ,عمطالعة 
«كشف الظنون» أن فيه أوهاماً كثيرة » ومناقضات كبيرة في تواري خ مواليد 
العلماء » ووفيات الفضلاء » فمَن قَلّدَه تقليداً بحتاً من غير أن ينقده » فقد وقع 
ف الرلل»0©. 

مصطفى بن يوسف» خواجه زادهلات8537ه))» قال: «طالعت «قافتهاء 
فوحدته كتابا نفيس(". 

نصر بن محمدء أبو الليث السمرقندي إ(ته/710ه ). قال: «طالعت من 
تصانيفه: «البستان» » و«تنبيه الغافلين» » و«خحزانة الفقه» » وكلها مفيدة0), 
النعمان بن إبراهيم الزرنوجحي (ت.٠15”ه)‏ قال: «طالعت «تعليم المتعلم» 
وهو كما قال الكفوي: نفيس مفيد"' . 

يى بن شرف الدين النووي (ت/010717“هم»). قال: له «تهذيب الأسماء اللغات» 
هو كتاب مُفيد مشهورء طالعته مره بعد مرّة » وطالعت من تصانيفه شرح 
ااصحييح مسلما» و«الإشارات» )2 و«القيام»» و«التبيان»» و«قهذيب الأمعاء واللغات». 


,.)1؟10/-1١55 الالتعليقات السنية») (ص‎ )١( 
.)17 (؟) لإبراز الغي» (ص‎ 

(0) «الفوائد البهيةا (ص .)11١9‏ 

(:) المصدر السابق(ص ١؟5).‏ 

(5) المصدر السابق(ص 0©4). 


كك 


ا 


. 05 


كلا. 


الا 


. 


و«رياض الصاللحين» ( و«الأذكار» ( و«الأربعين» « و«ال: يهاج», و«التقري ب في 

أصول الحديث» وكل تصانيفه مقبولة مُشتملة على درر منثورة0. 

يعقوب بن إبراهيم, أبي يوسف (ت487١1اه)»‏ قال: «له كتاب «الخراج) 

طالعته مختصر نفيس وجلالته مستفيضة”". 

يعقوب بن سيد علي الرومي» قال: «طالعت اشر حه للشرعة») فوججحدته مشملاً 

للفوائد الغريبة» واللطائف العجيبة» والمسائل والدلائل الحديئية)7". 

يوسف بن عبد البر المالكي(ت14577ه)ءقال: «طالعت «الاستذكار»» وهو 

نفيس جد يستحسله الأخيار» مبسوط كاف» مع اختصاره بسيط» واف مغن 

عن غيرم©©. 

يوسف بن عبد الرحمن المزي إت7: لاه ). قال: « «قهذيب الكمال في أسماء 

الرحال» كتاب لا نظير له في معرفة الرجال لك 

يوسف بن عمر الصوقي» قال: « «الفتاوي الصوفية» شرح جامع للتفاريع 

الكثيرة حاو على المسائل الغزيرة» طالعته )""2. 

يوسف حلى بن حنيد التوقاي» أخبي زادى (ته.٠ؤ9ه)‏ قال: «له رسالة 

في ألفاظ الكفر أوردها في فصل الحزية وقد طالعتها » فوجحدقا مفيدة للطلبة9". 
ل يع فن 


.)٠١ ”التعليقات السنية» (ص‎ )١( 
.)5١؟5 (؟) «الفوائد البهية) (ص‎ 
(؟) المصدر السابق (ص 5؟؟).‎ 
. «مقدمة التعليق الممجد) و(ص؟؟)‎ )4( 
.)١١3 «التعليقات السنية» (ص‎ )5( 
.)5١ ٠0 «الفوائد البهية (ص‎ )5( 
.)١١ ادفع الغواية؛ (ص‎ )7( 
سد‎ 15 


- 
ع 


رتس 
جل ادي <جريَ 
(سكس ١مينَ‏ (زومسسى 


0ص أجلت براك 0ن 3١‏ بباييايود 


المبحث الثاني 
من تلقّى عنهم وم التقى بهم وأجامروه 


و 

ب 11 35 

أولا: من تلقَى عنهم: 

مر معنا في المبحث السابق أنه رحمه الله حفظ القرآن على يد قاسم علي 
اللكنوي وحافظ إبراهيم الجونفوريء وأتم دراسة العلوم النقلية والعقلية على يد 
والده إلا شيئا من علم الرياضيات درسّه على خخال والده وأستاذه محمد نعمت الله 
والمولوي محمد نخادم حسين العظيم آبادي. 
بعضهم بالإضافة إلى إجازته من والده رحمه الله. 

ويهمنا هنا تسليط الضوء على والده؛ لأنه هو الذي اعتئ به وريّاه وعلمه 
على يديه إلى أن نبغ وبلغ ما بلغ» والإمام اللكنوي رحمه الله قد أفرد في ترجمة 
والده رسالة خاصّة ممّاها «حسرة العالم بوفاة سيد العا274 تحدّث عن شيوخه 
وأخلاقه وإحازاته ومؤلّفاته» فأغنتى في إطالة الحديث عنه؛ وإنما سأكتفي بذكر 
نبذة بسيطة عنه: فهو الإمام الفقيه الأصولي المنطقي الحكيم المحقق محمّد عبد الحليم 
اللكنوي» قال ابنه: هو صاحب التّصانيف الشّهيرة والفيوض الكثيرة الذي كان 
يفتخر بوجوده أفاضل الحند والعرب والعجم. ويستند به أمائل العالم» الفائق على 


(1) وفقئ الله لتحقيقها وحدمتهاء وهو الآن تحت الطبع. 
اللا 


أقرانه وسابقيه في حسن التدريس والتأليف, البارع السابق على أهل عصره ومن 
سبقهم في قبول التصنيف20©. 

ولد في الحادي والعشرين من شعبان سنة سبع وثلاثين(117719ه)7". 

وفرغ من حفظ القرآن حين كان عمره عشر سنين» ثم اشتغل بتحصيل 
العلم بغاية الشوق وفاية الذوق على كبار العلماء» ففرغ من التحصيل وعمره 
ست عشرة سنة؛ ثم جلس بحلس العبادة» وفاض منه كثير من أهفل الاستفادة» 
وكان ذكياً تقيّاه صرف عمره في التدريس والتصنيف» واشتغل تمام دهره في النصح 
والتأليف» تبحر في الفقه ففاز بالدرجة القصوىء ومن ثم كان مرجع أرباب 
الفتوى» وكان إماماً في الفنون الحكمية والعلوم المنطقية» وكان متصفاً ب الأخلاق 
الحميدة والصفات الفريدة. 

وأحذ العلم على جمع من العلماء منهم: والده محمد أمين ١759(‏ هطلغ 
وجدّ أبيه الفاسد مولانا المفى محمد ظهور الله (ت1755ه06". ومولانا الف 
محمد أصغر (ته75١اه).‏ و خاله مقدام امحققين مولانا محمد نعمت الله وعمّه 
مولانا امف محمد يوسف”“)» والمفي مولانا محمد جمال الحنفي (ت1784ه)0, 
والمْحدّث الفقيه المفسر أحمد بن زين دحلان الشافعي”؟» وشيخ الدلائل علي 
المدن”"©: ومولانا محمد بن محمد العرب الشافعي”» ومولانا عبد الغ المحدّدي7, 


)١(‏ ينظر: امقدمة التعليق الممحّدا(ص107). 

(؟) ينظر: الدفع الغوايةارص .)١8-١1‏ 

(؟) ينظر: امقدمة عمدة الرعاية/(وص؟؟١)‏ . 

(4) ينظر تفصيل ترجمته فيلمقدمة عمدة الرعاية/(ص77) . 

(5) ينظر: لحسرة العا ل/(ص5/-85)» و(ادفع الغواية/(ص »)١8-١17‏ والمقدمة عمدة الرعايةااوص10918). 

(5) ينظر: احسرة العا /(ص85). والدفع الغواية/(ص .)١8-١17‏ وامقدمة عمدة الرعاية/(ص/17؟18-5) . 

(7) ينظر: لحسرة العالح/(ص87).: واظفر الأماني) (ص 455-49/8). والدفع الغواي»(ص .)18-1١17‏ 
والمقدمة عمدة الرعاية/(ص/١!-58)‏ . 

(8) ينظر:«حسرة العا /(ص88). وينظر”دفع الغواية/(ص .)١8-١17‏ والمقدمة عمدة الرعاية/و(ص/58-110). 

(9) ينظر: #حسرة العال/(ص85)» وينظر اظفر الأماني/(ص .)7٠١‏ والمقدمة عمدة الرعايةال(ص518-71). 

آالالد 


ومولانا عبد الرشيد بن مولانا أحمد سعيد المحددي الدهلوي". 

ومؤلفاته كثيرة زادت عن ست ثلاثين مؤلفاً في مختلف العلوم, منها: «حمل 
المعاقد في شرح العقائد العضدية الحلالي»» و«إيقاد المصابيح في صلاة التراويحا» 
و«الالماء في تحقيق الدعاء» واغاية الكلام في بيان الحلال والحرام» و«خير الكلام في 
مسائل الصيام»» و«القول الحسن في ما يتعلق بالنوافل والسنن»» و«عمدة التحرير ف 
مسائل اللون واللباس والحرير»» و«قمر الأقمار لنور الأنوار»”" 

وتوف رحمه الله يوم الاثنين التاسع والعشرين من شعبان (/11ه)”"2. 

فهذه ترجمة والده الذي درس عليه مختلف العلوم» وأما ترجمة اللذين درس 
عليهما العلوم الرياضية» فهي: 

أولاً: خال والده محمد نعمت بن محمد نور الله اللكنوي» فهو أحد كبار 
الأساتذة» لم يكن في زمانه مثله في الهيئة والهندسة والحساب وغيرها من الفنون 
الرياضية» قرأ العلم على والده وعلى عمه المف ظهور الله ثم ولي الإققاء ببلدة 
فيض آباد» وبلدة لكنوء واستقل به مدَّة» وكان ذا توققد وذكاى وحلاوة في 
المنطق» وتواضع وحلمء يدرس بغاية الدقة والمتانة حى قيل إنه كان يدرس ورقة 
واحدة من كتاب في ثلاث ساعات بحومية» وكان يتتبع الشروح والحواشي كلهاء 
ركان لا ير ضى ل يلقي دروسه على ذهن الطالب تاه . 

ثانيً: محمد حادم حسين المظفر فوري العظيم آبادي» ولد في بلدة مظفر فور 
من ولاية تهار» وكان يهتم بطباعة تصانيف الإمام عبد الحيّ اللكنوي ووالدهء وقد 


)١(‏ ينظر:الحسرة العالالوص85). وينظرالدفع الغواية»(ص .)١8-١17‏ وامقدمة عمدة الرعاية/ارص/58-51). 
)١١(‏ ينظر: الغيت الغمام»)(ص 7"8). 

1) ينظر: الحسرة العالجارص57)) والغيث الغمام»(ص 07). 

(5) ينظر: امقدمة عمدة الرعاية/(١:‏ 59)) والحسرة العال)(ص١١))‏ وانزهة المخنواطر»(/: .)571١‏ 


؟آلا نه 


تعلم عليه الإمام عبد الحيّ اللكنوي الحساب» وكان له الفضل في الحافظفة على 
مكتبة الإمام اللكنوي المخطوطة المطبوعة من الضياع والتلف7. 

ثأنيً: من التقى هم وأجامروه: 

مضت سنة علماء الأمة امحمدية على أذ الإحازة من ؛ بعضهم البعض بعد 
تحصيل العلوم؛ اعترافاً من يعطي الإحازة إلى ا نحاز بأنه مؤمّل لما يجاز به ورغبة في 
وصل المحاز نفسه بسند متصل عن أكابر علماء الأمة إلى منتهى العلم الذي يأخذ 
الإحازة فيه وتحصيلاً لبركة العلماء الأفاضل؛ فكلّ واحد من العلماء أش به ما 
يكون بجامعة اليوم؛ إحازته تعدل شهادقاء وقوّة إحازته راجعة لمكاته وسمعته 
العلمية» كما هو حال الجامعات اليوم. 

وقد التقى الإمام اللكنوي يجمع من أكابر علماء زمانه عرباً وعجماً 
وأحازوه» وسأذكر منهم من وقفت على أنه احازه دون إحازاته؛ ومن أراد 
الوقوف على نص إحازاته فليراجع «حسرة العال»» واغيث الغمام»(ص5١-١5).‏ 

الأول: والده محمد عبد الحليو”''» وقد سبقت ترجمته. 

الغايئ: مفتي الشافعية السيد العلامة الفقيه المؤرخ أحمد بن زيني دكلان 
الشّافِعِي ا "» أبو العباس» ولد بمكّة وتولى الإفتاء والتدريس» وكان مفتياً 
للشافعيّة بك من مؤلفاته: «الزهار الزينيّة في شرح متن الألفيّة»» و«منهل العطشان 
على فتح الرحمن في تحويد القرآن»» وه«فتح الحواد المنَّانَ على العقيدة المسماة بفيض 
الرحمن»» و«الفتوحات المكيّة»» و«حلاصة الكلام في أمراء البلد الحسرام»» و«السيرة 
البويّة» «الحداول المرضيّة في تاريخ الدول الإسلامية» وهوالفتح المبين ف فضائل 


.)١١7-1١1١ضص(»يونكللا ينظر: المقدمة السعايةا(ص١4). و”الإمام عبد الحي‎ )١( 
.)0 والالناقع الكبسيرا(ه‎ .)٠ إقة المقدّمة التعلير ق الْمَحّداوص؟ ؟). وينظر: المقدمة عمدة الرعاية/(ج١ اص‎ 
. ومقدمة التحفة الأخيار/(ص4؟)‎ .)917 311-71١ و«ظفر الأمائيا(ص‎ 
))55 (؟) ينظر «مقدمة التعليق الممجدا(ص59). والمقدمة عمدة الرعاية»ج١/ص١"). و«النافع الكبير)(ص‎ 
.)7 وااظفر الأماي لاص 7551-17748). ولغيث الغمام/(ص١١)) ومقدمة اتحفة الأخيار/(ص4‎ 
لب الا سم‎ 


الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين»» و«الدرر السنية في ارد على الوهايٌة؛ 
لك شن 

الغالث: العلامة علي بن يوسف الحريري المدبي”", ملك باشلي» المعروف 
بشيخ «الدلائل»””'» من مؤلفاته: «الأخبار السنية والحروب الصلبية»0). 

الرابع: الشيّخْ عبد الغني بن أبي سعيد بن الصفي العمري الدَّهْلوي 
المجدّدي”", من ذرية الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي إمام الطريقة المجدّدية 
عندما وقعت الفتنة الحائلة في الهند سنة (1117ه) توجه إلى مكة ثم شد رحاله 
إلى المدنية حي حل حزامه بما. وقد انتهى إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد 
والحلم والأناة» وقد اتفق الناس من أهل الهند والعرب على ولايته وجلاتته؛ من 
مؤلفاته: ذيل نفيس على «سئن ابن ماجه؛ سماه ١إنحاح‏ الحاحة»» و١ارسالة‏ في تخريج 
أحاديث مكتوبات الإمام الرباني», (1795-170ه0. 

الخامس: مفتي الحنابلة محمد بن عبد الله بن حمَيد0, 

السادس: الشّيّخ محمد بن محمّد الشافعي". 


.)١47 و«معجم المؤلفين»(1:‎ .)١5 :١()مالعألا« ينظر:‎ )١( 

(1) لمقدمة عمدة الرعاية(1: .)١0-19‏ ومقدمة التحفة الأخيار)(ص؟ ؟). 

() ”دلائل اخيرات وشوارق الأنوار ف ذكر الصلاة على الي المختار» محمد بن سليمان بن عبد الرحمن 
اججُرُويّ السملان الشاذلي المالكي الشريف الحسينء أبي عبد الله قال حاجي خليفة: وهذا الكتاب آية من 
آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يواظب بقراءته في المشارق والمغارب ولاسيما في بلاد 
الروم؛ وها شروح عديدة لكن المعتمد شرح الفاسي؛ ومن مؤلفاته: الحزب الفلا" واحزب التزولي»» 
(تءلالمه). انظر: «الكشف)(1: وها 5لم. «الأعلاما(؟: .)5١‏ 

(5) ينظر: ”إيضاح المكنرن»(؟: ؟5). المعجم المؤلفين»(؟: 515). 

(5) ينظر: «ظفر الأماني/اص .7011-1701 1"). والمقدمة عمدة الرعاية)( ج١/|ص70-53).‏ ومقدمة اتحفة 
الأحيار» (ص 4 ؟). 

(5) ينظر: «نزهة الخواطر»(/7: 575-/557). المعجم المؤلفين»(75: .)١75‏ 

(/) ينظر المقدمة عمدة الرعاية/(ص75)» ومقدمة «تحفة الأخيار' (ص74). 

(8) ينظر: مقدمة اتحفة الأخيارال(اص 7): وهذه الإجازة له أثبتها تلميذه محمد عبد الباقي» والله أعلم. 

لالد 


- 
عل 


ربح 
حجن (دجري_ ١‏ جر 
«شاس «١دين‏ (زومسصى 


17ت ات براك 10١0‏ _ بارابيايايد 


ظ لبحث الثالث 


معلوم أن للبيئة الي يعيش فيها المرء الأثر الكبير في بناء شخصيته وتحديد 
تطلعاته وأهدافى ولا سيما أهل العلم والفضل والخير والإحسان الذي اشتروا من 
لله أنفسهم؛ ول يبقَ لهم مسعى في الدنيا إلا مرضات ريّهم» فلا ترى لهم هما إلا 
إصلاح مجتمعهم الذي يعيشون فيه بما فتح الله عليهم من العلم والخير. 

وللإمام اللكنوي رحمه الله بيئته الي عاش فيها وتأبرٌ منها وأثرٌ عليها. فكان 
لبيئته دور كبير في اختياره لبعض العلوم والاعتناء يما ونبوغه فيها أكثر من غيرهاء 
واختياره مسلكاً وسطاً بين فرق زمانه» وغيرها من الأمور. 

والذي يهمّنا من بيئته هو الوقوف على وصف لحال أهل زمانه؛ ونظرته 
هم؛ لمعرفة مدى تأبّره وسعيه لتأثير يهمم. 

وسأكتفي في الكلام عن وصف أهل زمانه على حديث الإمام اللكنوي 
عنهم في مؤلّفاته؛ لأن حديثه عنهم ين حقيقة نظرته لهم؛ وهذا ما يوصلنا إلى ما 
أردنا. 

والصبغة العامة لأهل زمانه هي الجهل» ما أدى إلى انتشار البدع» وإسناد 
الناس الأمر لغير أهله, فلم يعودوا بميزون بين العالم والجاهل» فارتفع قدر أهصل 


م اك 


الجهل» قال رحمه الله: «وإلى المشتكى من شيوع الجهل في هذا النمان ! وعموم 
البغي والضلال والطغيان؛ يظنٌ مَن لا فقه له أنه فقيه» ويعتقد من لا علم له أنه 
نبيه اتخذ النّاسَ جهلاءهم فهاء فاستفتوا منهم؛ وهم أفتوهم فضلوا وأضلوا عن 
سبيل السواء”©» «ترى النّاس زعموا البدعة سنة؛ فالتزموهاء والمّنة بدعة 
فهجروهاء9؟. 
ونتيجة لهذا الجهل ولوجود الابحليز الذين سيطروا على بلاد الهند وعائوا 
فيها الفساد انقسم أهل زمانه لفرق» أوصلها رحمه الله إلى ست فرق» وهي: 
أولاً: فرقة المقلدين الجامدين: وهم الذي «ظنُوا أن المذهب الذي تمذهب به 
مرحم في جميع الفروع, وأنْ كل مسألة منه بريئة عن االجرو ح7", 
اغاصوا في بحار العلوم الشرعية» ولم يمنعوا نظرهم. ولم يفتتحوا 
بصرهم, فجمدوا على ظاهر ما مر تحت أنظارهم؛ وقطعوا بحقيّة ما 
حطر في أفكارهم)”. 
ثانياً: فرقة أهل الحديث الظاهرين: وهم الذين «حاضوا ف العلوم الشرعية» 
ولم يأتوا بالدرر» بل بأصدافهاء وهم وإن وسموا أنظارهم في هذه 
الفنون» لكنها أطأت» فزلت أقدامسهم؛ ولم يتيسّر لهم الأمر 
المصون" )» «ويسعوا في هدم بنيان المذاهب المشهورة» وينطقوا 
بكلمات التحقير في حق الأئمة المنبوعة»9" . 
«وهاتان الفرقتان , هما الفعتان العظيمتان المتنازعتان » ولعمري كل 


. التمفة الأخيار»(ص17)‎ )١( 
. والحسرة العا)(ص85). و لتحفة الأخيار)(ص85)‎ .)١ 17 3317-5 (؟) ينظر: «اللطائف)(ص05‎ 
.)١157 واغيث الغمام)(ص‎ .)١١ ينظر: «مقدمة التعليق الممجّدار(ص‎ )٠( 
.)١١-17 ينظر: #إمام الكلام)(ص‎ )4( 
.)١١-1 ينظر: المصدر السابق(ص‎ )5( 
.)١157؟ واغيث الغمام»)(ص‎ .)١١ ينظر: مقدمة التعليق الممجّدا(ص‎ )1( 
د كلا لد‎ 


منهم مستحقٌ للزحر والتعزيرء والتأديب والنكير””"؛ «وأبراً إلى الله 
من هؤلاء وهؤلاء ضل أحدهما: بالتّقليد الجامد» وثانيهما: بالظُت 
الفاسد, والفهم الكاسد, يتنازعون فيما لا ينفعهم» بل يضرهم.ء 
ويبحثون ف ما لا يعنيهم» وينادي منادي كل منهما في حقّ آخحرهما 
بالتكفير والتضليل والتفسيق والتجهيل» ومع ذلك يحمس بون أفم 
يحسنون»"2. 

ثالناً: فرقة المتوسطين: وهم الذي سلكوا مسلكا وسطاً في الأحذ بالموروث 
الفقهي والأدلة الأثرية» «متوسطون لا يقدمون المعقول, ولا يقومون 
على شفا حفرة النزاع» ويسلكون سبيل المتّلف الصّالح بلا دفاع7©. 
وهذه الفرقة هي الي اختار الإمام اللكنوي أن يكون منها فهو حنفي 
المذهب إلا أنه لما بلغ درحة الاحتهاد كان المخروج عن المذهب في 
بعض المسائل الى يثبت لديه فيها أدلة فوية تخالف مسلكهم؛. وقد 
قال عنه تلميذه عبد الباقي: «ما كان يرى التقليد بدعةً وضلالة» ولا 
تمذهب هذهب ابن ثَيْميّة ومّن تبعه» ولا قال بوجود مثله صلى الله 
عليه وسلم في الطبقات» له مباحاثات مع إمام المعقولين المولوي عبد 


7س 5 - 0 1 . و 10 
الحقّ بن مولوي فضل حق الخير آبادي7”/ ومع المولوي محمد بشِير 


.)١١-107 ينظر: الإمام الكلامال(ص‎ )١( 

(؟) ينظر: «مقدمة التعليق الممجّد/ل(ص١١).‏ والغيث الغمام)(ص ؟١15١).‏ 

(1) ينظر: الإمام الكلام/(ص .)١١-107‏ 

(4) كان إماما جوالاً في المنطق والحكمةءعارفا بالنحو واللغة»وكان بسيط اللسان على غيره من العلمساءء 
فيقول: لم يكن في بلاد الهند علماءء بل كانوا معلمي الصبيانءوأفهم ما موا روائح العلوم.وللإمام اللكدوي 
مباحثات معه تكون الغلبة فيها له.بل لم يعد يجيب عن اعتراضاته عليه» (إت718١اه).‏ ينظر: (نزهمة 
الخواطر'(ج8/ص571-7357). 

لالالا لد 


السّهْسّوان” © والثّوّاب صدّيق حسن حان”''» والغلبة كانت في 


يدي9©, 


رابعا: فرقة العباد الجهال: إذ «لم بمارسوا العلوم, وا ففمكوا في ارتكاب 
البدعات» فا منهم أن ارتكابها من الحسنات»؛ وكثير منهم قد عَلّمّهِم 
شيو نهم الصلوات بتراكيب مخصوصة. لا لأنها ثببت بالأخبار 
المرويّة» بل بناء على التطوعات لا يضر فيها اختيار الكمية المعينةةء 
والكيفية المشخصة, فعلموهم ليعملوا كاء ولا يتكاسلوا عنها. فظن 
المريدين أَنْها كلّها من الحضرة الَبُويّةء فأسندوها إلى الحضرة 
العليّق9), ١‏ 
وقد رد الإمام اللكنوي على هذه الفرقة في كتابه «الآثار المرفوعة في 
الأحاديث الموضوعة» مبيناً ما اتخذوه من أمور غير جائزة. 


(1) نسبة إلى سَهْسّوان من أعمال ولاية بديوان» ولد في لكنهو سنة(154١ه)»‏ وتعلم في دهلي؛ وعلم 
الفارسية والعربية في كلية «آكرد» » ودعاه النوّاب صديق حسن خان إلى كوبال سنة (1796ه)» 
ففوض إليه رياسة المدارس الدينية فيها » فأقام نحو (5؟)عاماء وعاد إلى دهلي. وتوف كا(75اه). 

كان يتولى الردٌ على الإمام اللكنوي في إيراداته على صديق حمسن خان. ينظر «الأعلام» 
(ج”/ص"0) للزركلي. وانزهة الخواطر/(ج8//ص117-1419). 

(؟) نشأ في حجر أمّه ببلدة "قنوج» موطن آبائه» وتلقى بعض العلوم فيها , ثم ارتحل إلى دهلي وأتم تعليمه 
فيها. وسافر إلى هوبال طلباً للمعيشة؛ ففاز بثروة وافرة » حيث تزوّج ملكتهاء ولقب بنواب عالي الجاه 
أمير بكادر » وكان الملك بيد الإتحليز في الهند» فعزلوه 7 من الزمان ثم أعادوه .سافر إلى الحجاز وحم 
وأذ عن تلامذة الشوكانء ألف العديد من المؤلفات؛ جمع فيها الغث والسمين » ولم يكن فيها من 
المحققين » وأكثر فيها من التحامل على الأئمة الكبار» لذلك أكثر الإمام اللكنوي من التعقب عليه في 
كتبه» بل وألف كتابين مستقلين لبيان مسامحاته وتعارضاته في كتبه هما : الإبراز الغي»» واتذكرة الراشد». 
(071744٠1اه).‏ ينظر ترحمته في (الأعلام)(ج7/ص177١).وانزهة‏ الخواطر» (ج//|ص1807١))‏ 
وااحسن الأسوة/(ص4)., ولأحكام الوصية/(ص3). 

(9) التحفة الأخيار(ص 79 . 

(؛) ينظر: «الآثار المرفوعة»/(ص8١)‏ . 

ا/ل سد 


خامسا: فرقة الفلاسفة: وهم الذين «يخوضون في بحار العلوم الفلس فية. 
ويصرفون أعمارهم في الفنون الحكمية الي لا ثرة للها معقدة لا في 
الدنيا ولا في الآحرة» وهم بمعزل عَنْ منازعات المسائل» ومشاجرات 
امحيب والمسائل» وهم وإن أحاطتهم ظلمة الفلسفة» فقد تجوا ين 
المخمصة والمفسدة0"©. 

سادسا: فرقة الملحدين والمنكرين (النيجرية): كان بدايثها ف أول العشرة 
الآخحرة من عشرات المائة الثالثة بعد الألف الهجرية» فأفسدت في دين 
الإسلام مع إظهار أنْها مؤفيدة لدين الإسلام أنكر رأسها 
ورئيسها("» وتبعه من تبعّه وجود الملائكة واللمن والأرواح؛ والعسرش 
والكرسي وغيرها من السّموات السّبع والأرضين السّبع» وأتكروا 
الحنة والنار» وجزئيات النّشْر والحشر وعذاب القبر» وقالوا: إهها 
أوهام وخبيالات وألف رئيسهم تفسيراً للقرآن؛ فاهتمٌ في إبقاء مبانيه» 
وأدحل آراءه الفاسدة في معانيه» ففسر جميع الآيات الواردة في تلك 
الأمورء .ما تقشعر منه حلود الذين يخشون رهم وتنفر عنه الصدورء 
وقالوا: إن الله لا يُعذب مش رك ولو مات على الكفرء وإن من قال: 
بنالث ثلاثة ليس .مشرك؛ وإن عيسى ابن مريم ابن يوسف التّجار لم 
يخلق بغير أب» وأباحوا شرب الخمرء والزنا. وغغير ذلك عند 
الضّرورة الشديدة وكون النْية صالحة. 
وأسقطوا العبادات الثّاقة» بل السّهلة أيضاًء وخالطوا النُصارى أكلاً 
وشرباً ومشياء وقياماً وقعوداًء ولباساً ومسكنا وحسنوا أطوارهم فِي 
حركاتهم وسكناتهم» وأباحوا التّشبه يهم بجميع أطوارهم؛ ولهم غير 
هذه أقوال خبيثة» وأفعال ردية؛ قد خالفوا دين الإسلام أصولاً 


.,/)١ ١-17 ينظر: الإمام الكلام»/(ص‎ )١( 
هو السيد أحمد خحان المتوفى سنة(18548م).‎ )١( 
اكلا ل‎ 


وفروعاء ومع ذلك ظَنُوا أن طريقهم هي الى فطر الله الخلق عليها لا 
القرآن والأحاديث النبوية» ولم يصلوا إلى فهم الشّريعة اقيق(" 
وبِيّن رحمه الله زيف بعض عقائد هذه الفرقة في كتابه «تدوير الفنك 
لأهم أمر ابت بالدين بالضرورة» ولكنّه أثبت أمورا تحصل هم وهبي 
الجماعة. 
وكان يرى رحمه الله أن شر هذه الفرق هي فرقة الملحدين وفرقة أهل 
الحديث, والسبب في انتشار فسادهم عدم وجود للإسلام دولة تدافع عنه. إن الله 
يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» قال رحمه الله: «ولعمري إفساد هؤلاء الملاحدة. 
الحديث» وشئّان ما بينهم وبين أهل الحديث» قد شاعوا في جميع بلاد الهند» وبعض 
بلاد غير الهندء فخحربت به البلاد» ووقع التزاع والعناد» وإلى الله المشتكى» وإليه 
المتضرع والملتجاً «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء»!", ولقد كان 
الإسلامية غير مرة فقاباتهم أساطين الملة وسلاطين الأمة بالصوارم المنكية وأحروا 
عليهم الحوازم المفنية) فاندفعت فتنتهم ملاكهم» وما لىتبق في بلاد المغد فق 
أعصارنا سلطنة إسلامية ذات شوكة» عمت الفتن» وأوقعت عاد الله في المحن» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون)0". 
)١(‏ ”الآثار المرفوعة(ص7١-5١).‏ ولزيادة التفصيل عن فرقة الملاحدة ينظر#إبراز الغي/(ص5”). و#الآثنار 
المرفوعة) (ص 5 7), والظفر الأماني)/(ص .)١54‏ 
؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم(8١٠7).‏ والترمذي في كتاب الإيعان رقم(557؟). وغيرها. 


(5) «الآثار المرفوعة/(ص7١4-1١).‏ 
6/ سد 


وكان يسير بخطوات ثابتة على ما سار عليه جمهور علماء الأمة رادأ على 
من خالفهم وشذٌ عنهم مصحّحاً لمسار الخارجين عن سبيل جمهور الأمة» ومن 
ذلك رسائله في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم رد فيها على من كرهه. 
وكان يرى أن الجهل ببعض العلوم والاقتصار على البعض الآخر» هو سبب 
في تردي أحوال الأمة وكثرة النزاع والشقاق بين المتخاصمين بسبب الجهل بمذه 
العلوم» ومن ذلك علم التاريخ الذي كان يرى فيه العبرة والموعظة والتأسي» ماثر 
السابقين» إذ من خلال قراءة تراجحم العلماء» وما كان يحدث بينهم من مساجلات 
ومناظرات وأدهم فيهاء فلا يقعون كمثل ما وقعوا فيه" 


.) 72-5 ينظر: «الفوائد البهية/(وص‎ )١١( 
دام‎ 


- 
جع 


َ- 
جى اي جلي 
سكس «دين «زوئمسى 


© أحعه نوين ددر _ بايد 


الفصل الثااث 
آثام الإمام االكنوى 


. 


مهيد : 

تبرز قيمة أي عالم في النتاج الذي تركه من بعده» ويتجسّد هذا الجهد 
المضين الذي يبذله العلماء في جانبين لا يقل أحدهما قيمةٌ عن الآخخرء وهما: 

.١‏ المصتّفات ال يسطرها لأبناء جيله بها يتفعهم: وينفع من بعدهم. 

.١‏ التلاميذ الذين ربّاه وعلمهم؛ فكان له الأثر الكبير في شخصياتهم. 

وف هذا الفصل سنتحدث عن كلا الأمرين بالتفصيل» ويحسن بنا قبل 
الشروع في ذلك التنبيه على أمر يتوقفُ عليه حدوثهماء وهو حصول القبول له؛ 
فبه يتسابق التلاميذ للدّراسة عليه ويسعى الكملة والطابة إلى قراءة مؤلّفاته 
وحفظها. 

وقبول الإمام اللكنوي والرّضى يمؤلفاته وتحقيقاته البديعة ملاحظ في زماننا 
بين جميع أهل العلم والفضل» ومثل هذا كان في زمانه» يقول الشيخ محمّد عبد 
الباقي عنه: «رزقه الله القبول فرضي بتحقيقاته المهرة» ومَهرَ بتصانيفه الطلبةء 
وسكت عند مناظراته المحققون» واستغئ عَمَّن سواه المستفتون» وبالجملة: كان في 


65م لد 


لمتأعمّرين آيةَ من آيات الله ومعجزةً من معجزات رسول الله دعا الله أن يجعله 
بحدّداً على رأس المئة الثالغة عشرة» أَظرٌ أن الله استجاب دعاءم»(© 

وقال الأستاذ عبدٌ الفتاح أبو غدة: «هذا الإمام الفذٌ النّادرٌ العجيب» الذي 
أعطي القبول في مؤلّفاته في حياته وبعد مماته من كل من قرا له شيقاً من كتبه؛ أو 
وقف على نقل من كلامه» ذلك لا أنّسم به رحمه الله من التُحقيق الفريدء 
والاستيفاء البالغ والإنصاف والتُواضع”" 

وبسبب هذا القبول انتشرت مؤلفاته شرقاً وغرباً وحرص الناس على 
اقتنائهاء فحفظت من الضّياع» يقول رحمه الله: «بأي لسان أحمدك؛ وبأي جَنان 
أشكرك»؛ على أن جعلتي من العلماء المميزين» والفضلاهء المعزّزين» وشهرّت 
تصانيفي في العالمين» ووقرت تآليفي عند العالمين» ونصبتين في مقام إحقاق الحق 
الصّريح؛ وأقمتن في مقام إبطال الباطل الواهي؛ وإضلال العاطل لماهي؛ ووفتسئي 
لإزاحة المنطأء وإظهار الصّواب:”©»«وهذه فتاواي قد اش تهرت شرقاً وغرباء 
وطارت شالاً وجنوباًء وبحمد الله وقعت ف جميع الأطراف مقبولة ا وبلغفت 


رسائلي ودفاتري إلى بلاد واسعة وأمصار شاسعة7". 


2 كد 


)١(‏ التحفة الأخيار»)(ص/07"؟). 
(؟) الإقامة الحجة(ص"-7). 
(؟) «تذكرة الراشدا(ص ؟). 
(5) المصدر السابق(ص 18). 
(5) المصدر نفسد(ص 15). 
كك 
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ع 


و 
جل لوي ري 


(سكس ١مينَ‏ (زومسسى 


0ص أجلت براك 0ن 3١‏ بباييايود 


ع 


الممحث الاول 
تلاميذ الإمام االحكنوي 


بدأ الإمام اللكنوي التَدريس منذ سر الصّبا””"2: وكان التدريس من الأمور 
امحبّبة إلى قلبه» فقضى عمره فيهاء وآثرها على غيرها من الوظائف؛ لأنه أدرك أن 
تأليف الرّجال له الأثر البالغ في حياة الأمّة أكثر من أي عمل آخرء كالقضاء الذي 
عرض عليه؛ لينوب فيه مناب والده عندما توفي. 

وقد عرف عنه المهارة في التدريس وحسن إيصال معلومات الكتاب إلى 
الطالب مع إير اد الكت الدقيقة والتحقيقات البديعة» فكان لطلابه الاستعداد التام 
للعلوم”"'» والشأن الكبير؛ ولذا كانت الرّحلة تسد إليه من نواحي الهند لتلقي العلم 
على يديه» كما سيتضح لنا من ترجمة تلاميذه. 

وحصر تلاميذه أمر لا يتحصّل؛ كما صرح تلميذه محمد عبد الباقي: «له 
تلامذة كثيرون لا يحصون»”", وإعا المقصود هو الوقوف على أشهر تلاميذه» وقد 
استخلصتهم من «نزهة الخواطر» لمؤرخ الحند عبد الي الحمسي؛ ورتبتهم على 
حروض المعجم؛ وهم: 


)١(‏ ينظر: المقدمة عمدة الرعاية)(ج ١‏ |ص50-19). 
(؟) ينظر: «تذكرة الراشدا(وص /04-1). 
(؟) مقدمة «تحفة الأخيار»(ص/717). 
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.١‏ أحمد عبد القادر الجيتكر الشافعي الكوكني» الشّيخ الفاضل العلامة» نسبة إلى 
كوكنء فقرأ المنطق والحكمة والأصول والكلام وغيرهها على الإمام 
اللكنوي...وكان أكثر وقته في المطالعة» وأكثر اشتغاله ببنفع الخلائق من 
التدريس ولمداواة والنصيحة» وشهد بفضله وتبحره جماعة من الفضلاء: منهم 
السيد علوي بن أحمد السقاف شيخ السادة في الحرم الشريف المكيّ» قال فيه: 
إنه من تشدٌ إليه الرحال...(189-159177ه)0. 

؟. باقر مهدي بن ظفر مهدي الحسيني الموسومي الشيعي الجحرولي» أحد الأفاضل 
المشهورين» أحذ المنطق والحكمة عن الإمام اللكنوي؛ وكان مفرط الذكاى 
حسن المعاشرة» كبير المتّزلة» مديم الاشتغال بمطالعة الكتبء حريصا على 
جمعهاء له مجموع الخطب العربية والمواعظ الباقرية» ورسالة في تجهيز الأموات» 
و ١عيد‏ كاجاند» رسالة له بالأردو» إت117ه)2. 

©. إفهام الله بن إنعام الله بن ولي الله الأنصاري اللكنوي أحد كبار العلماء» لازم 
الإمام اللكنوي وأخذ عنه» كان بارعا في الأصول والكلام؛ له رسالة في تحقيق 
الروح» ورسالة في المعراج» وحاشية على «شرح العقائد» (ت11ه)27. 

3 أمين بن طه بن زين الحسبي الحسيني النصير آبادي أحد كبار العلماءع قرا 
سائر الكتب الدّرسيّة على الإمام اللكنوي» وسافر إلى الحجاز فحجّ وزار وأسند 
الحديث عن مشايخ الحرمين الشريفين» وكان شديدا على الرُوافض وأهل 
البدع» متورعاً في الأكل؛ إذا عرف أن مضيفه عامل بالربا أو شهد عليه امتنع 
هو وأصحابه عن الأكل عنده حتّى يتوب.» وينقض المعاملةع وإذا دحل ينا 
ورأى فيه صورة أبى الدّخول واللحلوس فيه حي يزال المنكر؛ وكان يأبى الدحول 


.)55-1١١ص/8ج(»رطاوخلا ينظر: النزهة‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق(ج/]ص85-4/86).‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق(ج4/ص 40-3)» و«الإمام اللكنوي»(ص١1١)) والعلماء العرب في شبه القارة‎ )5( 
الهندية»“(ص 4 7 )يونس السامرائي.‎ 
هم‎ 


في ا محاكم والمثول أمام الحكام الإنكليز» وكان يقضى بنفسه في المعاملات على 
وفق الشريعة المطهرة. ..(15106 8494-1 1ه) 0. 

تلطف حسين الصديقي امحبي الدين بورى الدّهْلَوي؛ أحد العلماء الأفاضل 
المشهورين؛ قرأ العلم على الإمام اللكنوي» وله اليد الطِولى في استخراج 
المواريث والمناظرة» وكان يسترزق بتجارة الكتب» (و 11554ه)"2". 

حفيظ الله بن دين علي البددوي؛ أحد العلماء والفضلاء اللشهورين؛ لازم 
الشتّيخ الإمام اللكنوي وتخرّج عليه» وأخخذ عنه الحديث؛ تم ولي التدريس في 
المدرسة الإنكليزية بكاكوري فدرس بما زماناء 2 استقدمه شيخه إلى لكتوء 
وجعله معلماً لختنه””» يوسف بن قاسم وله مصنّفات» منها «حاشية بسيطة 
على التصريح» في الهيئة» و«كنز البركات في سيرة مولانا أبي الحمسنات» 
(ات057 )7 . 

حمزة بن أمير علي الحسيني الدَّهْلُوي, أحد العلماء والفقهاء الصالحين» أعحذ 
عن الإمام اللكنوي...2. 1 

سليمان بن داود بن وعظ الله البهلواروى؛ أحد المشايخ العلماء الصلحاء 
المشهورين؛ قرأ العلم على الإمام اللكنوي» وله اليد الطدبلى في الموعظة 
والتذكير» والتفرس لعواطف الناس وأميالهم؛ بفصاحة خلابة: يضحكهم 
ويبكيهم كلما شاء» ومن مصنفاته: «شجرة السعادة» وسلسلة الكرامة» 
بالفارسي ف أنساب السّادة الصّوفية» و«آداب التّاصحين»؛ وغيرهاء (17173- 


وهاه 07. 


.)١١7ص(/»يونكللا ينظر: #نزهة الخواطرالاج//ص 078-95 و#الإمام‎ )١( 


.)5 المصدر السابق( ج./ اص‎ )١( 

(5) المقصود هنا زوج ابنته محمد يوسف. ينظر: (القاموس المحيط)(١١/ص8١5).‏ 
(4) ينظر: انزهة الخواطر)(ج8/ص .)١55-1١7‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق(ج8]ص 54١-5؟1).‏ 

(1) ينظر: المصدر نفسه(ج8/ص 170-153). 


دام دا 


.5 


.١١ 
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شير علي بن رحم علي الحسيني الحيدرآبادي, أحد العلماء المشهورين» حضر 
دروس الإمام اللكنوي» هو من كبار الفضلاء» له مشاركة حيدة في الفنون 
الرياضية» ويد طولى في التدريس وإلقاء المطالب العلمية على أذهان 
امحصلين.(ات؛4 86 1ه)7". 


. ظهور الإسلام بن حسن علي الحسيني الكاظمي البيسابوري الففحبوري. 


أحد عباد الله الصالحين» قرأ الحديث وبعض الكتب على الإامام اللكنوي» 
وانتفع لق كثير .بمجالسه وصحبته. وقد غرس الإيمان وحب الإسلام في نسوس 
عدد من عظماء الهنادك» وبعض الأسر الشريفة منهم. فرفضت الأوثان وآمنت 
بالتوحيد» وحافظت على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن» (ت1575ه)2". 
عبد الباري بن تلطف حسين البكري النكرفسوى العظيم آبادي. أحد 
العلماء والفضلاء المبرّزين في العلوم العمّليّة» قرأ الكتب الدرسية على عبد الحي 
للَكْهتَرِي؛ وكان ذكياً فطناء حادَ الذهن جيّد القريحة» سريع الحفظ» برع على 
أقرانه في العلوم الحكمية» (ت1518ه)20. 

عبد الباقي بن علي محمّد بن محمّد معين بن ملا محمد مبين الأنصاري 
اللكنوي؛ أحد العلماء والصلحاء المبرزين في العلوم الآلية والعالية» قرأ النحصو 
والصرف على الإمام اللكنوي مشاركاً لختنه محمّد يوسفء وله مصنفات 
عديدة» منها «حسرة الفحول بوفاة نائب الرسول»» و«المئح المدنية في مختتارات 
الصوفية»» ورسالة في مبحث الغناء» ورسالة في تحقيق علم الغيب» وله غير ذلك 


من الرسائل (7/85١-15514ه)»‏ ودفن في جنة البقيء0©. 


.)١١؟5ص(»يونكللا و#الإمام‎ )١87-1/87 ينظر: «نزهة المخواطر»(ج8/ص‎ )١( 

(1) ينظر: المصدر السابق (جم/ص 0-5 505-1)) و«الإمام اللكنوي/(ص”7١).‏ 

(7') ينظر: المصدر نفسه (جم/ص 0517 و«الإمام اللكنويا(ص79١).‏ 

(5) ينظر: نفس المصدر (ج8/رص .)117-71١5‏ و«الإمام اللكنوي“(ص75١),‏ واعلماء العرب»)(ص 6/ا/ا). 
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. عبد الحليم بن إجماعيل بن الحسين الدين الويلوري المدراسي, أبو إماعيل» 


أحد العلماء والصلحاء؛ سافر للعلم فقرأ الكتب الدرسية على الإمام اللكنوي 
حين إقامته بحيدراباى وكان عالما كبيراء له رسوخ في العربية وقدرة على 
التحرير والإنشاء» وغوص ف المسائل الكلامية» ت/1ه 885-15 1ه)20. 


في الشعر بشَرَرء أحد العلماء والفضلاء المشهورين في الفنون الأدبية» قرأ سائر 
الكتب على الإمام اللكنوي» له مصنفات كثيرة ك«اسيرة جنيسد» واسيرة 


شبلي»» و«سيرة معين الدين الحشى». ...840-1717 1ه)27. 


. عبد الحي بن مخلص الرحمن الحنفي الصوفي الجانكامي, أحد الشيوخ الأفاضل 


المشهورين» لازم الإمام اللكنوي وقرأ عليه أكثر الكتب الدرسية”". 

عبد العزيز بن عبد الرحيم الأنصاري اللكنويء أحد العلماء الفقهاء الحنفية» 
قرأ أكثر الكتب الدرسية على الإمام عبد اللكنوي ومن مصنفاته تعليقات على 
«تخريج الحداية» للزيلعي» وحاشية على المحلد الرابع من «شرح الوقاية»؛ 
تمع 0 . 

عبد العلي بن إبراهيم بن يعقوب الحدفي اللكنوي, أحد العلماء والنضغفلاء 
المبرزين في الصناعة الطبية» اشتغل بالعلم وقرأ على الإمام 
اللكنوي(ت151ه)20. 


. عبد الغفور الحنفي الرمضانفوري البهاري, أحد العلماء الفقهاء المئنهورين؛ 


اشتغل أياما على المولوي إسماعيل الرمضانفوري والتليخ محمد أحسن 
الكيلانوي؛ نّم سافر إلى لكهنؤ وأذ عن الإمام اللكنوي» وله مصتفات» منها: 


.)١18١ص(/يرنكللا ينظر: انزهة الخواطر)(ج8/ص 7557-7754): واالإمام‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق(ج8/ص 4 5075-55؟). و«الإمام اللكنوي»(ص١8١)؛‏ والعلماء العربال(ص97173). 
(؟) ينظر: المصدر السابق(ج//ص 50-5174 .)١‏ 

(4) ينظر: نفس المصدر(ج8/ص 08 ١)؛‏ و"الإمام اللكنوي»/(ص777١).‏ والعلماء العرب»“(ص07531). 

(5) ينظر: الصدر السابق(ج//ص 151١-6‏ و“«الإمام اللكنريا(ص174). 
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«الإإسعااف حاشية الإنصاف»» و«تسهيل المتأمل», و«اشرح التهذيب»» واعم ل 
المقاصد»» و«مفيد الأحناف في مبحث السلام»» ورسالة في س جود السهوء 
و«خلاصة المفردات»» وله غير ذلك من الرسائل(و0٠151ه0".‏ 


. عبد الله بن همة علي الجاندباري الأعظم كذهي؛ أحد العلماء الفضلاء 


الصالحين» لازم دروس الإمام اللكنوي وأحذ عنه وكان مفرط الذكاء سريع 


الإدراك قوي الحفظ» (ت١1+97ه)2".‏ 


. عبد امجيد بن عبد الخحليم بن عبد الحكيم بن عبد الوب ابن بحر العلوم عبد 


العلي محمد الانصاري اللكنوي, أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصولء لازم 
الإمام اللكنوي وقرأ عليه أكثر الكتب الدرسية؛ وله خبرة تامة بالفقه والأصول 
وبعض العلوم الحكمية مع التواضع وحسن الأخلاق» ولذلك حبب إلى الناس 
وصار المرجع والمقصد ببلدته بعلم الفتوى واللخطابة في المصلى؛ ولقبته الحكومة 
بشمس العلماء» له مصنفات» تاه" . 

عبد الوهاب بن إحسان على السربندوي البهاري؛ أحد الشيوخ الأفاضل 
المشهورين في عصره. قرأ على الإمام اللكنوي» وكان فاضلا بارعا في المنطضق 
والحكمة» كثير الدرس والإفادة أخذ عنه غير واحد من الأعلام» وله 
مصنفات: «الصحيفة الملكوتية حاشية على مير زاهد»» و«شرح على هداية 
الحكمة»» تعقب فيها على العلامة عبد الحق الخير آبادي. ات م )7 . 
عنمان بن آشرف علي الحنفي الجتاروي؛ أحد الشيوخ القتقهاء الأفاضل 
المشهورين» أخمذ عن الإمام اللكنوي» وله: «تخريج الجواهر العبقرية من الذخيرة 
الإسكندرية»»؛ و«الصواعق المشتعلة على تنبيه الجهلة»» و«جاموس النواميس بحكم 
الاسطماخيس)0". 


.)707/١ ينظر: «نزهة المخواطر»(ج8/ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر نفسه(ج/ أص 7 5). و«الإمام اللكنوي/(ص5١1١).‏ 

(؟) ينظر: نفس المصدر(ج8//ص 001035 واالإمام اللكنويا(ص77١)؛‏ والعلماء العربا(ص5١8).‏ 
(4) ينظر: المصدر السابق(ج8/ص 7117-715)) و«الإمام اللكنوي»(ص1707). 

(5) ينظر: المصدرنفسه(جم ,ص 15)؛ والالإمام اللكنويا(ص177١).‏ 
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. عين القضاة بن محمّد وزير الحسيني الحنفي النقشبندي الحيد رآ بادي 


اللكنوي, أحد الشيوخ الأفاضل المشهورين» قرأ ؛ بعض الكتب الدرسية على 
تلامذة الإمام اللكنوي, ثم لازمه وقرأ عليه سائر الكتب الدرسية» وبرز في 
العلوم الحكمية؛ (1848-171/54ه)7© 

فتح محمّد الحنفي اللكنوي, أحد العلماء الفقهاء المبرزين في الفقه والأصول» 
لازم الشّيخ الإمام اللكنوي وأحذ عنه الفقه والأصسول والكلام والحديث 
وغيرهاء وله مصنفات» منها: «تفسير القرآن الكريم بالأردو' في أربعة بجحلدات 
وهو المسمى ب«خلاصة التفاسير»» و«تطهير الأموال في معاملات الفقه» كتاب 
مفيد» و«القول السديد في إثبات التقليد» بالعربية» إت1+5917ه)”") 

فدا حسين الحسيني الحنفي الدرمنكوي, أحد العلماء الفقهاء الصالحين» قرأ 
أصول الفقه و«شرح الحغميين» والمتلد الرابع من «الهداية» على الإمام اللكتويء 
وقصر همه على الدرس والإفادة» أخذ عنه خلق كثير. 

قادر بخش بن حسن علي الحنفي الشهسرامي؛ أح د العلماء والفقهاء 
المذكرين» لازم الإمام اللكنوي وقرأ عليه أكثر المطولات من الكتب الدرسية» 
ومن مصنفاته: «التقرير المعقول في فضل الصحابة وأهل بيت الرسول» 
و«الأربعين ف إشاعة مراسم الدين»» و«ضرب القادر على رقبة الواعظ الفاجرا» 
مف سي كين 

قاسم يار بن جعفر بار الحنفي الكرويء, أحد د العلماء السبرزين فى المعقول 
والمنقول» قرأ أكثر الكتب الدرسية على الإمام اللكنوي» وكان مفرط الذكاء 
قوي الحافظة لم يكن مثله في زمانه0. 


.)١١8ص(»يونكللا ينظر: «نزهة المخواطر» (جم/ص 8+-503©). والالإمام‎ )١( 
.)١5صالايونكللا ينظر: المصدر نفسه(جم/ص له-4 805). والإمام‎ )١( 
.)755 (؟) ينظر: المصدر السابق (ج48/|ص‎ 

(4) ينظر: نفس المصدر(ج6/ص . /91), و«الإمام اللكنوي»(ص3١1١).‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق(ج8/ص »)907/١‏ و#الإمام اللكنويل(ص .)١ 4١‏ 
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8 محمد حسين بن أحمد حسن الحسنى الحسيني النصيرآبادي» أحد العلماء 
الصالحين, أخحذ عن الإمام اللكنوي» وكان فاضلاً بارعا قي الفقه والأصول 
والعربية؛ جواداً كرعاء يَهَبْ كل ما يقع بيده من الدراهم والدنانير والأطعمة 
والألبسة» وكان يدرس ويذكرء (ت1505ه”2. 

8. محمد حسين بن تفضل حسين العمري الحبي الإله آبادي, أحد كبار العلماء 
المشايخ» قرأ سائر الكتب على الإمام اللكنوي» كان نادرة من نوادر الدهر 
بصفاء الذهن وجودة القريحة» وسرعة الخاطر وقوة الحفظ» وعذوبة التقرير 
وحسن التحرير» وشرف الطبع وكرم الأخلاق» وماء المنظر وكمال المغعبرء 
وحسن السيرة وحلم السريرة (ت1777ه)7". 

*. محمد مكي أبو الخير بن سخاوت علي العمري الجونفوري» أحد العلماء 
الصلحاء أخخذ عن الإمام اللكنوي» عكف على التدريس والتذكير, انتفع به 
كثير من الناس» (1577-17174ه)27. 

.“١‏ محمد ياسين بن ناصر علي الحنفي الغياثبوري الآروي؛ أحد الشيوخ العلماء 
والفقهاء المشهورين» تخرج على الإمام اللكنوي؛ له مصنفات عديدة» منها: 
رسالة في جهر التأمين وسره في الصّلاة» و«تنبيه الشياطين» رسالة في الل اظرة» 
ورسالة ف مناقب الإمام أبي حنيفة (و1517/0ه)20. 

محمود بن غلام تحمّد بن دوست محمد الموي الأعظم كذهي, أحد العلماء 
الفقهاء الصالحين. أنخذ عن الإمام اللكنوي». ولازمه مدّة ونال منه الإحازة» 
00 كان 


.)١ ١ ينظر: نزهة المنواطر/(ج8/ص ؟١47). و(الإمام اللكنوي)/(ص‎ )١( 
.)١4١ضص(/)يرنكللا (؟) ينظر: المصدر السابق(جم)/ص 4717-476) و«الإمام‎ 
.)١١4ص()يونكللا ينظر: المصدر نفسه(ج6//ص 4517-455). و"الإمام‎ )( 
و(الإمام اللكنري»(ص147).‎ »)411-411١ (؛) ينظر: نفس المصدر (ج8/ص‎ 
.)477* ينظر: المصدر السابق(ج8/ص‎ )5( 

آاة- ب 


0”. نصير الحق بن مُحَمّد حسين العظيم آبادي, أحد العلماء المبرزين في الصناعة 
الطبية» قرأ على الإمام اللكنوي» ورزق حسن القبول ثِ العلاج» وصار المرجسع 
والمقصد في هذا الباب» (ت178ه20. 

4”. وحيد الزمان بن مسيح الزمان العمري لملتابي الحيدرآبادي. كان من العلماء 
امحدثين المشهورين وكبار المؤلفين» لازم العلامة الإمام اللكنوي وأحذ عنهء 
صنّف كتباً كثيرة منها: «نور الهداية شرح شرح الوقاية؛ بالأردوء ولأحسن 
الفوائد في تخريج أحاديث شرح العقائد»» و«إشراق الأبصار في تخريج أحاديث 
نور الأنوار»» ومن أحسن كتبه وحيد اللغات في غريب الحديث ومفرداته» وهو 
كتاب جليل جم الفوائهد في ثانية وعشرين بجلداً بالقطع الكبير. 
(تا 71" . 

ه”. ولابت حسين بن خيرات حسين الخنفي البردوائي» أحد العلماء الفضلاء 
الصالحين» قرأ على الإمام اللكنويء ولي التدريس بالمدرسة العالية بكلكته 
فدرس وأفاد بها مدّة عمره. وانتفع به جمعٌ كثير من العلماء» وكان شيخاً صالحا 
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000 ينظر: المصدر نفس ه(ج:/ أص‎ )١( 
.)881١ضص(»برعلا ينظر: «نزهة الخواطر)(ج/ أص 5-11 امع و«الإمام اللكنوي/(ص9؛ ١)ء و«علماء‎ )7١( 
.)015-ه1١8 ينظر: المصدر السابق(ج8/ص‎ )"( 

لدا#ا8 ل 


- 
مع 


00 
جى ادرب جلي 
سكس ١د‏ (لزروئمسصى 


خصطموت تتح معن حمر . بيبيادييىا 


المبحث الثاني 
مؤلفات الإمام الحكنوى 
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عهيد : 

من العلماء مّن تتسمع ثقافته ومعارفه فيؤلّف في كثير من العلوم؛ ومنهم من 
يقتصر علمه ومعرفته في فر واحدٍ ويكون تأليفه كذلك» وإمامنا اللكنوي كان من 
الطراز الأول إذ تنوّعت علومه ومعارفه؛ فشمل تأليفه كثيراً من العلوم حى يصمّ 
عنه أنه من العلماء الموسوعيين. 

وكثرت مؤلفاته» واشتماله لعلوم مختلفة» ل تُنْرَها عن دقة التحرير واشتمالها 
على نفائس المسائل الي تفرد ها من حسن للعرض والتدليل» وفي هذا يقول الشّيخ 
عبد الفتاح أبو غدّة عن أحدها: «لقد تير هذا الشرح بكثير من الخصائص والمحاسن 
الي تفرد يما عن الكتب المؤلّفة في موضوعه؛ على تأر زمن مؤلّفه» ققد عرف 
مؤلفه رحمه الله بعمق التحقيق والتدقيق؛ وطول النفس في الأمحماث والنصفة في 
الأحكام وتقرير المسائل» فهو حنفي المذهب ولكنه كثيراً ما بميل إلى غير مذهبه 
ويرّحه تبعا للنصوص القائمة بين يديه حسب رأيه واجتهاده» مع الأدب والتوقير 
للمخالف, وهذه خصيصة غالية يندر وحودها في العلماء امحققين المتأعّريب)0". 


)١(‏ «ظفر الأماير(ص). ومقدمة اسباحة الفكر» (ص08). 
اك 


ويصف الإمام اللكنوي مصنفاته» فيقول: «نعم ليس تصنيف من تصانيفي 
موصوفاً بمجمع المهملات؛ ولا موسوماً بمنبع المزخرفات؛ وليس فيها اتتحال عن 
كلام الشوكان أو الحران» ولا فيها نقل محض كنقل النقال البَطّال الحاني» ولست 
أنا كال نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاًء ولا كالذي رحع في حنين وأحدث 
أحدائاً» فإن كانت البركة مقتصرة على أن يجمع أحد كتاباء نقلاً محضاً أو اتتحالاً 
سالكاً فيه مسلك حاطب اليل غير مميز بين الرّحل والخيل» مقرأ أله ل يلتزم فيه 
الصحة ولا الاحقاق» بل قصد جمع الرطب واليابس والنقل اخحض والارتفاق فإنيٍ 
أعوذ بالله من مثل هذه الحركة الي لا يعدها أرباب العقل إلا سفسطة(". 

ومقصدي من هذا المبحث هو عرض مؤْلّفات الإمام اللكنوي مع التعريف 
ما باعتصار» والوقوف على الاختلاف في اسم كل مؤلف» وتحقيق صحة نسسبته 
إليه» وتحرير عدد مؤلفاته» وقد حصل في ذلك احتلاف بين العلماء» وللوصول إلى 
ذلك فإنّ دراسيّ قامت على التتبع والاستقراء لأسماء مؤلفاته وصحّة نسبتها إليه 
من خلال كلامه في طيّات كتبه المختلفة» والله أسأل أن أكون وفققت في عملي 
هذا. 

وها أنا أعرض مؤْلّفاته مرتبة على حروف المعجم؛ وكل مؤلّف منها ضمن 
العلم الذي يختص به: 

أولا: فى علم الفقّه: 

.١‏ الإحكام القنطرة في أحكام البسملة20) سيأق الكلام عنه في الباب الثالث. 


)21 (تذاكرة الراشد)(ص غ7 ١‏ 

)١(‏ نسبه الإمام اللكْنُوي لنفسه في مقدمته. وفي: الظفر الأماني»(ص .)77١‏ والغيث الغمام/(ص 518)» وقال 
عنه فيه: #ذكرت فيها المذاهب الواقعة في البسملة؛ مع ترحيح مذهب وجوب التسمية عند الوضوءء 
وحققت فيها أن طرق الحديث» وإن كان بعضها ضعيفة لكن صم بعضها إلى بعض يفيد التبوت». وقي 
«لدقع الغواية/(ص ؟47). والإقامة الحجةاالاص 5). والمقدّمة العمدة/(ص١”7).‏ و«النافع الكبير»رص57). 
ونسبه الحسين له في لمعارف العوار ف /لاص7١١).‏ والأنصاري كما في مقدّمة التحفة الأخخيار لاص 5"). 

لدا8ة53- 


؟. «إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير»"'؟» سيأ الكلام عنه في الباب الثالث. 

". لإقامة الحجّة على أن الإكثار في التعبّد ليس ببدعةا"» سيأتٍ الكلام عنه في 
الباب الثالث. 

5. «آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس)2©7, سيأقٍ الكلام عنه في الإباب 
الثالث. 

ه. إمام الكلام فيما يتعلّق بالقراءة خلف الإمام»9»» سيأ الكلام عنه في الباب 
الثالث. 


)١(‏ نسبه الإمام اللكنوي لنفسه ف مقدمتهء وف «دفع الغواية»/(ص 647). و«مقدّمة التعليق المحّدال(ص388). 
والمقدمة عمدة الرعاية/(ص١7).‏ و«الناقع الكبير/(ص57). 
ونسبه الحسين له في لمعارف العوارفا(ص”7١١).‏ وعبد الباقي الأنصاري كما ف مقدّمة «تحفة 
الأخيار/(ص 9"). 

(؟) نسبه الإمام لكوي لنفسه في مقدمته» وقي: #تذكرة الراشدالاص 707). والإبراز الغي)(ص 2٠١‏ 
م076 ). و«الفوائد البهية)(ص 7). واالغيث الغمام“(ص 8 .)١‏ والدفع الغواية/(ص 57). و«تحفة 
البلاء/(ص68/؟). و#الآثار المرفوعة/(ص/5411١١).‏ وامقدّمة التعليق الممجّدا(ص18). وامقدّمة عمدة 
الرعاية(ص .)7١‏ واالنافع الكبير/(ص؟55). 
ونسبه له الأنصاري كما ف مقَدّمة «تحفة الأخيار)/(صه "). 

() نسبه الإمام اللُكْنوِي لنفسه في مقدمته» وفي : تذكرة الراشداال(ص 07"). والإبسراز الغيالاص *57). 
واانفع المفي والسائل»(ص7١).‏ والدفع الغواية)(ص ؟57). و«الآثار المرفوعة»(ص8١١).‏ والمقدّمة عمدة 
الرعاية“(ص.”7). وامقدّمة التعليق الممجدا(ص”5:7 73:7). و#اللطائف»)(ص ؟). وامقدّامة عمدة 
الرعاية/(ص .)7١‏ وف #النافع الكبير/(ص54) ذكره باسم: الرسالة في الأحكام المتعلقة باللسان 
الفارسية». 
ونسبه الممسوي له في «معارف العوارفا(ص7١١).‏ 

(5) نسبه الإمام توي لنفسه ف مقدمته وف (إبراز الغي/اص١‏ "1). و(الرفع والتكميل»(ص 417). والدفع 
الغواية“(ص 47). والمقادّمة التعليق الْْمَجّداوص5؟). والمقادّمة عمدة الرعاية/(ص71)؛ وذكره في «الآثار 
المرفوعة) (ص5١)‏ مختصراً : (إمام الكلام في القراءة خلف الإمام». 
ونسبه الحسي له في المعارف العوارف» : (ص47١).‏ والأنصاري كما في مقَدّمة التحفة الأخيارالاص7"0). 


تلظ ١-١‏ كم 


*. «الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الإرضاع2"7: سيأيٍ الكلام عنه في الباب 
الثالث. 

. «الإنصاف في حكم الاعتكاف:7": سيأتٍ الكلام عنه في الباب الثالث. 

8 «التحقيوا العجيب في التثويب”"» سيأت الكلام عنه في الباب الثالث. 

5. التعليق الممجّد على موطأ محمّد” © سيأت الكلام عنه في الباب الثالث» والمراد 
باموطأ محمّده هو «موطأ مالك» ولكن برواية محمّد بن الحمسن الشسيبان» إذ 


(1) نسبه الإمام اللكُتوِي لنفسه في مقدمته وفي الدفع الغواية/(ص 47). وامقدّمة عمدة الرعايب)(ص070. 
وذكره باسم : «الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الرضاع» بدل الإرضاع في المقدّمة التعليق 
الممجّد'(ص38). و"النافع الكبير/(صض07). 
ونسبه الحسين له في المعارف العوارف/(ص7١١).‏ والأنصاري كما في مقدّمة التحفة الأخيار»(ص 75). 

(1) نسبه الإمام اللْكْنوِيّ لنفسه في مقدمته» وفي ا«دفع الغوايةا(ص 4). واامقلدّمة التعليق الْمَحّداا(ص18). 
والمقلامة عمدة الرعاية»(ص ١‏ "). والالنافع الكبير»(ص57). 
ونسبه الحسئ له في «معارف العوارف»/(ص7١١).‏ والأنصاري كما في مقدّمة اتحفة الأخيار»(ص 5 7). 

() نسبه الإمام لكوي لنفسه في مقدمته وفي (إبراز الغي/(ص 101). وااتفع الفبي والسائل)(ص /3"). 
والدفع الغواية»/(ص 47). واإقامة الحجة»(ص؛ 4). و«الآثار المرفوعة)(ص86١١).‏ والمقدّمة عمدة 
الرعاية»(ص١”7).‏ و"النافع الكبير"(ص17). وذكره باسم : «التحقيق العجيب فيما يتعلق بالتنويب» في 
التجفة البلاء(ص16). وباسم : «التحقيق العجيب في مسألة التغويب» ف «تذكرة الراشد)(ص 7017). 
ونسبه الحس له في المعارف العوارف»)(ص١١).‏ والأنصاري كما في مقَدّمة التحفة الأخيار»(ص 0 "). 

(4) نسبه الإمسام اللكتري لنفسه ف «مقدّمة التعليق الممَحّدار(صم ؟). واتذكرة الراشد»(ص 
007 7")» وقال عنه فيه: «تعليقي المتعلق بموطأ محمّد المسمّى بالتعليق الْمَّحَّده والحمد لله الذي 
شهرٌ اسمه في العالمين» ونفمٌ به خلقه أجمعين؛ وجعله مقبولاً في أعين النّاس من العوام والواص؛ بحيث 
يستفيد منه كلّ مُوافق وعخالف؛ وينتحل منه كلّ مخاصم وملاطفء ولمثل هذا فليعمل العاملون؛ ولثل هذا 
فليفرح العاملون». وق نفع المفي والسائل/(ص 5١)؛‏ والغيث الغمام»“(ص 17). و#النفح ةلاص .)١٠١‏ 
و«الآثار المرفوعة(ص؛؟ 3). والمقدّمة عمدة الرعاية»(ص70). 
ونسبه الحسين له في المعارف العوارف» (ص150141). والأنصاري كما في مقدّمة «تحفة 
الأخخيار/(ص 75). 

لاك 


ذكرها الإمام اللكنوي ف مقدمته عليه. 

.٠‏ "السّعاية في كشف ما في شرح الوقاية”')» سيأتٍ الكلام عنه في الباب 
الثالث. 

.١‏ "«السعي المشكور في رد المذهب المأثور:”'"» ولقبه: «راضح المحجة ف إبطال 
إتمام الحيمّةا وهو باللغة الأردية أله في الرد على كتاب «المذهب المأثور ف زيارة 
سيد القبور» لبشير السّهِسّوانٍ القائل بحرمة الزيارة» وقد فرغ من تأليفه يوم 
الخميس الرابع والعشرين من شهر شوال سنة أربع وتسعين ومئتين وألف 
هجري؛ وطبع في مطبع جشمة فيض سنة (755١ه‏ ) بلكنوء ويقع في 

أربعمئة وتسع وتسعين صفحة7". 

. «لقلّك الدوار ف رؤية الهلال بالنهار»””)» سيأي الكلام عله في الباب 
الثالث. 


)١(‏ وهو لم يدم » ذكره الإمَام اللْكْتَوِي في اظفر الأماني)(ص 755). والغيث الغماملاص 48). والدفع 
الغواية/(ص5727). وااالرفع والتكميسل)(ص 7170777). والغيسث الغمسام)(ص 25). وااخقة 
الكملة(ص5). و«الآثار المرفوعة»)(ص47 .)١‏ وامقدمة التعليق الْمَجحّدا(ص 3 .)١‏ وامقدّمة عمدة 
الرعايةا(ص١7).‏ واسباحة الفكرا؛ (ص85)» مختصراً بلفظ: الشرح شرح الوقاية. 
وذكره الحسيئٍ فِي «معارف العوارفال(ص5١٠).‏ والأنصاري ف مقدّمة ااتحْفة الأخيارا(ص7). 

(7) نسبه الإمام لكوي لنفسه في «إبراز الغي لاص )0١:5668‏ وااتذكرة الراشدااو(ص47؟): وقال فيه 
عنه: إنه ارد فيه على رسالة صرَّح فيها بحرمة الزيارة» أي محمّد بشير السّهْسَّوان. و(ص7”4”) #تتصسراً 

بلفظ : «السعي المشكور). 
ونسبه الحسيي له في المعارف العوارف»(ص5 5 ؟). 

(؟) ينظر: «الإمام اللكنوي)(ص5776). 

(5 ) نسبه الإمام اللْكْنَوِي لنفسه ف مقدمته» وفي «دفع الغواية/(ص 57). وذكره باسم: «الفلك الدوار فيما 
يتعلق برؤية المهلال بالنهار)؛ في «مقدّمة التعليق الْمَجّداوصم ؟). والمقدّمة عمدة الرعاية»(ص١").‏ 
ونسبه الحسي له في لمعارف العوارف»(ص7١١)‏ . والأنصاري كما في مقدّمة اتحفة الأحيار/(ص 75). 


لالاة5 سل 


.١*‏ «المُلّكُ المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتن بالمرهون»2"7» سيأت الكلام عنه 
في الباب الثالث. 
1 «القول الأشرف 32 الفتح عن المصحف20 سيأق الكلام عنه فْ اللباب 


الثالث. 
. "القول الحازم في سقوط الحدٌ بنكاح الحارم”"» سيأنَ الكلام عنه ف الباب 
الثالث. 


. «القول المنفور»” 2 » وهو تعليق على «القول المنشور في هلال خير الشهور». 
وقد فرغ منه في شعبان سنة اثنتين وتسعين ومئتين وألف هجري. وهو غير 
مطبوع مع «القول المدشور»» وتوجد منه نسخة خط المؤلف يجامعة عليجراه رقم 


9تلركة؟). 
/ا١١ا.‏ «القول المنشور ف هلال نخير الشهور220, سيأنٍ الكلام عنهقي اليباب 
الثالتك. 


)١(‏ حصل اختلاف في اسمه بين الزيادة والنقصان» فمرّة يذكره باسم «الفلك المشحون في اتتفاع الراهن 
والمرقن بالمرهون» كما في «دفع الغراية'(ص 47)) وامقدّمة عمدة الرعاية/(ص١7).‏ ومرّة يذكره باسم 
كما «الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرنتمهن والمرهون» في المقدمتدهاء وفي امقدّمة التعليق 
الْممَجّداوص١١١)»‏ وبه نسبه إليه الحسئئ في «معارف العرار فاص ))١١17‏ وعبد الباقي الأنصاري كما 
في مقدّمة لتحفة الأخيار/(ص 75). 

(؟) نسبه الإمام اللكُنُوِيّ لنفسه في «مقدمتها» وفي ادف الغراية/(وص47). واقوت المغتذين»)(ص17). واامقلمة 
التعليق الممَحّدا(ص16). والمقدّمة عمدة الرعاية/(ص ١‏ 7). والالنافع الكبير/(ص57). 
ونسبه الحسيئ له في امعارف العوارف»(ص7١١).‏ والأنصاري في مقدّمة «تحفة الأخخيار/(ص 9"). 

( ) نسيه الإمام انوي لنفسه ف مقدمته؛ وف المقدّمة عمدة الرعايةا(ص١71).‏ 

ونسبه الحسين له في امعارف العوارف»(ص؟١١).‏ 

(4) نسبه الإمام اللكوي لنفسه ف ادفع الغواية/(ص47). وامقدّمة عمدة الرعاية/(ص570). 

ونسبه الأنصاري له في مقَدّمة «تحفة الأخيار/(صه"). 

(5) نسبه الإمام اللَكُنْويَ في مقدمته» وفي «دفع الغراية/(ص 45). و«الفلك الدوارالاص17). واامقدّمة التعايق 
الْمَحّداوص8 ؟). «النافع الكبير/(ص57). 
ونسبه الحسين له في امعارف العوارف»(ص17١).‏ والأنصاري كما في مقدّمة التحفة الأخيارا(ص 7"5). 

 ةمال‎ 


. «لكلام الحليل فيما يتعلّق بالمنديل""©: سيأ الكلام عنه في الباب الثالث. 
8. "الكلام المبرم في نقض القول الحقق المحكم)0"» وهو باللغة الأردية رد فيه 
على رسالة لبشير السّهسَوانِ أفى فيها باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم مع احتلاف فيه”2. وقد فرغ من تأليفه في جمادى الآخرة سنة تسع 
وثمانين ومئتين وألف هجري, وطبع في سنة (1750١ه)‏ ف المطبع اليوس في 
بلكنو منسوباً إلى تلميذه عبد الحبار». 
6 كلام المبرور في رد القول المنصور»””'. وهو باللغة الأوردية قال رحمه الله 
عنه: إن «رد فيه على رسالة ادعى بشير السسّهْسَوانٍ فيها الإجماع على 


)١(‏ نسبه الإمام اللكتوي في مقدمته» وفي الدفع الغوايقاوص 45). والمقدّمة التعليق الْْمجّدا(ص14). والمقدّمة 
عمدة الر عايةال(ص ١‏ 3). والالنافع الكبيرال(ص77). 
ونسبه الحسيئ له في «معارف العوارف)(ص١١١).‏ والأنصاري كما في مقدّمة «تحفة الأخيار»(ص0"). 

(1) نسبه الإمام اللْكُنَوي لنفسه ف مقدمته؛ وف «إبراز الغي/(ص5). و”الرفع والتكميل»(ص١١7).‏ والدفسع 
الغو ايةاوص؟4). واتحقة الكملةلإصه). واالآثار المرفوعسةا(ص18). والمقدّمة التعليق 
الْمسَجّدالص3؟). والمقدّمة عمدة الرعاية“(ص١”7).‏ واتذكرة الراشداوص”17؟) قال فيه عنه: إنه :ارد 
فيها على رسالة أفى فيها بشير السّهْسّوانِ باستحباب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ مع 
اختلاف فيها. و(ص 074 مختصراً : "الكلام المبره). 
ونسبه الأنصاري له كما في مقدّمة انحَْة الأخيار/(وص5"). والحسين في امعارف العوارف)(ص5 4 ؟)» 
وقال : «نسب إلى تلميذه عبد الحبار». 

(؟) ينظر: #تذكرة الراشدا/(ص17١).‏ 

(4) ينظر: «الإمام اللكوي»(ص١055).‏ 

(5) نسبه الإمام اللْكْنوِي لنفسه ف «الرفسع والتكميل»(ص7١1).‏ وااحّفة الكملةا(صه). و#الآثار 
المر فوعة»(ص6١).‏ واامقدّمة التعليق الْمَجّدا(وص9؟). امقدّمة عمدة الرعايةاص١7).‏ و#النافع 
الكبير»(ص"5). واتذكرة الراشدالاص 49 2)9904237 مختصراً ب«الكلام المبرور»). 
وف الإبراز الغي/اص 5:17 7) قال: الرسالي 'الكلام المبرم في نقض القول الحكما و«الكلام المبرور ف رد 
القول المنصور»؛ و«السعي المشكور في رد المذهب المأثورا؛ ألفتها ردأ لرسائل من حجء ولم يزر قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم وحرّم زيارة قبره المعهودة في العصور الإسلامية على العالم فإلى الله المشتكى؛ وإليه 
التضرع والملتجى من أمثال هذه الأقوال». 
ونسبه الحسين له في المعارف العوارف» (صه5 4 .)١‏ والأنصاري كما في مقدّمة اتُحْفة الأخيارارص5"). 
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استحباب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنكر القول بالوجوب 
السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة تسعين ومئتين وألف هجري؛ وطبع 
ف سنة (1751ه) بالمطيع العلوي بلكنو منسوبا إلى تلميذه عبد العزيز 
8 زفق 

القنوجي . 
."١‏ "التّفحة بتحشية الرهة77 3 وهو حاشية على الززهة الفكر». وسيأق الكلام 
عنه في الباب الثالث» وفرغ منه في اليوم الثاني من شره رحب سن اثشين 
وتسعين ومتتين وألف هحري. 
؟”. 1الحسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة9)) سيأ الكلام عنه في الباب الثالث. 
0.818 ا«تحفة الأخيار ف إحياء سنة سيد الأبرار”» سيأ الكلام عنه في اللباب 
الغالثت. 
4. اتحفة الطلبة ف تحقيق مسح الرقبة»””2» سيأي الكلام عنه في الباب الثالث. 


)١(‏ انتهى من #تذكرة الراشدالاص 47 6). بتصرف يسير. 

(؟) ينظر: الالإمام اللكنوي/(ص١5١).‏ 

(6) نسبه الإمام اللكْنُوِي لنفسه ف مقدمته. وف امقدّمة عمدة الرعاية/(ص١8).‏ والدفع الغوايبةا(ص 47) 
بلفظ: «التفحة», 
ونسبه الحسبي له في امعارف العوارف/(ص17 .)١‏ والأنصاري كما في مقدّمة التعفة الأخيار/(صت). 

(4) نسبه الإمام اللْكترِي لنفسه في مقدمتهء وفي «الفوائد البهية/(ص .)1١‏ والدفع الغواية/(ص 47).و(مقدّمة 
التعلية ق الْمَجّداو(صض . والمقدّمة عمدة الرعاية/(ص١").‏ و«النافع الكبير/(ص77). 
ونسبه الحسين نه في «معارف العوارف“(ص7١١).‏ والأتصاري كما في مقدّمة «تحفة الأخيار)(ص 5 ؟). 

(ه) نسبه الإمام اللكنوي لنفسه في مقدمته» وف «اتذكرة الراشدال(ص 707). والإبراز الغي/(ص 57). والغيث 
الغمام/(ص ه ت). والدفع الغواية/(ص 475). والغخبة الأنظار/(ص؟47). و(إقامة الحجةال(ص52542077١٠١).‏ 
و«مقدّمة التعليق الْمَحّدا/و(ص08). والمقدّمة عمدة الرعاية/(ص١7).‏ و«النافع الكبيرا(ص77). 
ونسبه الحسين له في المعارف العرارف)(ص"4 .)١‏ والأنصاري كما في مقدّمة التحفة الأخباراال(ص 0). 

(1) نسبه الإمام اللْكُئرِي لنفسه فْ مقدمته» ونسبه الأنصاري له كما في مقدّمة لتحفة الأخيار»)(ص 20). 
والحسينٍ في «معارف العوارف»(ص؟١١)‏ كذا الاسم» وهو الراحح لوروده في مقدمته. وقد ذكره باسم 
ااتحفة الطبة في مسح الرقبة) في ”نفع المفي والسائل»(ص١١).‏ و”الرفع والتكميل)(ص317١).و«الآثار‏ 
المرة فرعةار(ص .)٠١ 528١‏ ار المقدّمة التعليق الْمَجَّد ل(ص8 ؟). والمقدّمة عمدة الرعاية/(ص١؟).‏ وباسم: 
ابؤفة الطُلبّة في حكم مسح الرقبة» في الدفع الغواية؛ (ص47). و«النافع الكبير»(ص 37" ). 


لا مءآأ هده 


ه؟. مححفة الكملة على حواشي تحفة الطلبق2"0 سيأقٍ الكلام عنه فيالباب 
الثالث. 

05. «تحفة التبلاء في جماعة النساع7" سيأقٍ الكلام عنه في الباب الثالث. 

/0. «تدوير الفلك في حصول الجماعة باللن والملك)20, سيأق الكلام عنه قي 
الباب الثالث. 

4. "ترويح الحنان بتشريح حكم شرب الدّعّان”»؛ سيأ الكلام عنه في 
الباب الثالث. 

8. «حاشية على الجامع الصغين” سيأ الكلام عنه في الباب الثالث. 


(1) نسبه الإمام اللَكْنُوِي لنفسه ف مقدمته؛ وفي «الرفع والتكميل»)(ص317١).‏ والغيث الغمام'(ص07). والدفع 
الغواية/(ص” 4). و”الآثار المرفوعة/(ص١1:81١1).‏ والمقدّمة التعليق المَجّد)(ص/1). وامقدّمة عمدة 
الرعاية/(اص١5).‏ 
ونسبه الحسي له في #معارف العوارف»(ص7١١).‏ والأنصاري كما ف امقدّمة تحفة الأخيار(صه") 
(1) نسبه الإمام اللْكُنْوِي لنفسه في مقدمته؛ ونسبه الأنصاري له كما في امقدّمة تحفسة الأخيسارا(ص 09). 
والحسئ ف #معارف العوارف)(ص7١١)‏ ذا الاسم. وذكره باسم: اعخفة التُبَلاء فميا يتعلق بجماعة 
النساء) في الدفع الغواية)/(ص ؟4). والمقدّمة التعليق الْمَكّدالوص/ 01 والمقدّمة عمدة الرعاية“(ص١").‏ 
وباسم انفع المفي والسائل» (ص707)» باسم: ١‏ تَُحْقَة الجلساء في جماعة النساء. 
(7) نسمبه الإمام اللْكنوِي لنفسه في مققدمتف وفي الدفع الغواية/(ص47). وامقدّمة عمدة الرعايةا(ص١").‏ 
والالنافع الكبير(ص55). 
ونسبه الحسين له في لمعارف العوارف)ا(ص7١١).‏ والأنصاري كما في مقدّمة «تحفة الأحيار/(ص 70). 
(4) نسبه ذكره الإمام اللُكنوِيَ لنفسه في «تذكرة الراشدال(ص 0700. والإبسراز اليا لاص 78). والدفع 
الغواية»(ص؟4). و«الآثار المرفوعة»“(ص١1/861١).‏ والمقدّمة عمدة الرعاية)(ص00735"). والمقدّّمة 
التعليق الْممَجدا/وص8؟). 
ونسبه الأنصاري له في مقدّمة التحفة الأخيار»(ص 5"). والحسين في «معارف العوارف»)(ص7١١))‏ باسم: 
اترويح الجئان بتشريب الدخان». 
(5) نسبه الإمام اللكْرِي لنفسه في «الناقع الكبير)(ص57"). 
ل كك 


.0 «حاشية على الشريفية شرح السراجية!')» و«السراجية' من أشهر مقتون 
علم الفرائض محمد بن محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي» أبو طاهرء 
سراج الدين» (ت نحو: ٠.٠7ه)*""»‏ عليه شروح كثيرة من أشهرها «الشريفية' 
لعلي بن محمد بن علي السيد الزين الحسين الْحرْجَانيُ» أبو الحسن» الملعروف 
بالشتريف الجرحَان» من مؤلفاته: شرح المواقف»» واشرح الوقاية»» ود«حاشضية 
الهداية»» (17-14/ه)”"» لذلك توجه الإمام اللكنوي لتزيينه بالحواشي 
والشروح واصلاحه من الجروح”» وقد طبع بالمطبع العلوي سنة (1145ه) 
بلكعد © 

.١‏ «حاشية على الهدايةالا'» سيأيٍ الكلام عنه في الباب الثالث. 

؟8. «حاشية على نور الإيمان بزيارة آثار الرحمن» و«نور الإبمان» لوالده وهو ف 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلمء وي حاشيته عليه بيّن بعض ما غمض من 
المسائل الفقهية وحقق بعض الأسماء والأمكنة تحقيقاً لغويًء وقد طبع بالمطبع 
العلوي بلكنو””. 


(1) نسبه الإمام اللَكترِي لنفسه ف «النافع الكبير“(ص,7)» بلفظ : احاشية على الفرائض الشريفيةة. 
ونسبه الأنصاري له كما في مقدّمة اتَسْفَة الأخيارا (ص””). والمسني في لمعارف العوارفالاص1.0) 
بلفظ : «تعليقات على الشريفية». 

(؟) ينظر: «الإمام اللكنوي (ص8 د 0 

(؟) ينظر: الضوء اللامع»(ه: .8 57- .0"). «الفوائداالوصض74-117١),‏ «الأعلام»(0: .)١69‏ 

(4) ينظر : الحاشية الشريفيةا(ص؟5١).‏ 

(5) ينظر: «الإمام اللكنوي»(ص55١).‏ 

(5) نسبه الإمام اللُكْتْوِي لنفسه في #تذكرة الراشدلا(ص 78؟). و#النافع الكبيرالوص؟5). 
ونسبه الحسين له في «معارف العوارف)(ص١٠).‏ والأنصاري كما في متدمة ابعئنة الأخيار)(ص ""). 

(10) ينظر: «الإمام اللكنوي/(ص518). 

1٠١ #5‏ سد 


.0 «حسن الولاية بحل شرح الوقاية:”"» وسيأي التعريف بصاحب «الوقاية»؛ 
وشرحهاء وأما «حسن الولاية؛ فهو تعليقات مختصرة كتبها أثناء دراسة «ش رح 
الوقاية؛ على والده بأمره حاوية على حل بعض المقامات على حسب تقريره 
المنيف”'2: وهو على النصف الآول من شرح الوقاية””". 

4. «حصول المئى بتنقيح الحرمة من لبن الرنا»؟. 

ه#. «حير الخبر بأذان خخير البش70 سيأ الكلام عنه ف الباب الثالث. 

55. «ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان9 سيأ الكلام عنهق 
الباب الثالث. 


(1) نسبه الإمام اللّكْنوِي لنفسه في «السعاية/(ج١/ص‏ 20-7 وف الدفع الغوايةلوص .)4١‏ باسم: احاشية 
شرح الوقاية الصغرى». . . ألفتها حين كنت قرأته على الوالد المرحوم سبقا سبقاً. وفي لمقدّأمة عمدة 
الرعاية(ص ٠‏ *) باسم: «الحاشية القديمة لشرح الوقاية». 
ونسبه الحسين له في المعارف العوارف»(ص5١٠).‏ والأنصاري كما في مقدّمة ااتحفة الأخيار»“(ص79). 

)7١‏ ينظر: «مقدمة عمدة الرعاية» (رص+-5). 

(") ينظر «السعاية)(ج١/|ص‏ 5-"). 

(4) نسبه الأنصاري في مقدّمة اتحفة الأخخيارا(ص7). 

() نسبه الإمام اللَكْنَوِي في لدفع الغواي»(ص 47). وااغاية المقسال)(ص47١).‏ واتحفة 
الأخيار»(ص17:13١).‏ والمقدّمة التعليق الْممَجّدا(ص186). والمقدّمة عمدة الرعاية»(ص١7).‏ وااالنافع 
الكبير»/(ص؟5). 
ونسبه الحسبي في لمعارف العوارف»)(ص57 ))١‏ وقال عنه: حقق فيه أن مباشرة المي صلى الله عليه 
وسلم بالأذان في أذن المولود ثابت قطعاء وتوقف في مباشرته بأذان الصّلاة». والأنصاري كما في مقدّمة 
التحفة الأخيار)(صه "). 

(5) نسبه الإمام اللكتوي في مقدمته؛ وفي اغيث الغمام) وص 187): وقال فيه عنها: األنتها إبطالاً للقضاء 
العمري». وف «الآثار المرفوعة/(ص85)» وقال في وصفها : أدرحت فيها فوائد تنشط كما الأذهان» 
وتصغي إليها الأذان» فالتطالع فإها نفيسة في بايا رفيعة الشأن». وباسم: الردع الإخوان عمًا أحدثوه في 
آخر جمعة رمضان» ف «تذكرة الراشد»“(ص .)1١‏ والمقدّمة عمدة الرعايةك(ص71215). 
ونسبه الحسيى له في امعارف العوارف)(ص؟١١).‏ 

م و 


ع 


0.07 «رفع السّتر عن كيفية إدحال الميّت وتوجيهه إلى القبلة في القبرم!'"» سيأن 
الكلام عنه في الباب الثالث. 

«زجر أرباب الريان عن شرب الدخخان»”'"» سيأتي الكلام عنه في الباب 
الثالث. 

8. «زجر الشبان والشّيبة عن ارتكاب الغيبة"©) وهو باللغة الهندية» رئّبها على 
أصلين وجعل الأصل الأول في تسعة أصول وبيّن فيها تعريف الغيبة وأنواعها 
وذكر أنواع الغيبة الي جوّزها العلماء وحكم الغيبة ومضارها وغيرها من 
المسائل المتعلقة بماء والأصل الثاني: حصّصه في سماع الغيبة» وأثبت أن استماع 
الغيبة حرام مثل الغيبة) وذكر أيضاً المسائل الأخرى المتعلقة كما وفرغ من 
تأليفها ثي شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وممانين ومئتين وألف هحري» وطبعت 


في مبطع أنوار محمدي بلكئوء وتقع في مثتين وثلاثين صفحة7"). 


(1) نسبه الإمام اللُكْنَوي لنفسه في مقدمته» وي «مقدّمة التعليق الْمَجّد)رص18). وامقدّمة عمدة 
الرعايةال(ص .)١ ١‏ و(النافع الكبير/(ص77). وباسم : "رفع الستر عن كيفية إدخال الميت في القبر) في 
الدفع الغراية/(ص 57). 
ونسبه الحسي له في المعارف العوارف»(ص7١١).‏ والأنصاري ف امقدّمة تحفة الأخيار»“(ص70) باسم 
«رفع الستر عن إدخال الميّت وتوجيهه إلى القبلة في القبر». 

)١(‏ نسببه الإمام اللْكْترِي لنفسه فيه وق الدفع الغراية؛(ص ؟45). وامقدّمة التعليق الْمَجّداوص51). والمقدّمة 
عمدة الرعاية»(ص ١‏ 7). و«النافع الكبيراا(صض57). 
ونسبه الأنصاري له في مقدّمة التحفة الأخيار4(ص5”). والحسي في امعارف العوارف/(ص7١١)‏ باسم: 
الزجر أرباب الريان عن تشريب الدخان". 

() نسبه الإمام اللْكْنوِي لنفسه في "ظفر الأمان/(ص 83 4). والغيث الغمامالاص5١1).‏ وااتفع المفي 
والسائل»/(ص05)» وقال فيه عنه: «إفا نفيسة في باكاء لم يوجد عديلها ومثيلها». وف امقدّمسة التعليق 
الْمَجّدالوص8 )١‏ باسم الرسالة في الزجر عن الغيبة». وامقدّمة عمدة الرعاية4/(ص١0):‏ بلفظ: «رسالة في 
الغيبة». و#النافع الكبير»(ص54): بلفظ: "رسالة في الزجر عن غيبة النّاس». 
ونسبه الحسي له في امعارف العوارف)(ص47 .)١‏ 

(4) ينظر: «الإمام اللكنوي»/(ص3؟5). 

سا١‏ سد 


٠غ4.‏ «سباحة الفكر في الجهر بالذكر»”"', سيأق الكلام عنه في الباب الغالث. 

.١‏ طظفر الأنفال على حواشي غاية المقال»'")) سيأ الكلام عنه في الباب 
الثالث» وقد فرغ منه يوم الاثنين الثالث عشر من شهر رحب سنة 
7098اهم). 

0 «عمدة الرعاية لحل شرح الوقاية0", سيأق الكلام عنه في الباب الثالث. 

4. «عمدة النصائح بترك القبائئح')؛ وهو باللغة الأردية» قميّمه على تسع 
مواعظ» فتناول حكم الخمر والشراب والحسد وقطع الرحم والشح والعبحجب 
والتواضع وصلة الرحم والغيبة والكبر والغضب والكذب والفحش والوسساوس 
الشيطانية وغيرهاء وقد طبع في المطبع اليوسفي مرتين بلكنو» ويقع في ست 
وتسعين صفحة بالقطع الكبي © 


+غ. الغغاية المقال فيما يتعلق بالشُعال0 سيأن الكلام عنه في الياب الثالث. 


)١(‏ نسبه الإمام اللْكرِي لنفسه في مقدمته؛ وفي الغيث الغمام/(ص١8١).‏ واادفع الغوايةا(ص 47). واامقدّمة 

التعليق الممَجّد؛ وص 1). والمقدّمة عمدة الرعايةا(ص ١‏ ”7). و”النافع الكبير/(ص17). 
ونسبه له الحسيى في «معارف العوارفا(ص7١١).‏ والأنصاري كما في مقدّمة «تحفة الأخيارالاص150). 

(؟) نسبه الإمام اللكْترِي لنفسه فقي مقدمته» وف الدفع الغراية/(ص ؟4). وامقدّمة التعليق الْمَحٌّدالاص14). 
والمقدّمة عمدة الرعايةا(ص . . 
ونسبه الأنصاري له في مقدّمة التحفة الأخيار)(ص 25 ). 

() نسبه الإمَام اللْكْتَوي لنفسه في المقدّمة عمدة الرعاية؛ (ص.7). و(الآثار المرفوعة»(ص45 .)١‏ وف «النافع 
الكبير/(ص57)؛ بافظ : احاشية شرح الوقاية». 
ونسبه الحسئئ له في «معارف العوارف)(ص" :)٠١‏ وقال فيه عنه: ني بمجلدين على النتصف الأول من 
شرح الرقاية'. والأنصاري كما في مقدّمة الحفة الأخبيار لاص 75). 

(4) نسبه الإمام اللُكْتَوِيّ لنفسه ف «ظفر الأماقي/(ص 018). وانفع المي والسائل»/(ص05). 

(0) ينظر: «الإمام اللكنوي»(ص1737). 

(5) نسبه الإمام اللْكتوٍي لنفس ه ف مقدمته. وق "تذكرة الراشدالاص .)40023١‏ واتفع المفقّ 
والسائل»/(ص 01). والغيث الغمام/(ص4). والدفع الغوايسة)(ص 47077). والالآثسار المرفوعةا 
(ص178:8). وامقدّمة التعليق الممَجّداوص6؟). والمقدّمة العمدة؛(ص0"). و#النافع الكبير/(ص77). 
ونسبه الأنصاري له كما في متَدّمة لتحفة الأحيار)(ص25). 


اا © ١ء‏ م 


5. «غيث الغمام على حواشي إمام الكلام»( سيأق الكلام عنه في اللاب 
الثالث» وفرغ منه في الثامن والعشرين من جمادى الثانية سنة ثلاث وثلاثمفة 
وألف من المجرة» وقد طبع مع لإمام الكلام في المطبع العلوي سنة 
09١ه)‏ بلكنو بخلاف طبعته في مكتبة السوادي . جدّة. (١1990م)»ء‏ 
فإن المْحقّق حذف منها الكثير. 

5 . «قوت المغتذين بفتح المقتدين”'"» سيأ الكلام عنه في الباب الثالث. 

/ا؟. «ججموع الفتاوي)”"» لم يتقصّد رحمه الله جمع فتاوى لنفسه؛ فكان يجيب 
على الاستفتاءات على حسبها مرَّة بالعربية ومرّة بالفارسية ومرة بالأردية؛ 
ولذلك صعب الاستفادة منها حي جاء المفي بركت الله فرنكي محل ففترجم 
الأسئلة والأحوبة إلى الأردية في أسلوب سهل ورئّب المضامين تحت عناوين 
متعددة وفهرس لا المف محمّد وصي علي مليح آبادي؛ ليسهل على القارئ 
الاستفادة منهاء» وقد طبعت في المبطع اليوسفي سنة (5١15١1ه).‏ وفي مطبعة 
ايج وكيشنل بريس بباكستان سنة (1707ه)2 22 ورأيته في بحلدين. 

«نخبة الأنظار على تحفة الأخيار». سيأ الكلام عنه في الباب الفالث. 
من الهجرة. 


»)7١ص(م)ةياعرلا «مقدّمة عمدة‎ )١ 5 نسيه الإمام اللْكْترِي لنفسه في مقدمته وفي «الآثار المرفوعة/(ص‎ )١( 
باسم: «الفوائد العظام». وقد جعله الإمام اللكنوي لقب بعد أن كان علماً.‎ 
والأنصاري كما في مقدّمة «تحفة الأخيسار(ص0"))»‎ .)١ ونسبه مبه الحسسيي له في #معارف العرارف»(ص17‎ 
بلفظ : «تعليق على إمام الكلام).‎ 
نسبه الإمام اللْكْنَوي لنفسه ف مقدمته؛ وف الدفع الغواية/(ص 47). وامقلدّمة التعلية ق الْمَجسد)رص08).‎ )1( 
وامقدّمة عمدة الرعاية»(ص١7). والنافع الكبيرال(وص”57).‎ 
ونسبه الحسي له في «معارف العوارف)(ص7١١). والأنصاري كما في مقدّمة «تحفة الأخيارا(صة").‎ 
.)١١5ص( نسبه الحسين له في معارف العوارف»»‎ )1( 
)591١ص(/»يونكللا ينظر: «الإمام‎ )5( 
و7 «مقلمة التعليق الْمَخٌدالاص8).‎ .)4 3١ نسبه الإمام الكو ي لنفسه في مقدمته وف ادفع الغو ايةاا(ص‎ )5( 
وامقدّمة عمدة الرعاية'(ص١7). و«تذكرة الراشدا(ص 745)» منتصراً : شحقَة الأخيارا.‎ 
.)75 ونسبه الأنصاري له كما في مقدّمةالتحفة الأخيار)(ص‎ 


ه١1‏ د 


648 «نزهة الفكر قِ سبحة لكر( سيأن الكلام عنه في الباب الثالث. 

. «نفع المفي والسائل جمع متفرقات المسائل»2"7» سيأي الكلام عنه في الباب 
الثالث. 

.١‏ «هداية المعتدين في فتح المقتدين»7©) وهو باللغة الأردية؛ وتوجد له نسخة 
بخط المؤلف بجامعة عليجراه الإسلامية بقسم مخطوطات فرنكي محل رقم 
(184/1)» وهي تشمل على حمس عشرة صفحة بالقطع المتوسط». 

أنياً: فى أصول النقّه: 

1 هحاشية على التوضيح والتلويح"» و«التوضيح؛ هو شرح على متن 
«التنقيح» كلاهما لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت47لاه)؛ وس تأقٍ 
ترجمته في الباب الثالث» وهو من أشهر كتب الأصول عند الحنفية:؛ وعليه 
اعتماد المتأخرين» و«التلويح» حاشية على «التوضيح) لمسعود بن عمر بن عبد 
الله التّمتازَانيَ» سعد الدّين» ومن مؤلفاته: «قهذيب المنطق»» و«شرح الشمسية»») 
و«شرح العقائد النسفيةه» (17١/97-1/اه)27.‏ 


)١(‏ نسبه الإمام اللَكْتَرِي لنفسه في مقدمته؛ وف اظفر الأماي»/(ص 187). والدفع الغواية/(ص45). وامقددّمة 
عمدة الرعاية/(ص81). و”النافع الكبير“(ص54)» بلفظ : «رسالة في الستبحة». 
ونسبه الحسي له في المعارف العوارف»(ص47١).‏ والأنصاري كما ف مقدّمة التحفة الأخيار/(ص5”). 
(1) نسبه الإمام اللْكْتَوِي لنفسه ف مقدمتهء وف «ظفر الأماني"(ص 015). 
ونسبه الحسئ له : «معارف العوارف6(ص7١١)»‏ وقال عنه: «كتاب ناقع حدا». والأنصاري كما قٍ 
مقدّمة امحْفَة الأخيار»(ص5”). 
(") نسبه الإمام اللْكنو يي لنفسه في ادقع الغواية'(رص 47). والمقدّمة التعليق الْمّجّداوص5؟). واامتدّمة عمدة 
الرعاية'(ص .)"١‏ والالنافع الكبير)ا(ص57). 
ونسبه الأنصاري له ف مقدّمة اْفَة الأخبار/(ص7"). والحسينٍ ني المعارف العوارف»(ص17١):‏ باسم: 
«هداية المعتدين إلى فتح المقعدين». 
(5) ينظر: «الإمام اللكنوي»/(ص5517). 
(5) نسبه الإمام اللُكْنَوي لنفسه في «النافع الكبير/(ص7). 
ونسبه الأنصاري له في الحسرة الفحول»(ص١4).‏ 
(1) ينظر: الالدرر الكامنة)(؛: . ه”). «التعليقات)(ص5١1-/1817).‏ الالكشف(١:‏ 455). 
١‏ سد 


ثأثاً: فى علم الحدرث: 

+ه. «لآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة2"7, وهو كتاب جامع واف في 
الأحاديث الموضوعة في الصلوات في أيام السنة ولياليهاء بدأه بكر أقسام 
الوضّاعين وأسباب الوضع وحكم نقل الأحاديث الموضوعة وروايتها والعمل 
مماء وف الإيقاظ الأول: ذكر صلوات أيام الأسبوع ولياليهاء والثااي: أحاديث 
صلوات أيام السنة ولياليها وما يتعلق يماء ثم ذكر صلوات مخصوصة كصلاة 
التسابيح وحقق القول فيها بأن أحادينها مقبولة» وقد فرغ منه يوم الأحد 
الخامس من رحب ف السنة الثالثة بعد ثلاثمئة وألف هجري» وطبع عذة 
طبعات منها طبعة بعناية محمد بسيون في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 
04 14اه0". 

4. "الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة7©: أحاب فيه على أسئلة علمية 
في مسائل حديثية موحهة له من أحد كبار العلماء» وهو محمد حسين 
اللاهوريء بدقة وتحرير تام حى قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: تضمّن هذا 
الكتاب أبحاثاً جامعة محرّرة لم ينهض للكتابة فيها على استكمال واتقان غبره 
فيما علمت» ويعدٌ هذا الكتاب في طليعة تآليفه النادرة المثال» إذ سد فراغاً في 


(1) نسبه الإمام اللُكْنَوِي لنفسه ف مقدمته» وف «ظفر الأماني/(ص 54). 
ونسبه الحسين له في المعارف العرارف)(ص8 5 .)١‏ 

(؟) ينظر: «الإمام اللكنوي»(ص١7١).‏ 

(9) نسبه الإمام الَكتوِي لنفسه في مقدمنه: وفي «تذكرة الراشدالاص 736118”). والتنبيه أرباب 
الخبرة (ص/4177). و«الفوائد البهية»/(ص4 5). وااغيث الغمام)(ص 55)) مختصراً: ب«الأجوبة الفاضلة». 
وف (ص .)١9١‏ وادفع الغواية):(ص45). وااتحخفة الكملةالإص١7).‏ و«الآثار المرفوعة) 
(صك4ل5 201١‏ 14). والمقدّمة التعليق الْمَجداو(صة ؟). وامقدّمة عمدة الرعاية)/(ص١7).‏ 
ونسبه الأنصاري له في مقدّمة لتحفة الأخيار)(ص 5). 


لامها ساد 


علوم الحديث لم يملأه أحد قبله”'. وفرغ منه ليلة الاثنين من ذي الحجة لسنة 
الحادي والتسعين بعد الألف والمئتين من الهجرة؛ وطبع عدّة طبعات منها 
بتحقيق الشيخ عبد الفتاح في مكتب المطبوعات الإسلامية بحعلب سنة 
(405١هم)‏ في (801) صفحة مع فهارسه. 

هه. «لآيات البيّنات على وجود الأنبياء في الطبقات”'؛ وهو باللغة الأردية. 
وفيها أثبت أثر ابن عباس في وجود أنبياء طبقات الأرض» وهي من المسائل 
الي وقع فيها النزاع في عصره بين العلماء وكان لمم فيها آراء مختلفة أذت إلى 
التكفير والتضليل» وليست المسألة ما يحكم فيه لأحد الطرفين وسوء 
السبيل""» وتوجد منه نسخة بخط المؤلّف يجامعة عليجراه الإسلامية» بقسم 
مخطوطات فرنكي محل رقم (١٠/90١))؛‏ وهو يشمل على ثلاثين ورقة 
بالقطع الصغير؟, 

57. "الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»”'» تناول فيه مسائل شائكة ومعضلة 
في الجرح والتعديل ففصّل الكلام فيها وأبان المرام حى قال الشيخ عبد 
الفتاح: هو أَوَّل كتاب ألّف في موضوعه. ول يسبق إليه على تمادي العصورء 
ووفرة الحفَاظ التّقَاد في علوم الحديث”©؛ وطبع عدّة طبعات منها بتحقيق 


)١(‏ ينظر: «الأجوبة الفاضلة/(ص78). 
(1 ) نسبه الإمام اللْكتْرِي لنفسه ف «ظفر الأماي»/(ص 5/88). وااتذكرة الراشدال(ص 547). وااتنبيه أرباب 
كلبخبرة»(ص 4 4 5). والإبراز الغي/(ص .)1١‏ واادفع الغواية/(ص ؟4). وامقدّمة التعليق الْمَجّدال(ص5؟). 

و«مقدّمة عمدة الرعاية/(ص١").‏ 

ونسبه الحس له في المعارف العوارف»(ص"5 .)١‏ والأنصاري كما في مقدّمة امسسْقَة الأخيارا/ل(ص57). 
(7) ينظر: الإبراز الغي)لاص١5١).‏ 
(4) ينظر: «الإمام اللكنوي»(ص77١).‏ 
(5) نسبه الإمام اللْكُئوي في «غيث الغماما(ص 44:13 5031). 

ونسبه الحسين في امعارف العوارفا(ص94١).‏ والأنصاري كما في مقدّمة احْفَة الأخيارا(ص 04). 
(1) انتهى من مقدمة السباحة الفكرالاص5). 

> 


الشيخ عبد الفتاح في مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب سنة (14001١ه)‏ ف 
(055) صفحة مع الفهارس. 

7ه. «حاشية الحصن الحصين»» و«الحصن الحصين» من أشهر كتب الأذكار 
شرحه كثير من العلماء محمد بن محمد بن العمري الدُمشقي الشَيرازي لحري 
الشافِعِيَء أبو الخير» خمس الدين» ومن مؤلفاته: «النشر في القراءات العشر)ء 
و«طيبة النشر في القراءات العشر»» و«ملخص تاري يخ الإسلام» ١١ه/ا-‏ 
«مهم"2. وكان جل اهتمام الإمام اللكنوي في حاشيته على شرح 
القاري المسمّى «الحرز الثمين»؛ وقد طبع عدّة طبعات منها في مطبع نحم العلوم 
سنة (1707١ه)‏ بلكنوء في اثنتين وخمسين ومئتين صفحة بالقطع الكبير. 
. «ادافع الوسواس في أثر ابن عباس'!')» وهو اللغة الأردية» بحث فيه في أثر 
ابن عيّاس المتعلق بوجود الأنبياء قْ الطبقات» حقق فيها الأمر بوجه أنيقء 
ودفع شبهات كثير من المشككين على طريق التحقيق”"» وقد فرغ مسه في 
الثاني عشر من رمضان سنة تسعين ومئتين وألف هجري» وطبع في المطبع 
اليوسفي بلكنو بدون ذكر تاريخ طبع”©. 

48. «رسالة في الأحاديث الموضوعة المشتهرة/* توفي حمه لله قبل أن تتم 
بعد أن كان عازماً على أن يجمع فيها جميع الأحاديث الموضوعة الي اتفق 
العلماء الذي سبقوه على وضعها أو احتلفوا فيها مع ما لها وما عليها”©. 


.)١ 41-1١ 4 (الشقائق النعمانية)/(صه ؟- . ”0 «التعليقات0(.‎ »)١١١-8 ينظر؛ : لالأنس المحايل)(1:‎ )١( 
تسبية الإمام انوي لنفسه كقُِ ا"ظفر الأماني»(ص 08 5). و«تذكرة الراشد»)(ص 55 . اواتنبيه أ رباب‎ 3١ 


الخبرة (ص 4 5 4). والأبراز الغي"(ص .)1١‏ والدفع الغواية/(ص؟4). وامقدّمة التعليق الْمَّسدا(ص15). 
والمقدّمة عمدة الرعاية/لاص١”).‏ واالنافع الكبير/(ص”57). 
ونسبه الحسئ له في المعارف العوارف»)(ص 15 1). والأنصاري كما في مقدّمة الحفة الأخيار»(ص 97). 


(") ينظر: الإبراز الغي/(ص١5١).‏ 
5( ينظر: «(الإمام اللكنوي»)(ص8" 0. 


(5 ) نسبه الإمام لكوي لنفسه ف امقدّمة التعليق الْمَجّداوص؟ ؟). و«النافع الكبسير»(ص55). وامقدّمة 
عمدة الرعاية»(ص١7).‏ و«الآثار المرفوعة/(ص/١-8)‏ 


(1) ينظر: «الآثار المرفرعة/(ص8-8). 


م1١١6‎ 


0 ا«زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس( » وهو في تحقيق أثر ابن عباس 


الوارد في تفسير قوله تعالى: الله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمّوات وَمِنّ الأرضٍ 
ِعلَهُنَ”'" سبع أرضين في كل أرض ني كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح 
وإبرهيم كإبرهيم وعيسى كعيسى؛ أدرج فيه مطالب الرسالتين السابقتين» 
وزاد فيها كثيراً من كتب من الله عليه بمطالعتها في الحرمين الشريفين”"» فرغ 
منه يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من ذي القعدة من شهور السنة الثايفنة 
والتسعين بعد الألف والمثتين من الهجرة» طبع عدّة طبعات منها: في المطيع 
اليوسفي بلكنو سنة (55710١ه)‏ ويشتمل على اث عشر صفحة بالقطع 
الكبي © 

.5١‏ «شرح ثلاثيات البخاري»7*) 

«ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف المراحاق في مصطلح 
الحديث"” '» وهو مختصر جامع لمعرفة علم الحديث مُركئب على مقدمة 


١(‏ ) ذكره الإمام لكوي في الدفع الغواية»“(ص؟4). وامقدّمة التعليق الْمحّدارص»ه ؟). والمقدّمة عمدة 
الرعاية/(ص .)7"١‏ واتذكرة الراشد“(ص 595). واتنبيه أرباب المسسبرة(ص 485 )2 والظفر 
الأماني»(ص 3"08). والإبراز الغي»(ص١5).‏ 

ونسبه الحسي له في المعارف العوارف»ا(ص5؟). والأنصاري ف مقدّمة التحفة الأخيار/(ص 5”). 

(؟) من سورة الطلاق» كالآية .)١5(‏ 

(؟) ينظر: «إبراز الغي»“(ص١5١).‏ 

(4) ينظر: «الإمام اللكنوي»(ص85١).‏ 

(ه) ذكره الإمام اللْكنْوِي في «الفوائد البهية/(ص173) في ترجمة علي القاري» بعبارة: وهو أحد ثلاثيات 
البخخاري وقد شرحتها بعون الباري» » والعبارة ليست واضحة ف أن الكتاب له؛ بل تحدمل أن يكون 
للقاري؛ وقال الشتّيخ عبد الفتاح أبو غدة: بل تدل على أنه من كتب علي القاري؛ والله أعلم. 

() نسبه الإمام لكوي لننسه في مقدمته؛ وفي االتعليقات السنيةا(ص 011 باسم ا"ظفر الأماي في #ختصسر 
الجرجائ»؛ وت اتذكرة الراشدا(ص 545)» بلفظ : اشرحي للمختصر المنسوب إلى السيد». واالأحور بة 
الفاضلة/(ص55). و“الآثار المرفوعة»/(ص١5)»‏ بلفظ : «ظفر الأماي فِي المختصر المنسوب إلى ابكُرْجاي». 
وق «مقدّمة التعليق الممجّدل(ص . 4 بلفظ : "ظفر الأمائ بشرح المخعصر المدسوب إلى الجرجابي». 
وف «مقدّمة عمدة الرعاية“(ص١"):‏ بلفظ: «ظفر الأماي بشرح المخعصر الممسوب إلى الْجرْجاي». 
ونسبه الحسين له في امعارف العوارف»؛ (ص١532:141١)»‏ باسم: «ظفر الأماي شرح مختصر اخرجاني». 
والأنصاري كما ف «مقدَّمة تحفة الأخيار)/(ص0"). 

1١١1١ 


ومقاصد. .. وأكثر ما فيه مأخوذ من «نلاصة حسن الطيبي في أصول 
الحديث»» شرحه في شرح جامع لمقاصد أصول الحديث» حاولما حققه 
علماءه9/ حي قال الشيخ عبد الفتاح في وصفه : «شرحه شرحاً واففاء 
أسهب فيه وأوعب» وأطال المباحث المحرّرة وأطنب», وأرحى العنان في البيان 
حتّى أربى على الغاية, وتعرّض فيه لمباحث شائكة» ومسائل معضلة» احجتهد 
ف حلها وتنقيحهاء تقييدها وتوضيحهاء بالأدلة الناطقة» والُصضفة الفائتقة» 
فأحسن وأحاد, كما هي عادته في اقتحام الأبحاث الصعبة المستخصية وتذليلها 
وتحليتهاء فجزاه الله خخير”'"» وفرغ منه يوم الثلاثاء الثاني عشر من صفر من 
سنة أربع بعد ثلاث مئة وألف من الهجرة”") وطبع عدّة طبعات منها بتحقيق 
الشيخ عبد الفتاح في مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب (5415١ه).‏ 


إ” 
مرادعا: فى علم العفيدة: 

7. «المعارف ما في حواشي شرح المواقف»20» توفي رحمه الله قبل إتمامهء 
و«شرح المواقف» عليه حواشي عديدة أبرزها حواشي محمد مير زاهد بن محمد 
أسلم الرَوي» من مؤلفاته: «حاشية على شرح الدوان على تهذيب المنطق» في 
المنطق » و١«حاشية‏ على الرسالة القطبيةة؛»., و«تفسير» بالفارسيةء 
0-5 

4". «حاشية على حواشي الخياللي على شرح العقائد النسفية)”' 2 و«العقائد 
النسفية» لعمر بن محمد بن أجل النّسفي السَّمَرقندي الحنفي» أبي حفص » نحم 


.)١5١ضص(و/ةينسلا ينظر: (التعليقات‎ )١( 

(؟) انتهى من الظفر الأماني'ال(ص2). 

("") ينظر: ااظفر الأماي)/(ص551). 

(4 ) نسبه الإمام اللَكُنَويّ لنفسه في «مقدّمة التعليق الْمَحّداوص8؟). واامقدّمة عمدة الرعاية)(ص70). 
وا"الناقم الكبير/(ص؛ 5). وكما في مقدمة ااسباحة الفكراا(ص4©) . 

(6) ينظر: لمعارف العوارف"(ص551). والالأعلام»(/7: 556). والمعجم المؤلفين»(؟: 745). 

(5 ) نسبه الإمام اللْكْئوِي لنفسه ف الناقع الكبيز/(ص57). 
ونسبه الأنصاري له كما في مقدّمة اتحفة الأخيارال(ص5) بلفظ : «اخيالي حاشية التّفيسي». 


ل1١١5‎ 


الدين» مف الثقلين» قال السمعايي: كان فتيهاً فاضلاًء محدثا مفسراً أديياً 
متقناً قد صنّف كتباً قي التفسير والحديث والشروطء من مؤلفاته: «التيمسير ف 
التفسير»» و«تاريخ بخاراك» و«نظم الجامع الصغير»» (471-/1517هده)'''. وعليه 
شروح كثيرة أبرزها شرح سعد الدين التَمتَازانِي إت+9اه) السابق 
ترجمته» ومن أشهر الحواشي عليه حاشية أحمد بن موسى الخيالي» شمس الدين؛ 
وت "لماه" . 

". سحاشية على شرح المواقف'"'» و«المواقف» لعبد الرحمن بن أحمد بن عبد 
الغفار الإيجي الشّيرّازي الشافعيَ» أبي الفضل؛ عضد الدَّين» من مؤلفاته: 
«العقائد العضدية»» و«شرح عختصر ابن الحاجب»» و«الرسالة العضدية» 
(ت”هاه)(2» وعليه شروح كثيرة من أهمها وأشسهرها شرح السسيد 
الشريف الخرحاني (ت5١/ه)‏ سبق تر جمته. 

5. «حاشية على شرح عقائد النُسفي)0 وهو ها سبق التعريف به إذ أنه من 
أبرز كتب العقائد» وقد نال قبولاً كبيراًء وكثر اعتماد المتأخمّرين علي حق 
كثرت الحواشي عيه مثل: احاشية عبد الحكيم السيالكوتي»» و«حاشية قرة 
ليل . 


)١(‏ ينظر: #الجواهر المضية(؟: 589-.15), المرآة الجنان»(؟: 5 1). المعجم الأدباءال"1: 1-097ل9). 
«العبر(؛: .)١١‏ طبقات المفسرين»(؟: ه-لا). 
)١(‏ ينظر: «الإمام اللكنوي»(ص77١).‏ 
5 ) ذكره الإمام نكري في «النافع الكبير4/(ص54). 
(4) ينظر: «الدرر الكامنة/(؟: 717-7095"). (التعليقات السنية)(ص؛ ١ه).‏ «البدر الطالع»(١:‏ 56؟"). 
(ه ) ذكره الإمام اللي في االنافع الكبيرا(ص09). 
(1) ينظر: شرح العقائد النسفية6/(ص). 
وا اك 


خامسا: فى علم التعفسس: 

0.17 «حاشية على تفسير البيضاوي'”'' و«تفسير البيضاوي» اسمه «أنوار التتّزيل 
وأسرار التأويل»» وهو من التفاسير الي اعتمد عليها المتأخرون في التدريسء» 
ويهتم بالحانب البياني» وهو لعبد الله بن عمر بن محمد الشَيرازي البَيَضَاوِيء 
أبي سعيد أو أبي الخير» ناصر الدين» والبَيْضَاوي نسبة إلى مدينة البيضاء بفارس 
من عمل شيراز» من مؤلفاته: «منهاج الوصول إلى علم الأصول» و«لب 
اللباب في علم الإعراب»» و«الغاية القصوى في دراية الفتوى»» (ت20)546. 

. «حاشية على تفسير اللالين»”)) و«تفسير الحلالين» من أبسط التفاسير 
وأكثرها اختصاراء فسَّر منه جلال الدين محمد بن أحمد امحل الشافعي من 
أول الكهف إلى الآخرء وكمّله جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيُوطِي الطولون الشافِِيَ (ت١51ه)”»‏ من الأول إلى عر سورة 
الإسراء”*». 

سادساً: فى علم الرقائق: 

م "اللطائف المستحسنة مجمع طب شهور السّد20) ولقبه: «إزالة الغغائة 
والسنة بتأليف خطب السّنة» جعل فيه حمس خطب لكل شهر من شهور 
السنة» وأضاف خطبة عامّة لكل شهرين أو ثلاث؛ وراعى فيه ملائمة 


(1) نسبه الأنصاري له كما في مقدّمة انُحْفة الأخبار/(ص75). 
)١(‏ ينظر: #طبقات الأسنوي»(1: .)١ 85 :١()فشكلالا .)١87‏ «الأعلام)(4: 5148). 
(5) نسبه الأنصاري له كما في مقدّمة اتحْفَة الأخيارا(ص5"). 
(4) ينظر: «الضوء اللامع“(ه ١-7‏ 7) «التُور السسّافرلاص01). 
(5) ينظر: #تفسير الحلالين/(ص 97 15/8-1). 
(5) نسبه الإمام اللْكنوِي لنفسه في مقدمته» وف لمقدّمة عمدة الرعاية/(ص١7)‏ باسم : «المواعظ الحسنة 
لخطب شهور المليةا. 
ونسبه الإنصاري له كما ف مقادّمة حْمَة الأخيار(ص75) بلفظ : اخطب السدقا. 
8١١1ل‏ 


موضوع الخطبة لما يكون من مناسبات» مع الاهتمام بالتركيز على التذكير الله 
بكثرة ذكر الموت وأن الحياة فانية» وهكذا؛ لأن الخنطب شرعت للتذكير. 
وفرغ منه يوم الأربعاء الثالث من جمادى الآخصرة 0ه ). وطيع 
بتحقيقي في دار النفائس في عمان (؟14575١ه).‏ 

سايعاً: في علم التاميخ والتراجم : 

. ب«إبراز الغي الواقع في شفاء الغي»”", ولقبه: «حفظ أهل الإنصضصاف عن 
مسامحات الحطة والاتحاف». رد فيه على من خالف سَّئَنَّ الأئّة وطريقة 
العلماء» فَعَمَرَهم وقدّم فهمه على فهمهم؛ لتوسّمِهِ أن تحرير المسائل وتتقيح 
الدّلائل وتحقيقها قد اجتمع لديه» وهذا المردود عليه هو صديق حسن حان 
القنوحي» وتنبيهاً لذلك الكاتب» وخحوفاً من اغترار الجهّال به؛ أشار إلى 
مسامحات له تبن حاله وتمنع الاقتداء به في مبادئ الأمور فضلاً عن تقليده في 
مهمّات الدين: وتزيد التمسّك بتقليد الأئمة امحتهدين» فذكر أخطاء اله في 
الوفيات ومعارضتها لبعضها ف الكتاب الواحد بل ف الصفحات المتقار بة)؛ 
ودفع عَمْرّه في أئمّة الدّين» وغير ذلك من المسائل» وفرغ من تأليفه في شعبان 
من السنة السابعة والتسعين بعد .الألف وال ئتين من المهحجرة”'') وطبع بتحقيقي 
في دار الفتح ف عمان (١147اه).‏ 


1١‏ ) نسبه الإمام اللَكَْوِي لنفسه ف مقدمته؛ وني اغيث الغمام/(ص5١).‏ واادفع الغوايةالاص١4).‏ وااطرب 
الأمائل»/(ص 456187 1). والآثار المرفوعةا(ص١4).‏ مختصراً : الإبراز الغي). وامقدّمة عمدة 
الرعايةا(ص . 7). وااتذكرة الراشد/(ص5)؛ قال فيه عنه: الوشّحتها بعبارات لطيفة» وكلمات نظيفة 
ورشحتّها بإشارات مُطربة» ونكات مُعجبة؛ ولما طبعت وشاعت في الأمصار والقرى» حاءت لي مسن 
علماء الأطراف والأكناف مكاتيب تترى» تشهد بكوفا علهة النّظير في بانها فقيدة المثيل في أمثالها». 
ونسبه الأنصاري له كما في مقدّمة «تحفة الأخيارالاصه"). 

(؟) ينظر: الإبراز الغي“(ص507١).‏ 


1١ه‎ 


.0١‏ «إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان»”", توفي قبل إتمامه» هو يشمل 
الرسائل الثلاثة : «خير العمل في تراحم فرنكي محل»» و«النصيب الأوفر في 
تراجم علماء المئة الثالثة عشر»» و«تراجم السابقين من علماء الند». 

. "التعليقات السنية على الفوائد البَهيّة(''» وفيه ترجم لكثير من الأعلام 
الواردين في كتابه «الفوائد البهية»» وعرف بكثير من الكتب الواردة فيه مع 
تحقيق لكثير من المسائل» فرغ منه يوم الأحد ثاني جمادى الآخرة من سنة 
(؟91١1ه)»‏ وطبع عدّة طبعات» منها طبعة بتحقيق: أحمد الزعبي ف دار 
الأرقم ببيروت (15948١م).‏ 

078 «الفوائد البهية في تراجم الحنفيةا”"» وهو من أكثر كتبه اشتهاراً» وصار 
معتمد العلماء في معرفة علماء المذهب الحنفي» وقد اختصره من «كتائب 
أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار» محمود بن سليمان الكقفوي 
الرّوميّ الحنفي » ومن مؤلفاته: اشرح آداب اليحثى (ت نحو. 9 
وزاد عليه كثيراً من كتب التراحم» وحقق فيه الوفيات وغير ذلك من المسائل» 
وفرغ من تأليفه يوم السبت الحادي عشر من شهر صفر سنة اثنتين وتسعين 


1١‏ ) نسبه الإمام اللّكُنوِي لنفسه في لإبراز الغي/(ص 78670)» مختصراً : بالإنباء الخسلات». وف اغيث 
الغمام/(ص١17047).‏ والدفع الغواية/(ص 41213617)؛ قال فيه عنه: #ترجمة كثير من أعزي» وأقاربي 
وعلماء بلدة إقامئ» ومحل». وف «الآثار المرفوعة/(ص74). وامقدّمة عمدة الرعاية/(ص55). 

١(‏ ) ذكره الإمام اللكتري في لإبراز الغي/لاص "41١‏ 4)» مختصرا «التعليقات السنية). والدفع الغراية»(ص3)؛ 
مختصراً: التعليقات السنية)» و(ص .)4١‏ ومقدمة اسباحة الفكر )لاص ه"). و(النفحة) (ص؛4). وااطرب 
الأمائل/(ص؛ ه .)١‏ والالآثار المرفوعة)ا(ص ١‏ 4). وامقدّمة عمدة الرعايةالاص/9527."). والمقدّمة التعليق 
الممجّد)ا(صغ١).‏ 

9" ) نسبه الإمام اللُكنَوي لنفسه في مقدمته؛ وفي #تذكرة الراشدا(ص 7/). واغيث الغمام)(ص509١5).‏ 
والدفع الغواية/(ص١).‏ والظفر الأنفال)(ص57). ومقدمة السباحة الفكرالاص5"). وااطسرب 
الأماثل/(ص١١؟).‏ والمقدّمة عمدة الرعاية/(ص/7190772177). والمقدّمة التعليق الممّحّداوص8١).‏ 

(4) ينظر: «التعليقات السينة» (ص 3 .)١‏ «الأعلام/(8: 43). المعجم المؤولفين)(؟: .)1١5‏ 

١١85 


وألف من الهجرة» وطبع عدّة طبعات» منها طبعة بتحقيق: أحمد الزعبي في دار 
الأرقم ببيروت (59/8١م).‏ 

4. "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرة"2؛ سيأ الكلام عنه في الباب 
الثالث. 

. «لنصيب الأوفر في تراحم علماء المة الثالنة عشر”"©) توفي رحمه الله قبل 
اتمامهء وهو جرء من «إنباء الخلان». 

. «تذكرة الراشد برد تبصرة النّاقده"””» ولقبه: «ظفر المنية بذكر أغلاط 
صاحب الحطة»» وهو من أعظم كتبه وأروعهاء أكثر فيه من جع الفوائد 
النوادر الي يعرٌ مثلهاء واستطرد فيه في تحقيق كثير من المسسائل التاريخية 
واللغوية والفقهية والأصولية وغيرهاء وسبب تأليفه كان أنه عندما كثر تيل 
القبوحي في كتبه من أثمة الفقه ولا سيما أبي حنيفة النعمان رضي الله عن 
كان الإمام اللكنوي يذكر بعض أخخطائه في حواشي كتبه ليرتدع عن فعله 
ويصحّح كتبه بدل التعرض للأئمة؛ ولكنّه لم يتعظ وأَلْفَ رسالة لردُ ما أورد 
عليه الإمام اللكنوي مسمّاة ب«شفاء الع عمًا أورده الشيخ عبد ال 02 
فرد ما يما الإمام اللكنوي ف «إبراز الغي الواقع في شفاء العي» فتطاول في 


١(‏ ) نسبه الإمام اللَككرِي في مقدمته» وف «غيث الغمام“'(ص .)٠١‏ والدفع الغراية)(ص١4).‏ ومقدمة السباحة 
الفكر"/(ص 55). وامقدّمة عمدة الرعاية/(ص/27٠1541).‏ وامقدّمة التعليق الْمّجّدا رص 1). و«الفوائد 
البهية/(ص 0 قال فيه عنه : لوأفردت لتراجم شرح الجامع الصغير» وأرباب المتون المشهورة» وأصحاب 
الكتب المعروفةاا» و(ص 43:71:70 ؟)» مختصرا: «النافع الكبيرا. و«التعليقات السنيةالوص .)١15*‏ 

(؟ ) نسبه الإمام اللَكُنوي لنفسه في امقدّمة عمدة الرعايقا(وص:"). 
ونسبه الأنصاري له كما في مقدّمة «تحفة الأخيار)/(ص 0"). 

5 ) نسبه الإمام اللَكُنُوِي لنفسه في مقدمته» وفي «الرفع والتكميل)(ص 53074:5816:517). والغيث الغماما 
(ص١861١).‏ و«طرب الأمائل» (ص19572185). 
ونسبه الأنصاري له في مقدّمة «تحفة الأخيارا(ص5"). 

(5) ينظر: ”إبراز الغي/(ص15). 

س١7‎ 


تأليف «تبصرة الناقد» في ردهاء فردٌ الإمام اللكنوي ما فيها في «تذكرة الراشد 
برد تبصرة الناقد» وأبلحمه السكوت والصمت بعدهاء وقد أودعها من التغرر 
والدرر الت يعر وحودها في غيره» وقد فرغ منه في ليلة الفلاثاء التاسع مسن 
ربيع الأول سنة إحدى وثلائمئة وألف هجريء وطبع في مطبع أنوار محممدي 
سنة (181١ه)‏ بلكنوء ويقع ف أربع وأربعين وأربعمفة صفحة:؛ وقد 
أنخرت ف تحقيقه النصف وأسأل عر وحل أن يبسر لي إتمامه. 

0.07 «تنبيه أرباب الخبرة على مسامحات مؤلف الحطة"", ألفه في بيان بعض 
أخطاء القنوجيء ثم أدرحه في «تذكرة الراشد» ويقع في ثلاث وسبعين صفحة» 
وطبع مع «التذّكرة». 

8 احسرة العالم بوفاة مرجع العا 9')» ترجم فيه لوالده الإمام المشهور بعد 
وفاته» فذكر طلبه للعلم» والشيوخ الذي درس عليهم» والإحازات الي حصل 
عليها بنصّهاء والمناصب ال تقنّدهاء والكتب ال ألفها وغير ذلك» وفرغ منه 
يوم الاثئين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة خمس وثمانين ومتقين 
وألف هجريء وقد أتممت تحقيقه وهو الآن تحت الطبع» يقع في (1/) صفحة 
مع الفهارس. 

89. «خير العمل في تراجم عُلّماء مَحَلَتِي : فرنُكي مج200 توفي قبل إتمامه» 


وهو جزء من «إنباء النلان»» وفيه تفصيل إجازات مشاض 9 وقد أتمه تلميذه 


(1) نسبه الإمام لوي لنفسه في «تنبيه أرباب الخبرة/(ص 05 4). وفي اغيث الغمامالاص85). 

)١(‏ نسبه الإمام لوي لنفسه في اغيث الغمام)(ص”). والدفع الغراية»(ص86١412).‏ واتذكرة 
الر اشداا(ص831). والالنافم الكبيرالاص57). والمقدّمة التعليق(ص8 ؟). والمقدّمة العمدة» (ص.”). 

(7) نسبه الإمام اللُكُْرِي لنفسه:ق الظفر الأماني(ص .)7١١‏ وي اغيث الغمام)(ص١2»)5‏ بلفظ : اخصير 
العمل فِي تراجم علماء فرنكي محل». و(ص57١).‏ واامقادّمة عمدة الرعايةا(ص7:45/8). 
ونسبه الأنصاري له كما في مقدّمة التحفة الأخيار/(ص؟). 

(4) ينظر: اظفر الأمان)(ص .)5١7١‏ 

١١م‎ 


عبد الباقي» ثم اختصره بناء على طلب بعض الكبراء» وسمّاه «التاج المكلّل مسن 
جواهر علماء فرنكي محل)!". 

6 ««رك المآرب في شأن أبي طالب00 توفي رحمه الله قبل إتمامه» وسبب 
تأليفه: كما قال رحمه الله(2: استدعاء بعض أفاضل مكة المعظمة مني حين 
وصل إليه تحريرٌ مال فيه بعضُ شيوخ مكة المعظمة إلى إسلامه واحتج مالا 

.١‏ «رسالة في تراجم السابقين من علماء الحند”»» توفي رحمه الله قبل إتمامه؛ 
وهوجزء من («إنباء الخلان». 

«طرب الأماثل بتراجم الأفاضل»” ©» ترجم فيه لثلائمئة وتسع وتسعين علماً 
من علماء المسلمين وأكثرهم من الأحناف» وقد فرغ منه يوم الأربعاء النالث 
من صفر سنة مكتين وألف هجري» وطبعت عدّة طبعات منها طبعة بتحقيق: 


أحمد الزعبي في دار الأرقم ببيروت سنة (3454١م)‏ في هاية «الفوائد البهية». 


)١(‏ ينظر: مقَدّمة التحفة الأخيارالاص7"). 
(؟) نسبه الإمام اللكنوي لنفسه في «تذكرة الراشد» (ص »)١١7‏ والعمدة الرعاية)(؟: 5807). 
ونسبه الأنصاري له كما في مقدّمة التحفة الأخيار (ص35))» وقيام الدين في الآثار الأول)(ص؟ ؟١))‏ 
والبندوي في «كثر البركات»)(ص؟7). 
() في العمدة الرعاية)(؟: 807). 
(4) نسبه الإمام اللْكْنَويَ لنفسه في «مقدّمة عمدة الرعاية/(ص."). وفي امقدّمة التعليق الْمَنٌدال(ص55): 
باسم : «رسالة في تراجم فضلاء الهند». 
ونسبه الأنصاري له كما في مقدّمة اتحفة الأخيارالإص 2085 بلفظ : ارسالة في تراجم السابقين». 
زه) نسبه الإمام اللْكْترِي لنفسه في مقدمته؛ وفي «الآثار المرفوعة»(ص /): الغيث الغمام/(ص 7)؛ مختصراً: 
ب«طرب الأمائل». 
ونسبه الأنصاري له ف مقَدّمة اتحفة الأخحيار/(ص70). 
1١١98‏ 


7 «فرحة المدرسين بذكر المؤلّفات والمولفين””» ويشتمل على بيان مناهج 
المؤلفات المشهورة قصداً وذكر تراجحم مصنفيها تبعاًء ورتّبها على وفق الترتيب 
المجائي ووصل إلى حرف الماء ثم عاحلته المنية» وكان يعطي فكرة عن 
موضوع الكتاب ومؤْلّفه وكتب على هامشها أنه فرغ منها غرة ربيع الأول 
يوم الأربعاء سئة (705١ه)»‏ ويوحد نسخة منه بخط المولف في مكتبة 
مولانا آزاد بجامعة عليجراه الإسلامية في قسم مخطوطات فرنكي محل رقم 
00/97١‏ 

4. «مذيّلة الدّراية لمقدمة الحداية9©) سيأق الكلام عنها في الباب الثالث. 

م . «مقدمة التعليق الممَجد كي سيأنٍ الكلام عنها في الباب الثالث. 

5 «مقدمة السّعاية في كشف ما في شرح الوقاية””» سيأقٍ الكلام عنها في 
الباب الثالث. 


(1 ) نسبه الإمام اللْكنَوِي لنفسه في الغيث الغمام»(ص 21١‏ 1417)؛ قال فيه عنها :لهي رسالة لم يوجد لها 
بفضل الملك الجليل عديل ومثيل وغيرها من تأليفاتنا الفقهية والحديثية»» و«الآثار المرفوعة/(ص 72055 .)١٠١‏ 
ونسبه الأنصاري له في مقَدّمة «تحفة الأبار»(ص7"6). 

(؟) ينظر: «الإمام اللكنري/(ص578). 

() نسبه الإمام كبري لنفسه في لتذكرة الراشدالوص اوبح با و ب 40 مختصراً : (مذيلة الدراية). 
و«الفوائد البهية(ص 9 4١‏ 6 مختصراً: «مذيلة الدراية». والدفع الغواية/(ص 7077 41). والمقدآمة 
عمدة الرعاية»(ص8١)»‏ بلفظ: «ذيل مقدّمة اهداية المسمى بمذيلة الدّراية)/(ص ٠‏ 4). والمقدّمة التعليق 
الْمَجّدا وص 1). و“النافع الكبيرا(ص57). 
ونسبه الأنصاري له كما في مقدمة اتخْفة الأخيار)(ص 19). 

(4) نسبه الإمام اَي لنفسه في (إبراز الشي»(ص 63:47)» بلفظ : في مقدمة شرحي لموطأ محمد المسمى 
بالتعليق الممجد)ء و(ص. 4)» بلفظ : «المقدمة المدرجة في التعليق الممجسد». و(ص506). وي «لالرفع 
والتكميل»(ص )١١8‏ »بلفظ : امقدمة التعليق الممجّد المتعلق بموطأ متحما». وااغيث الغمساملاص 
بلفظ : المقدمة التعليق عَلَى مؤطأ مُحَمّدار(ص41١).‏ والدفع الغواي ةالص .)4١‏ والطرب 
الأمائل»)(ص 55 7). والمقلّمة عمدة الرعاية4/(ص47070057/8). 

ونسبه الأنصاري له في مقدّمة اتحفة الأخيار/(ص 5 7). 

(5) نسبه الإمام اللكْترِي لنفسه في اتنبيه أرباب الخبرة لص والمقدّمة عمدة الرعاية)(ص3 25 )2 
والالفوائد البهية“(ص ”7).» واالغيث الغمام/(ص0 5414105161237 ))1١4‏ مختصراً : المقدمة السعاية». واالعمفة 
الأخيار»(ص84)؛ بلفظ: «مقدمة شرحي لشرح الوقاية». 

ونسبه الأنصاري له في مقَدّمةااتحفة الأخيارال(ص 7”5). 


1١56 ب-‎ 


07 «مقدمة الحداية!'» سيأت الكلام عنها في الباب الثالث. 

«مقدمة عٌمدة الرعاية في حل شرح الوقاية""؛ سيأق الكلام عنها في 
الباب الثالث. 

ثأمناً: فى علم التحو: 

5 «إزالة اللجمد عن إعراب أكمل الحمد”") وتكلّم فيه عن وجوه الإعراب 
لعبارة: الحمد لله وأثبت أنه يجوز الرفع والنصب والجحرء وأن النتصب أولى» 
وتوجحد منه نسخخحة بخط المؤلف بجامعة عليجراه الإسلامية في مكتبة آزاد بقسم 
مخطوطات فرنكي نحل رقم )١10/1١5(‏ وهي تشتمل على صفحتين بالقطع 
الك © 

حير الكلام في تصحيح كلام الملوك ملوك الكلام” '» موضوعه في بيان 
أوجه إعراب عبارة: كلام الملوك ملوك الكلام» وتوحد نسخة مخطوطة منه في 
آخر كتابه «إزالة الجمد؟. 


)١(‏ نسبه الإمام اللْكتوي لنفسه ف اإبراز الغني»(ص 55). و#الفوائد البهية6(ص .)١570*‏ وااغيثك 
الغمامع/(وص”؟7؟). واادفع الغواية)(ص2717:57١4).‏ والمقدّمة عمدة الرعاية/(ص٠‏ 1:70 4). والمقدّّمة 
التعليق الْسَحّداو(ص/ ؟). و«النافع الكبيرال(صض”77). 

(7) نسبه الإمام اللكنوي لنفسه في «تذكرة الراشدالاوص4 »)577571231٠‏ بلفظ : امقدمة تعليقي المختصر 
لمتعلق بشرح الوقاية؛ المسمّى بعماهة الرعايسة». والغيث الفغمام)إاص .)7"١‏ والتنبيه أرباب 
الخرةال(ص 7 )١‏ ومقدّمة «تحفة الأعحيارا(ص 5"). و«مقدّمة عمدة الرعايةالاص١"7):‏ وذكر سبب 
عد 00 واحدة منها ومن مقدمة التعليق على حدى. فقال: «هاتان المقدمتان» وإن كاتا مُدرجتين في 
الكتاب» لكنهما لمشاكتهما لغيرهما حقّ أن يفرد بالتعداد)». 

(؟) نسبه العلامة الإمام اللّكُرِي لنفسه في «دفع الغواية/(ص١4).‏ واامقدّمة التعليق الْممَجّدااوص8؟). وامقدّمة 
عمدة الرعاية/(ص١”7).‏ و«النافع الكبيرا(ص77). وف مقدمة اسباحة الفكر/(ص4")) بلفظ : لإزائة 
الجمد عن إعراب الحمد لله أكمل الحمد). 

ونسبه الحسيى له في «معارف العوارف/(ص77). 

(5) ينظر: «الإمام اللكنوي»/(ص155). 

(5) نسبه الإمام انكر ي لنفسه في «تذكرة ة الراشدا(ص275). و" المقدّمة عمدة الرعاية/(ص١").‏ ولالنافع 
الكبيرال(ص17). والدفع الغواية“(ص .)4١‏ والمقدّمة التعليق الْمَجّداوص18). 
ونسبه الحسيئ له في «معارف العوارف»(ص55). 

(5) ينظر: الالإمام اللكنوي/(ص55؟). 

15١ 


ب 

.١‏ "التبيان في شرح الميزان»"2 وهو باللغة الفارسية» ألّفهِ في أيام الصب"", 
وقد فرغ منه سنة ست وسبعين ومئتين وألف من الهجرة» وقد طبع عدة 
بالقطع المتوسط”". 

. «متحان الطلبة في الصيغ المشكلة كل وهو باللغة الفارسة» شرح فيه الصيغ 
المشكلة في تصريفها في اللغة العربية» أُلّفه عندما كان عمره اثئ عشرة مسنة 
فهو أول تصانيفه”©؛ وتوجد منه نسخة بخط المؤلف بجامعة عليجراه الإسلامية 
بقسم مخطوطات فرنكي محل(7١/177)؛‏ وهو يشمل على خمس وسبعين 
صفحة بالقطع الصغير”؟. 

51. «تكملة الميزان»7"©» وهو باللغة الفارسية» و«ميزان الصرف» لوجيه الدّيين 
على حسب الفهوم»: إنه من مصئّفات سراج الدّين عثمان الأودي» وهو 
كتاب مقبول منذ قرون متطاولة", 


(1) نسبه الإمام الكو يُُ في الدفع الغوايةالاص .)5١‏ ومقدمة السباحة الفكرالاص4"). ولمقدّمة عمدة 
الرعاية»(ص ١‏ "). و«النافع الكبير"(ص17)» والمقدّمة التعليق الْمَجّدار(ص186). 
ونسبه الحسيي له في «معارف العوارف»)(ص؟ ؟). 

)١(‏ ينظر: «النافع الكبير/(ص77) 

(؟) ينظر: «الإمام اللكنوي»(ص317١).‏ 

(4) نسبه الإمام اللْكتْرِي لنفسه في الدفع الغوايةا(ص١4).‏ و(امقدّمة التعليق الْممَحّدارص218). وامقدمة عمدة 
الرعاية/(ص ١‏ "). و«الناقع الكبير/(ص ” 506 

(5) ينظر: «النافع الكبير/(صض57). 

(5) ينظر: «الإمام اللكنوي/(ص1317). 

(/) نسبه الإمام الكو يي لنفسه في ادفع الغواية/(ص١4).‏ ومقدمة اسباحة الفكر»)(ص؛ "). وامقدّمة عمدة 
الرعاية(ص١"؟),‏ 

(8) ينظر: امعارف العوارف“»(ص: .)١‏ 

ا كت 


4. «حاركل""©: وهو باللغة الفارسيةءألّفه في المرحلة الدراسية وين فيه 
تصريف بعض الأفعال في اللغة العربية» وتوجد نسخة منه بخط المؤلف بجامعة 
عليجراه الإسلامية بقسم مخطوطات فرنكي محل رقم (1710/507) وهو 
يشتمل على ثمان وثلاثين صفحة بالقطع الكبير”". 

ه. «شرح بنج كنج”"©» وهو باللغة الفارسية. 

5. «شرح تكملة الميزان» 7©» وهو باللغة الفارسية؛ وقد طبع مع "التبيان»» 
ويشتمل على اتن عشرة صفحة(©”. 

عاشر]: فى علم اللاغة: 

/1. «حاشية بديع الميزان»0" قال عبد الباقي27©: إنه م يتم. و«بديع الميزان» 
لأحمد بن عمر مس الدين الزاوي الدولة آبادي المندي الحنفي»؛ قاضي 
القضاة» ملك العلماء» شهاب الدين» وكان غاية في الذكاء» وسيلان الذهن» 
وسرعة الإدراك» وقوة الحفظ» وشدة الانهماك في المطالعة» والنظر في الكتب 


: نسبه الإمام اللّْكنَوي لنفسه في «دفع الغواية/(ص١4). ومقدمة #سباحة الفكرا(ص4*)» بلفظ‎ )١( 
«جاركل». و المقلدمة التعليق الممَجّدا(ص086))؛ بلفظ :الرسالة مسماة بجساركل». وامقدّمة عمدة‎ 
.)7١ الرعاية»(ص‎ 
ونسبه الحسين له في المعارف العوارف»(ص55)» وقال : اجاركل مشتملة على الصرف الكبير للأبواب‎ 
الأربعة المعللة في المنشعب».‎ 

(؟) ينظر: «الإمام اللكنوي"(ص/15). 

(7) نسبه الحسين له في المعارف العوارف)(ص؛ .)١‏ 

(4) نسبه الإمام اللْكتَرِي لنفسه ف «دفع الغواية/(ص )4١‏ . وامقدّمة عمدة الرعايةالاص70). 
ونسبه عنايت الله في «تذكرة علماء فرنكي محل»“/(ص177). 

(5) ينظر: «الإمام اللكئوي"/(ص557). 

(5 ) نسبه الإمام اللْكْنوِي لنفسه في امقدّمة التعليق الْمَحّدالوص3؟). والمقدّمة عمهة الرعايسةا(ص70). 
و«الناقع الكبير رصع "). ومقدمة اسباحة الفكر)/(ص7). 

(0) في الحسرة العالج/(ص57). 

١1555-‏ ل 


لا تكاد نفسه تشبع من العلم» ولا تروى من المطالعة» ولا تمل من الاشتغال؛ 
ولا تكل من البحث, ومن مؤلفاته: «البحر المواج والسّراج الوهّاج» ف تفسير 
القرآن» و«شرح كافية ابن الحاحب»» و«ش رح على قصيدة البردة 
(ت45ه)22. 
الحادي عشس: فى علم المناظرة: 

رهة. «أضدية المحتارية شرح الرسالة العض يتيلك و«الرسالة العضدية لعبد 
الرحمن بن أحمد الإيجي» عضد الدين (5ه/اه))» سبقت ترجمته» وقد فرغ 
منه قْ صفر سنة اثنئين وثانين ومئتين وألف من الهجرة؛ وتوجد نسخة خط 
المؤلف بجامعة عليجراه الإسلامية يمكتبة مولانا آزاد العامة في قسم عنطوطات 
فرنكي محل رقم ))٠٠١1/17(‏ وهو يشتمل على مئة وثلاث صفحات”©. 

08 احاشية على الرشيدية شرح الشريفية)'» و«الشريفية؛ للسيد الشريف 
الجرجاني (5١1/ه))»‏ سبقت ترجمته» وعليه شروح كثيرة منها شرح 
«الرشيدية؛ محمد بن رشيد بن مصطفى العثمان الجونفوري؛ من نسل سري 
بن مفلس السقطي» (0٠٠١85-1١1ه)20.‏ وقد طبعت الحاشية في المطيبع 
اليوسفي سنة (1555ه)20. 


.)١ 79520055 ينظر: «نزهة المخزاطر92؟: ١٠٠-١؟). لهدية العارفين)5:‎ )١١ 
اطرب الأمائل/(اص507). وامقدّمة التعليق‎ .)4١ (؟) نسبه الإمام اللْكْنوِي لنفسه في الدفع الغواية/(ص‎ 
و«النافع الكبير/(ص57).‎ .)© ٠. الْمَجّداوص1). والمقدّمة عمدة الرعايةالاص‎ 
.)١57؟ص()فراوعلا ونسبه الحسي له في معارف‎ 
ينظر: «الإمام اللكنوي»/(ص519).‎ )5( 
ذكره الإمام لكي في الالنافع الكبيرا(ص57). ومقدّمة #حّْفَة الأخيار»/(ص5©)» بلفظ: «الرشيدية».‎ )4( 
.)7074 ينظر: «معارف العوارف)(ص؟5١). “ثزهة المنواطر»(ة:‎ )5( 
ينظر: «الإمام اللكنوي/(ص55).‎ )5( 
لد‎ ١55 


الثاني عشس: في علم المنطق: 

٠‏ "التعليق العجيب حل" حاشية الحلال على التهذيب»2"7» و«التهذيب» لسعد 
الدين التفتازاني (ت87/اه).؛ سبقت ترجمته» ومن أبرز شروحه لمحمد بن 
أسعد الصّديقي الدّوانيَ الكارون الشّافعي جلال الدين» من مؤلفاته: «أنموذج 
العلوم»» ااشراح التتجريد للطرسي»» و«حاشية على العضدى/ (١5م-‏ 
4ه)'2)» وقد فرغ منه سنة أربع وثمانين ومئتين وألف من المجرةء 
وتوجد نسخة منه بخط المؤلف يجامعة عليجراه الإسلامية في مكتبة مولانا آزاد 
بقسم مخطوطات فرنكي محل رقم ))١187/1117(‏ وهو يشمل على إحدى 
وعشرين ومئة صفحة بالقطع الكبير”". 

١‏ "الكلام المتين في تحرير البراهين»”)؛ حقق فيه مسألة التناهي؛ وأورد الأدلة 
في إبطال اللاتناهي””'» وقد فرغ منه في شهر ربيع الأول سنة ثمان وتمانين 
ومئتين وألف هجريء وتوجد نسخة منه بمكتية مولانا آزاد العامة في قسم 
مخطوطات فرنكي محل رقم (307/504)) وهو يشمل على أربع وثمسانين 
صفحة بالقطع الب 


(1 ) نسبه الإمام اللُكتْوِي في الدفع الغواية/(ص .)6١‏ ومقدمة اسباحة الفكراال(ص4"). والمقآمة عمدة 
الرعاية(ص ١‏ 7). و«النافع الكبير/(ص57). والمقدّمة التعليق الْمَحدالوص11)» بلفظ : «التعليق العجيسب 
لحل حاشية الجلال الدوانئ على التهذيب». 

)١١(‏ ينظر: الالضوء اللامعا(/: .)١17“‏ «النور السافر/(ص77١-15١).‏ «البدر الطالع)(؟: .)١1٠١‏ «التعليقات 
السنيةلوص؛ .)١ 66-1١‏ 

(7) ينظر: «الإمام اللكنوي)(ص87١1).‏ 

(: ) نسبه الإمام اللْكْْوِي لنفسه في الدفع الغواية/(ص .)5١‏ ومقدمة اسباحة الفكرالاص74). وامقدّمة 
التعليق الْمَجّدااروص )١‏ والمقدّمة عمدة الرعايةالوص."). والنافع الكبيرا(ص17). 
ونسبه الحسئ له في امعارف العوارف»)(ص707١).‏ 

(ه) ينظر: امقدّمة التعليق الْمَجد)ا(ص1/6): 

(5) ينظر: "الإمام اللكنوي»(ص١131).‏ 

ه58١‏ ب 


؟ ٠١‏ . «الكلام الوهبي في حل بعض عبارات القطبي»””, ألْفه على أسكلة وردت 
له من المدرسة العالية الواقعة ببلدة كلكته تتعلق ببعض عبارات العلامة قطلب 
الدين (ت7”لاه). الواقعة في «شرح الشمسية» المعروفة بالقطبي. وقد طبع 
في مطبع جحشمه فيض سنة (104١ه)‏ بلكنو”". 

٠‏ «تعليق على شرح التهذيب لليزدي"". 

٠4‏ . «حاشية على الدوحة اياده في الصورة والماد2). 

٠‏ «حاشية على الرسالة القطبية'» و«الرسالة القطبية» وهي في التصور 
والتصديق محمد بن محمد الرازي» أبو عبد الله قطب الدين» المعروف بالقطب 
التحتائي» وهذه النسبة لتميزه عن قطب آخر فوقاني» وكانا يسكانان في 
مدرسة واحدة» أحدهما في الطبقة الفوقانية» والآخر في الطبقة التحتانية» ومن 
مؤلفاته: «شرح المطلالع؛ » و«شرح الشمسية»» و«شرح الإشارات»»؛ 


تاه . 


5 ., االحاشية على الشّمس البازغة9 والالشمس البازغة» محمود بن محمود 


الفاروقي المونفوري» ات57١1ه)20.‏ 


.)" نسبه الإمام اللكنوي لنفسه كما في مقدمة اسباحة الفك روص+‎ ) ١( 
ونسبه الحسئ له في «معارف العوارف)(ص”" 5 ؟).‎ 
.)١57ص(/»يونكللا (؟) ينظر: «الإمام‎ 
نسبه الإمام اللَكتْرِيَ لنفسه في «الناقع الكبيرالاص1)‎ ) © 
ونسبه عنايت الله له في «التذكرة»(ص1).‎ 
.)7” نسبه الأنصاري كما في مقدّمة اُحْفَة الأحيار/لاص‎ ) 4( 
نسبه لنفسه في «النافع الكبير/(ص57)‎ )5( 
.)١١؟ص(/ةينسلا (")ينظر: المفتاح السعادة)(١: 775). (التعليقات‎ 
نسبه الإمام اللكُئرِي لنفسه في «النافع الكبير/(ص57).‎ ) /( 
ونسبه الأنصاري له في المقدّمة تحفة الأخيار/ا(ص77)» بلفظ: «اللتكمُس البازغة»»؛ وعنايت الله في‎ 
لالتذكرة»)(ص17).‎ 
ينظر: «سبحة المر جان»)(ص057).‎ )8( 
سهد‎ ١51 


٠٠7‏ . «حاشية على حاشية السيد محمّد زاهد بن محمّد أسلم الحروي على حاشية 
شرح التهذيب للجلال الدواني للسيد إسماعيل بن قطِب الحسيئ 
البلكر امي 9017© 

«حاشية على شرح الصدر لحداية الحكمة"» والصدر هو محمد بن إبراهيم 
الشيرازي» صدر الدين» (ت٠6١٠1اه)".‏ 

8 . االحاشية على شرح الميبذي لمداية الحكمة”'؛ والمييذي هو حسين بن معين 
الميبذي» (ت ٠‏ )0 . 

.٠‏ «حاشية على شرح ملا جلال على التهذيب» ”© أي جلال الدين الدواني 
وت5178ه)) سبق ترحمته. 

.١‏ «حل المغلق في بحث المجهول المطلق»"» وهو في حل بحث معقدٍ وصعب 
عن امحهول المطلق الوراد في كتاب «سلم العلوم» محمد الله بن عبد الشف كور 
البهاري الحنفي» من مؤلفاته: «مسلّم القبوت» (ت13١1١ه‏ ) فكفى 
وشفى”2» وقد طبع في المطبع النظامي سنة (10١ه)‏ بكانفورا”©. 


)1١(‏ ينظر: المعارف العوارفا(ص917؟). 

(1 ) نسبه الحسين في امعارف العوارف»(ص191)؛ والأنصاري له كما في مقدّمة امحْفّة الأخيار»(ص5”) 
باسم: ااحاشية السيد الزاهد عليهما". 

3١‏ ) ذكره الإمام اللَكرِي لنفسه في «الناقع الكبير'(ص”57). وفي مقدّمة اتحْفة الأخيار»ا(ص7”5)» بلفظ: 
الشرح الصدر لهداية الحكمة». 

(4) ينظر: «الإمام اللكنوري“(ص8١١).‏ 

(ه ) نسبه الإمام اللَكُثرِي لنفسه في «النافع الكبيرا(ص؟5). 

(5) ينظر: «الإمام اللكنوي)(ص585). 

(7 ) نسبه الإمام اللكنوي لنفسه في «النافع الكبير/(صض77) 
ونسبه الأنصاري له في مقَدّمة «تحفة الأخيار/(ص""7). 

(4 ) نسبه الإمام اللَكترِي لنفسه في الدفع الغواية/(ص .)4١‏ ومقدمة اسباحة الفكرالاص؛"). وامقدّمة 
التعليق المَحداو(ص18). والمقدّمة عمدة الرعاية»/(ص ٠١‏ ”7). و«النافع الكبير/(ص57). 
ونسبه الحسئ في المعارف العوارف»(ص”55 .)١‏ 

(9) ينظر: الحسرة العالح/و(ص١5).‏ 

)٠١(‏ ينظر: #الإمام اللكنوي#(ص550). 

١59‏ سد 


0 الافع الكلال على طلاب تعليقات الكمال على الحواشي الزاهدية المتعقلة 
بشرح التهذيب للجلال)0 2 توفي رحمه الله قبل تمامه» وهو على تعليق كمال 
الدين اللكنوي على حواشي محمد زاهد المحروي(ت١١١١ه))»‏ سبق ترجمته) 
على شرح التهذيب خلال الدين الدواني 0ت5578ه). سبق ترجمته. وققد 
طبع .عطبع جحشمه فيض سنة (04١ه)‏ بلكنو”". 

١1 1*‏ «علم المدى على نور الهدى)0" وهو ف الرد على عبد الحق الخير آبلدي 2 
وقد فرغ منه ف صفر سنة اثنتين وثلائمئة وألف هجريء وطبع في مطبع نحم 
العلوم سنة (10١ه)‏ بلكنو”". 

.١5‏ «مصباح الدجى في لواء الهدى”” » وهو تعليق ثاني بسيط على المواشي 
الزاهدية على «الرسالة القطبية”2 وقد فرغ منه يوم الاثنين السابع من شوال 
مولانا آزاد رقم »)١١١3/46(‏ وهو يشمل على حمس وستين وأربعمهة 

١1‏ «مفيد الخائضين في جواب من رد على معين الغائصين في رد المغالطين»0, 
و «معيين الغائصين في رد المغالطين)0) لوالده رحمه الثم فأحاب به عن بعض 
الإيرادات الى أوردها بعض العلماء عليه” ©. 


١١‏ ) نسبه الإمام اللكتر يُ لنفسه في «مقدّمة التعليق الْمَجداوص؟ 1) وفي امقدّمة العمدةالاص.”7). و(النافع 
الكبير/(ص 4 . ومقدمة السباحة الفكر)(ص4١).‏ مختصراً: الدفع الكلال عن طلاب تعليقات الكمال». 

1 .)١5١ص(/»يونكللا ينظر: «الإمام‎ )١( 

(7 ) نسبه الإمام اللكنوي لنفسه كما في مقدمة سباحة الفكر»(ص74). 

(4) ينظر: «الإمام اللكنوي)(ص١551).‏ 

(5 ) نسبه الإمام اللكتوي لنفسه في امقدّمة التعليق الممَحّد/(ص8؟)» والالنافع الكبير)(ص757))؛ وفي الدفع 
الغواية)/(ص١‏ 5). واامقادّمة عمدة الرعاية/(ص0) مختصراً بالمصباح الدجى». 

(") ينظر: مقدمة السباحة الفكرال(ص 65). 

(1) ينظر: «الإمام اللكنوي)(ص؟57١).‏ 

(8 ) نسبه الإمام اللكنوي لنفسه كما في مقدمة اسباحة الفكر»(ص074). 

(4) ينظر: لمعارف العوارف)(ص55١).‏ 

.)١؟ص()لوحفلا ينظر: الحسرة‎ )٠١( 

١58 


5. اميس العسير في بحث المثناة بالتكرين”". 

«نور الهدى الحملة لواء المدى)”' وهو تعليق ثالث على حواشي غلام يجى 
البهاري المتعقلة بالحواشي الزاهدية على «الرسالة القطبية”) ألفه في الرد على 
عبد الحق الخير آبادي» وفرغ منه يوم السبت منتصف جمادى الأولى سئة سبع 
وثمانين ومئتين وألف هجريء وقد طبع في مطبع بحم العلوم سنة (١15751ه)‏ 
بلكند © 

. ههداية الورى إلى لواء الحدى»"»» وهو تعليق قدم على حواشي غلام يحيى 
البهاري المتعلقة بالحواشي الزاهدية على «الرسالة القطبية»”؛ رد فيه على عبد 


الحق الخير آبادي» وفر غ منه سنة ثمانين ومئتين وألف هجري» وقد طبع .طبع 


نحم العلوم سئة (5/801١ه)‏ بلكنو””. 


١(‏ ) نسبه الإمام اللَكوي لنفسه في «دفع الغوايةل(وص١4).‏ ومقدمة «سباحة الفكرال(ص4")» بلفظ : اتيمسير 
العسير قي...4. و «مقدّمة التعليق الْمَخٌّدااوص06). والمقدّمة عمدة الرعاية)(ص ١‏ ”7). و”النافع 
الكبير»(ص57"). 
ونسبه الحسي له في امعارف العوارف/(ص537؟). 

(9) نسبه الإماء لكوي لنفسه في ادفع الغواية/(ص .)4١‏ وامقدّمة عمدة الرعاية/(ص0١7)‏ مخصرا باتور 
المدى). وق «مقدّمة التعليق الْممَجّداارص16) بانور المدى لحملة الحدى». 

(5) ينظر: مقدمة اسباحة الفكرال(اص؛ ؟) 

(4) ينظر؛ الالإمام اللكنويال(ص6 3 

(ه) نسيه الاماء لوي لنفسه ف المقلدّمة التعليق الْممَجّداوص/1))» والمقدّمسة عملة الرعاية)(ص7"0). 
و"النافع الكبير/(ص55)؛ وف الدفع الغوايةالاص )4١‏ مخصراً بالهداية الورى». 
ونسبه الحسين له في المعارف العوارف/(ص55١)»‏ فقال : لحاشية رابعة له على لواء المدى». 

(5) ينظر: مقدمة «تحفة الأخيار/(ص4”) 

(7) ينظر: «الإمام اللكنوي»/(ص5؟). 

-ة53؟١‏ سد 


الثااث عشر: فى علم الححكمة: 

8. '"التعليق النفيس على خخطبة شرح الموجز للنفيسي”"» توق رحمه الله قبل 
إتمامه» و«الموجز» في الطب لعلي بن أبي الحزم القرشيي الدمش قي المصري 
الشافعي» المعروف بابن النفيس» علاء الدين» وهو من انتهت إليه معرفة 
الطب,» مع الذكاء المفرط والذهن الخارق» والمشاركة في الفقه والأصول 
والحديث والعربية والمنطق» من مؤلفاته: «الشامل ف الطلب»» و«الرسسالة 
الكاملية السيرة النبوية») واشرح التنبيه» للشيرازي» رتم ه)”. 

.١١ .‏ "تعليق الجمائل على حواء شي الزاهد على شرح المياكل»”” و«هياكل النور» 
في الحكمة الإشراقية ليحجى بن حبش بن أميرك السهروردي؛ شهاب الدين؛ 
أبو الفتوح» (ت7مهدهب)”*؛ ومن شروحه شرح الملال الدين الدواني 
(إت5978ه). سبق ترجمته» ومن أشهر حواشيه حاشية محمد مير زاهد 
الهروي (ت١١١١ه)‏ سبق ترجمته» وقد طبع في مطبع حشمة فيض سنة 
(105) ضمن الرسائل الأربع”“. 

.١‏ اتكملة حل النّفيسي على شرح الموجز”"©: بدأ والده بحاشية على «شرح 
الموجز' لابن النفيس (ت407)» سبق ترجمته» مسمّاة ب «حل النّفيسي» 
وتوفي قبل إتمامهاء فأكملها رحمه الله وفرغ منه سنة ثمان وثمانين ومئتين 
وألف هجري» وتوحد نسخة منه بخط المؤلف يمكتبة مولانا آزاد رقم 
(/507)» وهو يشمل على ثلاث عشرة صفحة بالقطع الكبير”©. 


.)7 نسبه الإمام اللكنوي لنفسه كما في مقدمة اسباحة الفكر»/(ص‎ ) ١( 
ونسبه الأنصاري له كما في الحسرة الفحول#(ص5؟).‎ 

(1) ينظر: المرآة اللحنان»(5: ١1‏ 7). المفتاح السعادة»(١‏ : 03-8 7). المعجم المولفين2(: 515). 

(' ) نسبه الإمام للَكئرِي لنفسه في «مقدّمة التعليق : الممّجّد “ص5 7). وامقدّمة عملة الرعاية»(ص١").‏ 
و(النافع الكبير/(ص؟ ")) وهقدمة السباحة الفكر)(ص 4 .)١‏ 

(4) ينظر: الوفيات الأعيان)(؟: 7845)) واشذرات الذهب)(: .)53٠‏ 

(ه) ينظر: «الإمام اللكنوي»(ص85؟). 

( ) نسبه الإمام الْكتري لنفسه إل «دفع الغواية/(ص .)4١‏ واامقدّمة عمدة الرعايسةا(ص١7).‏ و#النساقع 
الكبير (ص77)؛ باسم : اتكملة حاشية الوالد المرحوم على النفيسي)» وفي «مقدّمة التعليق 
الْمَجدا(ص/ .)١‏ باسم : اتككملة حاشية الوالد المرحوم على النفيسي شرح الموجز في الطب». 

(7) ينظر: «الإمام اللكنوي/(ص88١).‏ 

اها 


الرإبع عشس: في علم الرباضيات: 

«الإفادة الخطيرة في بحث سبع عرض شعيرة»(')» حقق فيه مبحث نسبة 
ارتفاع أعظم الحبال كنسبة سبع عرض شعيرة الواقع في «شرح الجمغي) 
للفاضل الرومي حي قال عبد الباقي7": والحق أنه لولا اتتصب لتصنيف هذه 
الرسالة لما وقف أحد على مطلب تلك العضالة» وفرغ منه يوم الاثنين الفالث 
والعشرين من صفر سنة تسعين ومئتين وألف من الهجرة» وطبع في المطبع 
امختبائي سنة (155١ه)‏ بدهلي» وهو يشتمل على عشرين صفحة من 
القطع الكبير”". 

7 «حاشية على شرح اللمغميئ””'» والجغميئ هو محمود بن عمر بن عمرء 
فلكي من علماء الحساب» (ت5718ه))؛ وشرحه لأحمد بن عبد إله الرومي» 


المعروف بقاضي زادهء (ت/1191ه)0 . 


الخامس عشسل: فىعلم الطيئة: 


؟ 9. «حاشية في علم الحيئة”" . 


١(‏ ) نسبه الإمام اللَكْنَوِي لنفسه في «التعليقات السنية/(ص .)١11/‏ والدفع الغواية/(ص .)4١‏ وامقلدّمة التعليق 
الممَسّد)ا(ص11). والمقدّمة عمدة الرعاية/(ص١‏ ”). وفي #النافع الكبير/(ص57)» باسم :«الإفادة الخطيرة 
في بحث نسبة سبع عرض شعيرة». 

(1) في الحسرة الفحول/(ص5١).‏ 

(7) ينظر: «الإمام اللكنوي»(ص585). 

(1) نسبه الأنصاري له كما في مقدّمة «تحفة الأخيار4(ص"). 

(5) ينظر: «الإمام اللكنويا(ص185). 

(5) نسبه الحسين له في المعارف العوارف“/(ص077١7).‏ 

١#”5-‏ ل 


السادس عشس: فى علوم ححتَلفَة: 
اتبصرة البصائر في معرفة الأواخر»!'"» توفي قبل إتمامهاء وقد جمع فيها كل 
الكعبة”'"» وقال رحمه الله عنها”": إِنّها نفيسة في باقاء لا يوجد عديلها في 
5. اتحفة الأبحاد بذكر حير الأعداد»” 2» توفي رحمه الله قبل إتمامه. 
٠ . 5‏ د ٠.‏ 
7,. «تحفة الثقات في تفاضل اللغات)220, توفي رحمه الله قبل إتمامه. 
48 «جمع الغرر في الرد على نثر الدرر»7, ألفه في الرد على أحمد علي 
المصفطى آبادي؛ إذ أن والد الإمام اللكنوي ألف رسالة في معجزة شق القمر 


(1) نسبه الإمام اللْكْنوِيّ لنفسه في «ظفر الأماني/(ص05). واتنبيه أرباب الخخسبرة/(ص ١34‏ 5)» والإبسراز 
الغي»(ص 0). وامقدّمة التعليق الممَجّداا(وص؟ ؟). والمقدّمة العمدة/(ص١5).‏ واالنافع الكبيرا(ص 5). 
ونسبه الأنصاري له كما ف مقدّمة ا؛تَحْفَة الأخيارالاص75). 

(؟) ينظر: "حسرة الفحول)(ص١1).‏ 

(6) في اتنبيه أرباب الخيرة/(ص 05 4). 

(4) نسبه محمد قيام الدين له في «آثار الأول)(ص؛ ١)؛‏ وألطاف الرحمن في <أحوال علماء فرنكي 
محل»)(ص 4 5)» والبندوي في «كثز البركات»(ص55)) وغيرها. 

(5 ) نسبه الإمام اللكترِي لنفسه ف «آكام النفائسالاص45)) قال: «وبعد فراغي أشرع منها ‏ أي آكام 
النفائس ‏ أشرع إن شاء الله في رسالة أخرى مسماة بتحفة اللغات ...». و«الآثار المرفوعةال(ص7١-‏ 
4) قال فيه عنها: إنه سيذكر فيه «الأحاديث الموضوعة ف فضل اللسان الفارسية» وذمها كحديث 
لسان أهل النّة العربية» والفارسية الدرية» وسنبسط الكلام ف هذه الأخبار في تحفة اللغات في تفاضل 
اللغات» وفق الله لمتتمها كما وفقي لبدئها». وف امقدّمة التعليق الممَجداو(ص؟ة )١‏ باسم : ا(ورسالة في 
تفاضل اللغات». وامقدّمة عمدة الرعاية(ص١7).‏ و«النافع الكبير»(ص5)» بلفظ: «رسالة في تفضيل 
اللغات بعضها على بعض». 

(” ) نسبه الإمام اللكنوي لنفسه في مقدمته» وق #دفع الغواية/(ص .)4١‏ وااتذكرة الراشداا(ص 074)» وااتنبيه 
أرباب الخبرة)ا(ص 455). وامقدّمة عمدة الرعايةا(ص0”). 
ونسبه الأنصاري له في مقدّمة التحفة الأخبار»/(ص 79). 

75 ل 


وممّاها: «نظم الدرر في سلك شق القمر» فرد على ما فيها المصطفى آباديء 
فأمره والده مع وكيل السكندرفوري بكتابة رد عليها» وكتب هو بعض 
التعليقات في الرد عليهاء وبقيت في مسودهًا حي مات المصطفى آبادي» فجاء 
عبد الله التونكي فَأنْفَ رسالة بالفارسية في معجزة شق القمر وسمّاها: «السيف 
الماضي لقطع قول منكر انشقاق القمر ثي الماضي»» وجمع فيها الغث والسمين» 
ولفقها من «نظم الدرر» وانثر الدرر؛ فتوجه الإمام اللكنوي لجمع الردود 
السابقة وترصيفها حوفاً من أن يغتر باثثر الدرر» أحد”'2» وقد فرغ منه يوم 
الاثنين التاسع والعشرين من شهر رجب سنة ثمان وتسعين ومئتتين وألفء 
وطبعت مع مجموع الرسائل الثماني بمطبع جشمه فيض سنة (1708اه"". 
9. ا«رسالة في معرفة الأوائل»”". 
من المواضيع التي وعد أن يلف فيها: 
ه ف تفسير قوله تعالى: لإنساؤ كم حرث لَكُم فَأنُوا حَرتكم أنَى شِككوْ /41) 
يذكر فيها جميع ما يتعلّقٌ بتفسير هذه الآية ©. 
٠‏ ف المحددين يجمع فيه أحوالهم على رأس المئين» من اللهة الأولى إلى المفة 
الكتية0 2 , 


ه في مسألة البدعة وتفاصيلها". 
ا ذا فنا 


.)7١صا(لررغلا ينظر: الجمع‎ )1١( 
.)16١ص("يرنكللا (؟) ينظر: «الإمام‎ 
.)1١ص()لوحفلا نسبها الأنصاري له في الحسرة‎ )8( 
(؛) من سورة البقرة» الآية (579؟).‎ 
.)73037 ينظر: "ظفر الأماني»(ص‎ )0( 
ينظر: «النافع الكبير! (ص186).‎ )5( 
.)١١ص( ينظر: #التحقيق العجيب»)‎ )7/( 
ل‎ 1# 


َقََّ 
كس دم ري 
(شكى <١من‏ ««زومسصى 


إعقاعيت 24 داو ن صر لميشيهضة 


الفصل الراع 
ا 


هيد ٠‏ 
قبل الشروع في الحديث عن التجديد يحسن بنا التنبيه على أن ما شاع من 
مفهوم للتجديد في هذا الزمان ليس المراد بالتجديد الذي ريده فيحن متستكون 
ما كان عليه أسلافنا من مفهوم للتجديد؛ لأن الحقّ والعرّة ما كان عليه هؤلاء 
الأسلاف» فبهم وبما كانوا عليه من الفهم والتقوى عر المسلمون وحكموا الأرض 
شرقاً وغرباًء وبما عليه المعاصرون من تفكير وتبعيّة للغرب”" ذل المسلمون وفقدوا 

قيادة العالم» فما لنا إلى ما كنا عليه إلا ما كانوا عليه7©. 


(1) قال ابن خلدون في مقدمته: فصل في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر 
أحواله وعوائده. قال: والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها واتقادت إليه.. 
انتهى. وللتوسع؛ ينظر: «مقدمة ابن خلدون! (ص؛ .)٠١‏ 

)١١(‏ قام بعض الكتاب المعاصرين باختلاق ضوابط جديد للتجديد موافقة للحضارة الغربية» وتّدم ما بنساه 
علماء الأمق منهم: عبد المتعال الصعيدي في كتابه «المجددون في الإسلام» ينظر لبيان فهمه للتجديد 
(ص1710701 11701 753414245)) ولمعرفة نكسات الأمة من وجهة نظره» ينظر: (ص 21772755 
0 62 أ وأما تصغيره لشأن امحددين السابقين» فينظر: (ص/0614529107-94142157 ه950 5461- 
وأما معرفة من بوأهء مكانة التجديد: فينظفر (ص77 44101791701 ملام 
ل ل ل ل 
ل لا ا ار ل ل ب 00 


١7538‏ سد 


والإمام اللكنوي تعرّض في طيّات كتبه للتجديد وما هي الشروط الي يحب 
أن تتوفر فيمن يكون بحدّداًء وصفاته وذكر لبعض المْحدّدين عبر القرون الماأضيةة» 
وهو في ذلك يسير على ما سار عليه جمهور علماء الأمّة امحمّدية مؤيّدا لهم ومدافعاً 
عن الضوابط الى وضعوهاء وثي هذا الفصل سنعرض لرأي الإمام اللكنوي الذي 
بمثل رأي الهمهورء ثم نذكر العلماء الذين ذكروهم بحددين للأمة» ثم نرى مدى 
انطباق الضوابط الي أوردها على الإمام اللكنوي عليه؛ وكل هذا بعد ذكر حديث 
التجديد الذي هو الأصل ف هذا الباب. 

قال أبو داود رحمه الله: «حَدَتَنا سليْمَانَ بْنُ داود الْمَهْرِي» حبرا ابن وطب» 
ميتي متعم إن أبي أجُوب عن شرَاجبل بن يزيد معاي عَنْ أبي عَلْقمَة عَسنْ 
أبي هْريْرة فيا ألم عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ قال إن الله يكت 
لِهَذه الأمّة ع عَلَى رأس كل معة سئة مَْ يُجَدٌدُ لَهَا ديئهه!". 

وهلا نيك صمي سكم جسن اماه الاق 


ف 


60 وعية 
؛ قيؤٌ احل به. 


(1) اسئن أبو داودا كتاب الملاحم رقم (53740)» قال أبو داود: رواه عبد الرّحمن بن شريح الإسكندراني لم 
ير به شراحيل. وفي «المستدرك على الصحيحين)(ج4 /أص507) و(ج+/ص56ه). وااتأكرة الحفاظ») 
(ج”/ص١١8)»‏ والقذيب الكمال» (ج١١/ص١١1).‏ 

(؟) منهم: المنذري في مختصر السّتن (رقم 4177)» قال: وعبد الرّحمن بن شريج الإسكندراني ثقة» اتفق 
البخحاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه» وقد عضله ‏ يعي : اسقط راويين من سنده: أبا علقمة؛ وأبا 
هريرة» فالحديث المعضل هو الذي سقط من إسناده راويان على التوالي . 

وقول أبي داود هذا لا يعلل الحديث؛ لأنْ عبد الرحمن إذا كان قد عضله؛ فإن سعيد ابن أبي أيوب 
قد وصله وأسندف وهي زيادة من ثقة؛ فتقبل» كما هو مقرّر في أصول الحديث. 

ومنهم: السيوطي: إذ رمز لصحته ف «الجامع الصغير)» وأقرّه عليه شارحه العلامة المناوي» وذكر 
أن الحاكم صححه. وقال السيوطي في «مرقاة الصّعود»: اتفق الحفاظ على تصحيحه؛ منهم الحاكم فق 
«المستدرك»؛ والبيهقي في «المدحل)»» وممن نْصّ على صحّته من المتأخرين الحافظ ابن حجر. 

ومنهم: الزين العراقي إذ قال: سنده صحيح, 

ومنهم: الحافظ ابن كثير: إذ قال: وقد رَوَيتُ مه هذا الحديث الصحيح» وذكره. 

ومنهم: العلقمي في «شرح المتامع»؛ إذ قال: قال شيخضا اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح. 

ومنهم: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» إذا قال: وهو حديث صحيح كما نص عليه الحافظ العراقي 
والحافظ ابن حجر وغيرهما. ينظر: الفتح الباري شرح صححيح البخخَاري» (ج17/ص139). واامعرفة السئن 
والآثار؟ (ص١ه‏ )؛ و”تاريخ بغدادا (ج7/ص 5١‏ )) وااشرح سنن ابن ماحسة"(ص5317). و الالرفع 
والتكميل»)(ص؛ 4)5؛ والنجددون في الإسلام“(ص-3)للصعيدي. والمن أجل صحوة راشدةال(اص9-١٠).‏ 

5 


ثأناً: ضواط التجديد والجدّد: 
لا بد أن تتوافر في امْحدّد صفات وسمات معينة تؤهله لأن يكون ممن بر به 
البي صلى الله عليه وسلم» ؛ وال أوجزها في هذه النقاط: 

.١‏ أن يكون متبعاً لا مبتدعاً. 

؟. أن يكون محبياً للسنة طامساً للبدعة. 

8. أن يشتهر بين أبناء عصره ومصره بالعلم» ويكون مشاراً إليه بالبنان. 

4. أن يكون مكثراً للعلم ناصراً لأهله ذائداً عن حمى الدينء متّصفا 
بالصفات الكاملة» إذ المقصود أن يكون مع علمه صادعا بالحق وناصرا 


ع 


أهله. 

ه. أن يكون هذا الاشتهار على رأس مئة هحرية 00 

فيكون ثابتاً على دين الإسلام داعياً إليه» ومحذراً من كل ديل عليه» واثقاً 
ما هو عليه لا يغتر ما تغتر به العوام؛ ولا ينخدع كما تنخحدع اللموام» وإنما ينظر إلى 
الأمور بعين الحكمة الإلهية» وعلى مقتضى الشريعة المحمّدية”'2» ويكون الناس بحاجة 
لعلمه ومؤلفاته» وينتفعوا بما"". 


-4+537 أفاض الإمام اللكنوي ف التأكيد على اشتراط العلماء هذا الشرطء ينظر: "تنبيه أرباب الخبرة»(صض‎ )١( 
.)7 14107 واالخلاصة الأثر1(؟:‎ .)5١0 و(الآثار المرفوعة(ص١١١). و(غيث الغمام/(ص‎ .) 49 

(؟) من العلماء الذي نصوا على هذه الضوابط:ابن حجر والسيوطيء والمناوي؛واميي»وشمس الحق العظيم 
آبادي» وأبو زهرة» ينظر: اتحفة امجتهدين في أسماء المهتدين» مخطوط في دار صدام برقم(575).: والققفح 
الباري»(١/ص‏ 45 ؟)) والخلاصة الأثر)اللمحجبي( ج”/ص؛ 4")؛ والفيض القدير"(١: »)581١ :5 23٠٠١‏ 
و”الرفع والتكميل/(ص؛ 4)» والعون المعبود/(١١:‏ 7777)» وامقالات الكوثري/(ص5١):‏ واامن أحل 
صحوة إسلامية راشدةالاص77:17)) و«المحدّدون ف الاسلام للصّعيدي (ص :)570150195-1١‏ 
و«انْحدّدون في الإسلاماللخولي(ص 007:15. 

(؟) أكد على هذه الصفة العيدروسي ني «النور السسافرا(ص١1١17-1١).‏ والممبي في ااخلاصة الأثر) 
(ج7”/ص748-7747)) والإمام اللكنوي ف ”التعليقات السنية/(ص 1-175 ١)؛‏ و«امقدمة التعليق 
الممجد (ص 5 ؟)» و«النافع الكبير؛(ص8 1 ).؛ واغاية المقال“(ص97). 

١595060--‏ د 


ثالنا: المجددون في القرون الساءقة: 


بناءً على هذه الضوابط اختلف العلماء في تحديد المحدّدين لكل عص 7" 
لاختلافهم في انطباق الشروط في بعض دون بعضء وف أن أهل كل علم يجعلون 
بحددا فيه. 
القرن الأول: من أولي الأمر: عمر بن عبد العزيز» ومن القتققهاء: محمد 
الباقر» والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والحسن» وابن سيرين» 
وغيرهم من طبقتهم» ومن القراء: ابن كثير» ومن المحدثين: 
الزهري”". 

القرن الثابي: من أولي الأمر: المأمون» ومن الفقهاء: الشافعي» واللؤلوي”", 
وأشهبء ومن القراء: الحضرمي» ومن المحدثين: ابن معينء ومن 
الزهاد: الكةعحي 00 

القرن الثالث: من أولي الأمر: المقتدر» ومن الفقهاء: ابن سريج. 
والطحاوي” "؛ والخلال» ومن المتكلمين: الأشعري؛ ومن المحدثئين: 
النُسائي7). 


)١(‏ رحممٌ النووي وابن حجر وامجبي واللكنوي أن يكون أكثر من مجدّه على رأس المفة. ينظر: اقح 
الباري»(7١/ص55؟),‏ والخلاصة الأثر/(ج/ص" 4 7), و«الفوائد البهية/(ص 5). 

)١(‏ ينظر: #خلاصة الأثرااج”7/ص5 5 7). و(ادّدون في الإسلاماللصعيدي(ص 178). والجامع الأصول لابن 
الأثير)( ج١١‏ ]ص ١‏ 4-177 17). 

() عدّهما الإمام اللكنوي من المْحدّدين في اظفر الأماني/(ص 557)» والمقدمة عملة الرعايةا(ص١4))‏ 
و”الآثار المرفوعة»(ص8١))‏ و«الإنصاف)(ص85). 

(4) ينظر: «تذكرة الحفاظ»(ج7/ص١١8).‏ والالمستدرك)(ج1/7١8).‏ والخلاصة الأثر)(ج”|ص15 57ل 
045). و(«ابْجدّدون في الإسلاماللصعيدي(ص .)8١‏ 

(5) علدّه الإمام اللكنوي من الْحدّدين في «تحفة الكملة/(ص١).‏ 

(5) ينظر: المستدرك الحاكما(ج؛ //ص0558): و”تذكرة الحفاظا(ج7/ص١1١8).؛‏ و(المدّدون في الإسلاما 
للصعيدي(ص ؟١5١).‏ 

١50‏ د 


القرن الرابع: من أولي الأمر: القادرء ومن الفقهاء: الاسفرايين' 2 الشافعي» 


والخوارزمي الحنفي» وعبد الوهاب المالكي» والحسين الحنبلي ومن 
المتكلمين: الباقلان» وابن فوركء ومن المحدّثين: الحاكم» ومن الزهاد: 
الثوري 7" 

القرن الخامس: من أولي الأمر: المسترشد» ومن الفقهاء والمتكلمين: 
الغزالي”". 

القرن السادس: من المتكلمين: الفخر الرّازي» ومن الفقهاء: الرافعي» وعبد 
الغي المقدسي) 

القرن السابع: من الفقهاء وا محدثين: ابن دفي العيد”"". 

القرن الثامن: من اللغويين: الفيروزآبادي”", ومن الفقهاء: البلقيي» ومن 
المحدّثين: زين الدين العراقي. 

القرن التاسع:من امحدثين ا ومن الفقهاء: زكريا الأنصاري' 

القرن العاشر:من المحدّثين: علي القاري'' »من الفقهاء:خمس الدّين الرُملي» 
وعلي بن مطيرءوعبد الملك بن دعسين» والشيخ محمد البهنسي”” ". 


.)8١١ص/*ج()ظافحلا ينظر: «تذكرة‎ )١( 
.)1١9097-185 (؟) ينظر: الخلاصة الأثر»(ج”/ص45"). و'الجدّدون في الإسلام؛ للصّعيدي (ص‎ 
ينظر: اتذكرة الحفاظ/(ج7/ص١١8), واخلاصة الأثر)(ج*/ص45*): و«الصدّدون في الإسلام)‎ )5( 
.)١919 للصعيدي(ص‎ 
,)5١١ ينظر: الخلاصة الأثرا(ج7/ص745), واالخدّدون في الإسلام» (ص‎ )4( 
عدّه الإمام اللكنوي من الْحادّدين في ”الرفع والتكميل»(ص98).‎ )5( 
.)558 ينظر: ااخلاصة الأثرا(ج/ص745). و(التحددون في الإسلام) (ص‎ )5( 
عدّه الإمام اللكنوي من الْحدّدين في «تحفة الكملة/(ص5).‎ )1( 
ينظر: اخخلاصة الأثر/(ج7/ص747). و(لجْجدّدون في الإسلام/(ص 154) للصّعيدي.‎ )4( 
.)4 عدّه الإمام اللكنوي من امحددين في «النافع الكبيرا/(ص؛‎ )3( 
.)50"6 ينظر: الالنور السافر/(ص5١١)) وااخلاصة الأثر/(ج/ص947). و(الجدّدون في الإسلام»'(ص‎ )٠١( 
عدّه الإمام اللكنوي من المجددين ف «تحفة الكملة»)(ص؛).‎ )١١( 
ينظر: اللاصة الأثر/(ج/ص75).‎ )١5( 
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القرن الحادي عشر: من المحدّثين: إبراهيم بن حسن الكردي الكوراكن0". 
القرن الثابي عشر: من المحدثين: صالح بن محمد بن نوح الفلان» والسّيّد 
مُرتضى الحسي الربيدي27 . 
القرن الثالث عشر: ادعى التجديد فيه صديق حسن خان”"» ورده عليه 
ذلك الإمام اللكنوي» فقال: «فيا للعجب من مؤلّف يتصدى المع 
تراحم العلماء» كجمع الجهلاء» ويجعل من ف مئة ميّتاً في مئة أخرى» 
ويبلغ في هذا الغاية القصوى. ومع ذلك يدعي أنه حدّد الدّين على 
رأس هذه المعةل". 
7 
مرابعا: الإمام االحكنوي خددا: 
بعد أن وقفنا على شروط وضوابط المْحدّد علينا أن ننظر في مدى انطباقها 
على الإمام اللكنوي؛ ليكون حكمنا مبئياً على قواعد وأسس صحيحة وليس 
جزافاء فمن المعلوم أنه توفي على رأس المئة (04١ه)‏ وهو عالم كبير مشار إليه 
بالبنان» وقد سعى له طلاب العلم من جميع أنحاء الهند. وسارت فتاويه في البلاد 
بالقبول. 
وكان متبعاً لا مبتدعاً» فكان دائماً يسعى لنصر جمهور علماء المسلمين ض 
المبتدعين والشذاذ» وكتبه كاتذكرة الراشد» و«إبراز الغي»» ورسائله الفلاث في 
زيارة القبر النبوي شاهدة على ذلك. 
وكان يحيي السنة ويقمع البدع وأهلهاء وكتبه ك«لآثار المرفوعة». و«ردع 
الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان» وغيرها دليل على ذلك. 


.)755 ينظر: الحدّدون في الإسلاماللصعيدي(ص‎ )١( 

.)45١ص( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: نفس المصدر (ص١57).‏ 

(4) التذكرة الراشدال(ص ١8‏ 7). وينظر: تنبيه أرباب الخبرة/(ص 44/8). والغيث الغمام/(ص 7). 
١5920-‏ سد 


وكان متصفاً بالصفات الحميدة من الثبات على الحقّ ونصر أهله؛ فلم يغتر 
بالإنحليز وحضارتهم؛ بل بقي ثابتاً على دينه وعلى فهمه الصحيح له رغم كل ما 
يحيط به» وقد احتاج المسلمون في الهند وغيرها من السقاع إلى علمه» فنجد مؤلفاته 
بلغت الأرض شرقاً وغرباً. 

فهذه شروط التجديد قد توفرت فيه؛ لذلك وجدناه يدعو الله أن يكون 
بحددا» إذ قال: : «أسألك أن بعل ممن يجدد الدين» ويؤيد الشرع المبين» ويقطلع 
أعناق المبتدعين» ويسلك سبيل المهتدين)»7". 

ووجدنا علماء كثر شهدوا له بهذه التصال وهذه المآثر» وعذوه من 
المجددين: 

منهم: صاحب «حسرة الفحول» إذ قال: «وبلغي أن بعض الحدود الكرام؛ 
والفحول العظام, قالوا: من عهدٍ السّلطنة العالمكيرية» استقرٌ أبناء القطب الشهيد في 
الفرنكي محلء الذي هو محلة من امحلات اللكنويّة» وإلى زماننا هذاء كانوا يدرسون 
ويؤلّْفون ويصنفون» فلمًا اطّلعنا على أحوالهم؛ وحقّقنا وظائفهم وأشغالهم تحقفق 
عندنا أنه لم يوصف أحد منهم مثل هذا الفاضل (الإمام للَكْْرِي) وإن واحداً منهم 
لم يشتهر مثل هذا الكامل: مضت الدُّهور وما أتين عله(" وقال: دعا الله أن 
يحعلهُ بحدّداً على رأس المة الثالغة عشرة» أَظرٌ أن الله استجاب دعاءه» . 

ومنهم: صاحب «كنز البركات» إِذ قال: «إنّه آية من الآيات» وما حصل له 
من الفوز بالستّعادات العلياء فهو تقدير من التّقديرات» فإن قلت إنه بمحدّد هذه 


المائة» وحاتة المحدّثين الذين تفقهوا في الدَّينَ» فحقّ أن يتلقى بالقبول؛ فوالله كان 


)١(‏ «النافع الكبير/(ص15). وينظر: #الرفع والتكميل»(ص245١5)؛‏ وااتحفة النبلاءال(ص؟1). و«الآثار 
المرفوعة» (ص3). 
)١(‏ ا#حسرة الفحول بوفاة نائب الرسول/لعبد الباقي الأنصاري(ص5). 
(9) مقدمة لتحفة الأخيارا(ص717). 
ه5١‏ د 


مشهودا بالشّهادات المتكائرة أوفر حظّف وتوحد عصرهة. وبلغت شهرته إلى حد 
الكمال» نخاليا عن القيل والقال» وأقرّ بفضله العام والخاص من المتوسطين وأفضل 
الأنام)2"7. 
ومنهم: صاحب رسالة ايخ اللكهتوي» إذ قال: «وبذلك نقول إنه رمه 
الله كان بحدّدا للدين في إقليم الهند وما حوله بلا شلكُ(". 
ومنهم: الشيخ محمد يوسّفء إذا قال عنه: «فكم بحدّدين على المئات الماضية 
مضواء وكم بحدّدينَ على الدّورات الخالية فنواء وأنّه لا يوجد منهم إلا الآثار» ولا 
2 2 50 5 
يورد عنهم إلا الأخبار» وبالجملة أنه استمر على إزالتهم الذهر؛ كإقالة الموسى 
الشّعر. حى حاءت نوبة مجدّد هذه المئة» رأس أجلة الفئة» ماحي المبتدعات» ناهي 
المستنكرات» ناشرٌ غرر الشريعة السسّمحة اللمعاء» نائرٌ الطريقة الكّهلة البيضاء 
و 
حامل عرض الإسلام..00". 
ويكفي ف هذا المقام ما شهدَ به حصمه المحدّث السيد محمّد نذير حسين 
الدَّمْلّوي على رؤوس الأشهاد فْ محضر جمع كبير؛ فقال عن الإمام اللكتوي: «إنه 
فريد دهره» وحيد عصره؛ ما جاء أحد يما جئت به في هذه المكة فبارك الله في 
حياتك وبركاتك»7". 


دن ين كنك 


.)٠١ضص(يودنبلا «كثْر البركات في سيرة أبي الحسنات» محمد حفيظ‎ )١1( 
«الشيّخ اللْكْهئَري)/(ص775).‎ )1( 
.)18١ص( خحائمة طبع الرسائل الثمانية‎ )”( 
(؛)"الشيّخ اللْكْهئَوِي"(ص115).‎ 
شك‎ | 


- 
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َقَعَ 
ع ري (جريئّ 
(قكس (ن ««رومسيى 


دوت أقه لات ححقاى حدم ببرييوي 


جر يري ١'جريَ‏ 
0 دجوي 


مفشفها 


لباب الثاني 


منهج الفمهي للإمام االحكنوي 
ومشتمل على ثلائة فصول: 
الفصل )لا ول: منهج الإمام االحكنوي سي الاجتهاد . 
الفصل الثاني: منهيج الإمام االحكنوي يه الفقّه . 
الفصل الثالث: منهج الإمام الحكنوييث التحقيق . 


- 
م عل 


00 
جل الجج لجريَ 
سنس <«دن («روميسسصى 


لكات أت عت برك ىن نز . يمديي 


رق 
جى ري جلي 
(شكس <«دن ««زومسيى 


0ت أجنله بدحكن حر . بيدييديير 


الفصل الأول 
منهج الإمام االحكنوي في الاجتهاد 


ميهل ٠‏ 
للعلماء مناهج سلكوها في استخراج الأحكام الفقهية» ففي هذا المبحث 
سنعرض لمناهج العلماء في الاجتهاد مع بيان أي منهج من هذه المناهج اخختار الإمام 

اللكنوي. 

كما أن للمجتهدين طبقات ربوا عليها حسب مكانة أحدهم العلمية» وقد 
اختلف تصنيف العلماء في طبقات احتهدين» وكان للإمام اللكنوي وجهة نظر في 
ذلك سنبينها مع ذكر كلام بعض العلماء في ذلك. ٠‏ 

وفيه سنتكلم عن معن الاجتهاد لغة واصطلاحاً وشروط انجق هد العامة 
ونحدد للإمام اللكنوي درجته ف الاجتهاد. 

أولا": معنى الاجتهأد : 

لغة: الاجتهاد: بذل الوسعء قال ابن منظور: والمراد به رد القضيّةٍ الي 
تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب ٠‏ والسنة» ولم يرد الرّأي الذي رآه مسن 
قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سلة2. 1 


.)07٠١ص|١ ينظر: «مقايبس اللئّة/اج١ /أص85غ)» والسان العرب»)(ج‎ )١( 


ل1١55‎ 


اصطلاحاً: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيلٍ ظَنٌ بحكم شرعي”2. 

ثأنياً: شروط ألاجتهاد : 

وهي أن يكون عالماً بكتاب الله بمعرفته بالقدر الذي له تعلق بالأحكام 
وعالاً بالسنة بمعرفته بالحزء الذي له تعلق بالأحكام متناً وسنداء وقيل: الى يدور 
عليها العلم ألف ومئتا حديث؛ ومعرفة بالسئد تكون بالعلم بحال الرواة حي تميز 
الصحيح عن السقيم» ولو بالنقل عن أئمة الشأن» وعالاًبمواقع الإجماع لئلا يحهد 
مع كونه قطعياء وعالماً بعلم أصول الفقه؛ وعالماً بالصرف والنحو واللغة ولكن 
بقدر ما يتمكن به من معرفة معان الكتاب والسنة”". 


ثأثاً: مناهيج العلماء سي الاجتهاد : 

إن المتدبر لتاريخ الفقه الإسلامي يجد أن طرق العلماء في استنباط الأحكام 
الفقهية مختلفة» وللزمان دور في هذا الاختلاف كما أن لتمكّن وسعة اطلاع امحتهد 
في علوم أكثر من علوم أخرى أثر في ذلك» وقد رأيت أنه يمكن حصر مناهج 
العلماء في الاجتهاد في ثلاثة مناهج هي: 


لمتهج الأول 
هوالذي عتمد الجتهد ذه على الحكتاب والسنة واثاس الصّحادة 
سيغ الوصو ل إلى ا لمتكم الشرعي 
وهذا المنهج كان متيسسّراً للأوائل متعسّراً على الأواخر» فهو منهج الأئمة 
الأربعة أصحاب المذاهب لقرب عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم» وعدم تشعب 


)1١(‏ الشرح إفاضة الأنرار/(ص5؟7). 
00 ينظر: المسلم النبوت») مع شرحه الفواتح الر موت( ج7 أص 4-717 /, 
ف | كك 


العلوم) ويتحدّث لنا الدحلوي عمًا يختاج أصحاب هذا المنهج فيقول: لأن يستفرغ 
مْحتهدٌ جهده أولاً في معرفة أولية ما سبق إليه» ثم يستفرغ جهده ثانياً في التُفريع 
على ما اختاره واستحسنه؛ فهي حالة بعيدة غير واقعة؛ لبعد العهد عن زمان 
الوحي» واحتياج كل عالم في كثير ما لا بد له في علمه إلى ما مضى: ٠‏ 
.١‏ من روايات الأحاديث على تشعب متوا وطرقهاء ومعرفة مراتب 
الرّحال» ومراتب صحّة الحديث وضعفه. وجمع ما احتلف من الأحاديث 
والآثار» وَالدَّيّه لما يأحذ الفقيه منها. 
7. ومن معرفة غريب اللغة وأصول الفقه. 
١‏ ومن رواية المسائل الي سبق النّكلّم فيها من المتقدّمين مع كثرتًا حداً 
وتباينها واختلافها. 
4. ومن توجيه أفكاره في تمييز تلك الروايات» وعرضها على الأدلة. 
فإذا نفد عمره في ذلك كيف يوثٍ حق التّفاريع بعد ذلك والنّفس 
الإنسانية» وإن كانت زكيّة فلها حدّ معلوم تعجز عمًّا وراءه» وإنما كان هذا مُيسسّر 
للطراز الأول من المحتهدين» حين كان العهد قريباًء والعلوم غير متشعبة على آنه لم 
يتيسّر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة» وهم مع ذلك؛ كانوا مقيّدِين بمشايفهم معتمدين 
عليهم؛ ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا مستقلين”". 


منهج الثاني 
٠ 3 3‏ و2 ب 
هوالذي عتمد المجتهد فيه أقوال ائمّة المزهب يث ألاجتهاد, إذ بعدها نصوصا 
ستخريمنها ححكم ال مسائل غس المنصوص عليها!"" 
وعلى هذا المنهج سار أكثر علماء الأئمةء ولا سيما بعل أن استقررت 


0١‏ «الإإنصاف)(ص 1-1/7/) ملخصاً. 
69 ينظر: «الموسوعة المصرية)(ج ١‏ أص78). 
ع 2 | هك 


المذاهب الفقهية» وقعّد لها قواعدها وأصوطاء فضبط المسائل الفقهية على مذمب 
واستخراج ما لم ينص عليه فيه تما نص عليه فيه متيسرٌ لمن درسّه تمعن وأتقده في 
أي زمان. ْ 

فأصحاب هذا المنهج قوم توجهوا إلى التُخريجج على أصل رجحل من 
المتقدمين» وكان أكثر أمرهم حمل النُظير على النْظين والرد إلى أصلٍ من الأصول 
دون تتبع الأحاديث والآثار:""". 

وإن اعترض على هذا الاتحاى بأن أقوال الأئمة غير معصومة فكيف تُتَرّل 
مُنْزلة الوحيين بن المعصومين» فما "روي عن الإمام صاحب المذهب ليس قرآناء ولا 
أحاديث صحيحة » فكيف تستنبد الأحكام منه؟ 

قيل: نه كلام أئمةٍ محتهدينَ عامينَ بقواعد الشرِيعةٍ والعربية» مبينين للأحكام 
التّرعية؛ فمدلولٌ كلامهم حجةٌ على من قلّدَهمٍ منطوقاً كان أو مفهوماً صريح ) 
كان أو إشارة» فكلامهم بالنسبة له كالقرآن والحديث بالنسبة لجميع امحتهدين. 

وهذا للتهج فض عظيٌ لا يستطيع أحد إكاره؛ وهو أله فتح باباً واسعا 
لتطور الفقه» ومسايرته لأحداث الحياة» بعد أن سادت لدى الجمهور فكرة انقطاع 
الاجتهاد؛ لأنّهِ لا يوجد أهله7" . 

وأيضاً يجاب: إنه لا يكون اجتهاد بجنهد إلا بأن يكون له قواعد يحتكم إليها 
في استخراج الأحكام الفقهية سواء كان هو واضعها أو قد فيها غيره؛ لأن 
استنباط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة يحتاج أصول وقواعدء فمثلاً: إذا 
تعارضت الأحاديث في الدلالة على حكم من الأحكام يستطيع بالقواعد الي يهشي 
عليها أن يستخرجه. 

إذا تقرّر هذا فإنه يمكن القول بأن كلام المحتهد في المسائل الفقهية هو تطبيق 
لقواعده وأصوله الي اعتمدها في استحراج الأحكام؛ ففي اعتماد حكمه قطع 
مرحلة طويلة وصعبة جداً من استنباط للحكم من الأدلة التفصيلية. 


)١(‏ «الإنصاف»)(ص7؟55) بتصرف. 
(؟) «الموسوعة المصرية)(ج١/ص١؟)‏ بتصرف. 
لدالمة5١-‏ 


فالأمر أمر مرحلية وتدرجء وليس إهمالاً وتركاً للأدلة الشرعية؛ لأن أحكام 
امجتهد مأحوذة من الأدلة الشرعية» فهي تمثلهاء ولكنها قطعت مرحلة للمجتهد ف 
المذهب لاستخراج الأحكام الي ل يبيّنها المحتهد. 

وتأكيد هذا ما يلاحظ في القواعد الفقهية الي استخرحت من مجموعة 
الأحكام الفقهية المتناثرة المتفقة فيما بينهماء ومن ثم يمكن الاعتماد على القاعدة ف 
معرفة الأحكام غير المبيّنة كما هو معلوم. 

إذن فهذا الاتجاه صحيح ومعتيرٌ في حياة الأمة وعليه سار علماؤهاء وقد 
وضع العلماء السابقون للمجتهد فيه ضوابط: 

فقال بعضّهم فيه: «هو من سكل عن عشر مسائل مثلأء فيصيبُ في القُمانيسة» 
ويخطئ في البقية» فهو بجحتهد. 

وقال بعضهم: لا بد للاجتهاد من حفظ «المبسوط»للشيباني» ومعرفة النَّاسخ 
وانحكم والمؤولء والعلم بعادات النّاس وعرفهم0". 

واجتهاد أصحاب هذا المنهج محصور ف المسائل غير المنصوص عليها من 
الإمام المتبع » فأكبر هَمّهِمٍ معرفة المسائل الي يستفتيه المستفتون فيهاء ا لم 


يتكلم فيه المتقدّمون”'. 
المنهيج الثالث 
هوالذي .عتمد الجتهد فيه على أقوال أصحاب المذهب يغ معرفة 
المحكم الشمرعي خيس غافل عن نصوص الحكتاب والسنة وآثاس الصحادة 


فيكون اعتماده ف الترحيح بين الأقوال في مدى قريما وبعدها من نص وص 
الكتاب والسئة وآثار الصحابة. 


)١(‏ افتاوى قاضي غحان»)( ج١/ص”)‏ بتصرف. 
)١(‏ ينظر: «التعليقات السنية/(و(ص 54 .)١٠١‏ 
١45‏ سد 


أمّا في الأحكام غير المنصوص عليها ول يقف لما على حواب» فإن اعتماده 
في الوصول إلى الحكم الشرعي يكون على التخريج على نصوص المذهب أو 
بالاستنباط من الكتاب والسنة وآثار الصحابة. 

فمجتهد هذا الاتحاه يكون متمذهباً يمذهب من المذاهب الفقهية كما هو 
صاحب امنهج الثان» ولكنه يختلف عنه بأنه قد استقل يبعض الأصول الي تخالف 
أصول مذهبه مما جعله يختار فروعاً تخالف المذهب. 

وحتهدو هذا الاتجاه يكونون تمن لهم باع وذراع في علم الحديت بجميع 
فنونه؛ لأن تمكنهم فيه أعطاهم القدرة على الاختيار في الذداعبء والاحتهاد في 
نصوص الشرع؛ فهم امحدّثون من الفقهاء. 

وأكبر هم أصحاب هذا المنهج هو: «معرفة المسائل الي قد أحاب فيها 
امحتهدون من أدلتها التفصيلية» ونقدها وتنقيح مأحذهاء وترجيح بعض ها على 
بعض» وهذا أمر جليل لا يتم له إلا بإمام يتأسى به؛ قد كفى مؤنة المسائل وإيراد 
الدلائل ني كل باب؛ فيستعين به في ذلك» ثم يشتغل بالنقد والتّرجيح» ولا يد لهذا 
المقتدي أن يستحسسّ شيئاً ما سبق إليه إمامه» ويستدرك عليه أشياء. 

فإن كان استداركه أقل من موافقته؛ عُدَّ من أصحاب الوجوه في المذهب. 

وإن كان أكثر ل يعد تفردهُ وجهاً في المذهب وكان مع ذلك منتسباً إلى 
صاحب المذهبء ممتازاً عمِّن انتسب بإمام آخر في كثير من أصول مذهبه وفروعه: 
وهذا هو الحنهدٌ المطلقٌ المنتسب9©. ٠‏ 

والناظر في مؤلفات الإمَام اللْكْئوِي يجد أَنْهُ من أصحاب هذا المنهج وذلك 
واضح في مؤلفاته المفردة في مسألة معينة وما يتعلق بها أو شروحه بخلاف الحواشي 
والتعليقات فهي لا تحتمل مثل هذا الاستطراد في تحقيق المسألة وبيان ما لحاوما 
عليها. 


.)١٠١8 "التعليقات السنية»(ص‎ )١١ 


امه 


وكلام الإمام اللَكْوي ف وصف كتاب السنّعَاية يرشد إلى ذلسك» فقال: 
«التزمت فيه بسط الكلام قْ إثبات الأحكام بأدلتهاء وإيراد المذاهب المختلفة في 
كل مسألةٍ مع الأحاديث الي استندوا يهاء وذكر ما يرد عليها وما يُجاب عنها» مع 
ترجيح بعضها على بعض» وذكر الفروع المناسبة للمقام”". 

وقال عنه أيضاً: «مُتضمن لتحقيق المسائل» وتدقيق الدلائل مع ذكر المذاهب 
المختلفة» وذكر أدلتها الشرعية» مع مالا وما عليها”". 

فالإمام اللكنوي من أتباع هذا المنهج القائم على التوفيق بين نصوص 
الكتاب والسنة وأقوال المذهب في التوصل إلى الحكم الشرعي. 

فمنهجه قائٌ في تحرير المسائل على إيراد الأحاديث والآثار ثم حصر الأقوال 
المختلفة مع نقده لدلائلهاء وتمييز راححها من مرحوحها لما دل عليه الدليل وهو 
في هذا كله يؤكد أن الاختلاف بين المذاهب هو اختلاف في الأصولء وليس 
اختلافاً في وصول الأحاديث والآثار. 

نّم يذكر الفروع المتعقلة بالمسألة من كتب الحنفيّة ويرجّح بين أقوال 
أصحاب المذهب استناداً للأقرب في موافقته لدلالة الكتاب والأحاديث والآثار. 


مرايعاً: أقسام الجتهدبن: 

إن التساوي بين بي الإنسان أمرٌ مستحيل عقلاً مسن حيث القدرات 
والاستعدادت الذاتية» وإن التفاضل بين العلماء أمرّ واضح وبين لا ينكره إلا 
مكابر» ولذا اختلفت أنظار العلماء في أقسام ورتب امحتهدين: 

فالعلامة البكري يرى أن «أعلى المحتهدين رتبة المستقل » ثم المنتسب م 
بجتهد الفتوى. 

وجعل بعضهم بين المستقل وبين المنتّسب: المحتهدٌ المطلق. 
)١(‏ «الناقع الكبير/(ص14). 


(؟) «الفوائد البهيّة) .)11١١(‏ 


ل ١ه‏ ١ل‏ 


فامحتهدٌ المستقل: العالم الذي استقل بقواعدَ يؤصلهاء وأدلةٍ يحرّرهاء وبراهين 
يُقرّرهاء وفرع على ذلك المسائل؛ وأبان المقاصد والوسائل. 

والمحتهدٌ المطلق: من وقعَ احتياره لتلك القواعد الاحتهادية:؛ والطريق 
الاستدلاليّة» موافقة نظر فقط» لا لعجزه عن تأسيس أدلة مستقلة يكون با تفريعه 
انضبط. 

وانحتهدٌ المنتسب (المذهي): الذي احتار طريقة إمام في استدلاله» وتفصيل 
أمره في النْظر وإجماله ومراصد نظره ومقاصّده؛ وفرّع على ذلك حسب ما يؤديه 
اجتهاده. ويقوى به اعتقاده0. 

والدَهْلوي يرى: أن امجتهد قد يكون مستقلاء وقد يكون منتسباً إلى 
المستقل؛ والمستقل من امتاز عن سائر امحتهدين بغلاث خصال: 

أحدها: أن يتصرف في الأصولء والقواعد الى يستنبط منها الفقه... 

ثانيها: أن يجمع الأحاديث والآثان فيُحصّلٌ أحكامهاء ويتجه لأخذ الفقه 

منهاء ويجمع مختلفهاء ويرحح بعضها على بعضء وبين بعض 
الثها: أن يفرّع التفاريع الى ترد عليه مما لم يسبق بالجواب فيه من القرون 
المشهود لها بالخير. 

وبالهملة فيكون كثير التّصرفات في هذه الخصال فائقاً على أقرانه» سابقاً في 
حلبة رهانه» مبرزاً في ميدانه. 

وحصلة رابعة نتلوها وهي أن يُنْرلَ له القبول من السسّماءء فأقبل إلى علمه 
جماعات من العلماء من: المفسّرين» وامحدّثين» والأصوليين» وحفاظ كتب الفقهه؛ 
ويمضي على ذلك القبول قرون متطاولة» حي يدعيل ذلك ف صميم القلوب. 


)١(‏ «الاجتهاد المطلق» للبكري(ص5١-17)‏ بتصرف يسير. 


لالآاه١‏ ب 


والمحتهد ا منتسب: هو المقتدي المسَلّم 2 الخنصلة الأولى» ابلعاري بجراه قُّ 


اللنصلة الثانية. 


والمحتهدٌ في المذهب: هو الذي يُسَلم له الأولى والثانية» ومحري بمحراه في 
التْريع على منهاج تفاريعه7 . 
والتقسيم الذي نقله الإمام اللْكْتَوي في «النافع الكبير» وارتضاه هو «أن المحتهد 


على أقسام ثلانة: 
أَحدّها: امجتهد المطلق المستقل» ومن شروطه: فقة النفس» وسلامة الذعن: 


وثانيها: 


وثالنها: 


وْصحَّةُ النّصرف والاستنباط والقَطء ومعرفةٌ الأدلة وآلاقا 
المذكورة في الأصول وشروطها مع الفقه والضبط لأمهات المسائل. 
امحتهدٌ المطلق المنتسب: وهو أن ينتسب إلى إمام متين من الأئمسة 
امجتهدين» لكن لا يقلده لا في المذهب ولا في الدليل ؛ لاتصافه 
بآلات الاجتهاد ؛ وإنما انتسب إليه لسلوكه طريقه في الاحتهاد. 
امجتهد في المذهبء وهو أن يكون مُقيّداً هذهب إمام مستقلاً 
بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يحاوز في أداته أصول إمامه 
وقواعده» وشرطه كونه عالماً بالمذهب وأصوله» وأدلة الأحكام 
تفصيلاً» وكوئةُ بصيرا ممسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض في 
التَخريج والاستنباط بقياس غير المنصوص عليه على المنصوص لعلمهٍ 
بأصول إمامه» ولا يعرى عن تقليدٍ لإمامه» لإخلاله يبتعض أدوات 
الاجتهاد المستقل» كالنحو والحديث ونحو ذلك » كذا ذكره ابن 
حَجَر لكي في رسالته «شن الغارة على من أظهر معرة تقوله فى 


الحنا وعوارة). 


أمّا القسم الأول: فاتصف به الأئمة الأربعة ومن بعدهم. 


)١(‏ «الإنصاف)ل(ص١/-175)‏ بتصرف يسير. 
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وأمًا القسم الثالي: فاتصف به أبو يوسف وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة؛ 
وف الشافعيّة كثيرون بلغوا هذه المرتبة: الوويء وابن 
الصلاح؛ وابن دقيق العيد» وتقي الدّين السّبكيء وابنه تاج 
الدّين السبكي, والسّراج البلقييء وابن الرّملكاني) 
والستّيوطي» وغيرهم؛ من عاصرهم أو تقدمهم على ما 
ذكره الستيوطي في «حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة»» وغيره... 

وأما القسم الثالث: فاتصف به كثيرون من الأصحاب الَتفِيّة كما سيأ 

ذكره في طبقات الحنفية» وفي باقي المذاهمب أيضاً 
كثيرون بلغوا هذه المرتبة»(". 
وخلاصة الكلام في هذا المقام: أن امجتهدين على ثلاثة أقسام: مستقل» 
ومنتسبء وجحتهد مذهب. 
فالمستقل: من استقل بتقرير الأصولء والتفريع عليها. 
والمنتسب: من قلد المستقل في الأصولء ولكنه حالفه في بعضها؛ لذلك 
ظهرت عخالفته للمستقل في بعض الفروع. 
وامجتهد في المذهب: هو من قلّد المستقل في الأصول والفروع؛ واعتمد على 
أصول المستقل وفروعه في التفرع فيما لم يفرع فيه 
المستقل. 
فالمستقل يكون من أصحاب المنهج الأول في الاحتهاد السابق ذكرهء 
والمختهد في المذهب من أصحاب لمنهج الثالث» والمنتسب من أصحاب المنهج 
الثاني والله أعلم. 


)١(‏ «النافع الكبير/(ص17-8) بتصرف. 


ل 8ه اسه 


خامسا: إغلاق باب الاجتهاد : 


ما مرّ ذكره من أن للاجتهاد ثلاثة مناهج» وللمجتهدين ثلاثة أقسامم 
وتفصيل ذلك» هل يعارض ما شاع بين الخاص والعام من إغلاق باب الاجتهاد؟ 

وجواب ذلك: إن الاجتهاد الذي ادعى العلماء إغلاقه هو الاجتهاد في 
المنهج الأول السابق ذكره: أي احتهاد امحتهد المستقل؛ لأن تحصيله في القرون 
المتأعمّرة متعسّر جداً؛ لصعوبة نيل آلاته وتطبيقها على جميع الأحكام الفقهية. 

فإغلاقه من باب سك الذريعة؛ حوفاً من التللاعب 5 الأحكام الشرعية) 

0 ١ 0 2 

وانتشار الفوضى الفقهية» والتملص من تطبيق أوامر الله ونواهيه» ولا سيما بعد أن 
استقرّت المذاهب الفقهية وأحكم بنيائهاء وتشعبت فروعها فشملت جميع ما يحتاحه 
المرء» واشتغل العلماء في تعليمها للناس وتطبيقهاء فصار الفقه قانوناً مّناً للقاصي 
والداني» ول يعد عذر للأنام إلا تطبيق الأحكام. 

ففتح باب الاحتهاد المستقل فتح لباب التلاعب بالأحكام الشرعية؛ وإدحال 

2 

القيل والقال في دين الله» وهذا هو الملاحظ عند أهل زمائنا بعد حصول هذه 
الطّآّة الكبرى. 

والتُمذْهبُ بالمذاهب الفقهية الذي سارت عليه الأمة عبر القرون سر ألممه 
الله تعالى العلماء» وتبعهم عليه الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون”". 

وهذا التمذهب أطلق عليه في الاصطلاح المعاصر «طور التقليد»» والأسلم 
لفهمه أنه الطور الذي اختفى فيه ظهور أئمة بحتهدين مستقلين» معترف لهم يذللك 
من الرّأي الفقهي العام. 


)١(‏ ينظر: «الإنصاف» (ص77)) و”الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة؛ لابين رجحب (ص8؟). 
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وبدأ هذا الطُور بنهاية طور الاجتهاد المستقل» وما زال إلى يومنا هنا( 
فكانت بدايته بعد المثتين إذ ظهر لكل مذهب رحاله المعيّين بتقعيد المذهب 
وتأصيله". 

وهذا الطُور لم يخل من ظهور علماء عظام ادّعوا الاحتهاد المطلق أو أدعي 
لمم أمثال: القفال الصّغيروعز الدّين بن عبد السسّلام»وابن دقيق العيد والستبكي”7 . 

وقد أوضح الإمام اللكنوي وأبان ما اعتراه من غموض بعد أن ذكر أقوال 
السابقين تمن يعتد بقولهمء ثم حلص إلى النتيجة الي ارتضاها لنفسه» فقال: « قال 
ابن حجر الهيتمي: قال ابن الصلاح: إِنْ هذه المرتبة قد انقطعت من نحو ثلامفة 
سنّة ولابن الصلاح نحو ثلاثمئة» فتكون قد انقطعت من نحو ستمئة سنة» بل نتقل 
ابن الصلاح عن بعض الأصوليين أنه لم يوجد بعد عصر الشافِعِي بجتهد مستقل. 


انتهى. 
وفي الميزان» لعبد الوهاب الشّعْران: قد نقل الجلال السّيوطي: إن الاحتهاد 
المطلق على قسمين: 


مُطِلقٌ غير منتسب كما عليه الأئمة الأربعة» ومُطلق منتسب» كما عليه 
أكابر أصحايهم. 

قال: ول يدّع الاجتهاد غير المنتسب بعد الأثمة الأربعة إلا الإمام حمّد بن 
جرير الطبري؛ ولم يسلّم له ذلك. انتهى2. 

وق «الميزان» أيضاً: فإن قلت: هل يصح لأحد الآن الوصول إلى مقام أحد 


من الأئمة امجتهدين؟ 


.)7 ينظر: «اللوسوعة الفقهية! (ج١ ]ص7‎ )١( 
.)0/١ (؟) ينظر «الإنصاف» (ص‎ 
/)/ص/70).‎ ١ ينظر: «الموسوعة المصرية(ج‎ )( 
|[ص8”).‎ ١ من «الميزان»(ج‎ )4( 
كك لان ا كك‎ 


وقد قال بعضّهم: إن النّاس الآن يصلون إلى ذلك من طريق الكشفء لا من 
طريق النُظر والاستدلال» فإِن ذلك مقام لم يدّعه بعد الأئمة الأربعة أحد إلا ابن 
جرير» ولم يُسلّموا له. 

وجميعٌ مَن ادعى الاجتهاد المطلق, إِنّما مراده المطلق المنتسب الذي لا يخسرج 
عن قواعد إمامه؛ كابن القاميم وأصبغ مع مالك» وكمحمد وأبو يوسف مع أبي 
حنيفة» وكالمزئ والربيع مع الشافعي. 

إذ ليس في قرَّة أحد بعد الأئمة الأربعة أن يبتكر الأحكام» ويستخرجها من 
الكتاب والسسّنة في ما نعلم أبداً. 

ومن اذعى له؛ قلنا له: فاستخرج لنا شيقاً لم يسبق لأحد من الأئمة 
استخراجه. فَليئَأمَلَ ذلك مع ما قدمنا آنفاً من سعة قدرة الله ولا سيما والقرآن لا 
تنقضي عجائيه» ولا أحكامه في نفس الأمر» فاعلم ذلك. انتهى7". 

وقال بحر العلوم للَْنُوي ف "شرح تحرير الأصول»: اعلم أن بعض المتعصّبين 
قالوا: احتتم الاجتهاد المطلق على الأئمة الأربعة» ولم يوجد مجتهد مطلق بعدهم. 
والاجتهاد في المذهب اخحتتم على العلامة النَسَّمِيُ صاحب «الكثزه» ولم يوحد مجتهد 
في المذهب» وهذا غلط ورجحٌ بالغيب. 

فإن سكل: من أين علمسّم هذا؟ 

لا يقدرون على إبداء دليل أصلاً ثم هو تحكمٌ على قدرة الله تعالىم» فين 
أين يحصل علم أن لا يوجد إلى يوم القيامة أحد يتفضل الله عليه مقام الاإحتهادء 
فاحتنب عن مثل هذه التّعصبات. انتهى. 


)١(‏ من «الميزان)((ج١‏ /ص79-191). 
لالاه١‏ ل 


وقال هو أيضاً ني شرح امُسَلم الثبوت»: من النّاس من حكمٌ بوجوب خحلو 
الزّمان عن المحتهد بعد العلامة النّسَّفَ عنوا به الاجتهاد في المذهب. 

وأمّا الاحتهاد المطلق» فقالوا: إِنّهِ اختتم بالأئمة الأربعة» حي أوجبوا تقليد 
واحد من هؤلاء الأئمة) وهذا كلَهُ هوس من هوساتهم؛ لم يأتوا بدليلء ولا يعباً 
بكلامهم؛ وَإنّما هم من الذين حكمٌ الحديث عليهم: ألهم أفتوا بغير علم» فضلُوا 
وأضلواء ولم يفهموا أن هذا إخبار بالغيب في حمس لا يعلمهنٌ إل الله. انتهى. 

قال الإمام اللكنوي بعد أن ذكر هذه التقول: والحاصل أن من ادّعى بأنّه قد 
انقطعت مرتبة الاجتهاد المطلق المستقل بآخر الأئمة انقطاعا لا يمكنٌ عوده فقد 
غلط وحبط: فإِنٌ الاجتهاد رحمة من الله سبحانه؛ ورحمة الله لا تقتصر على زمان 
دون زمان. ولا على بشر دون بشر. 

ومّن ادعى انقطاعها في نفس الأمر مع إمكان وحودها في كل زمان» فإن 
أراد به أَنْه لم يوجد بعد الأربعة محتهدٌ اتفق الممهور على اجتهاده؛ وسلُموا 
استقلاله كاتفاقهم على احتهادهم فهر مسلّم وإلا فقد وجدّ بعدهم أيضاً أرياب 
الاحتهاد المستقل كأبي ثور البَْدَادِيء وداود الظاهري؛ و تحمد بن إنصاعيل 
البخاري» وغيرهم على ما لا يخفى على من طالع كتب الطيقات 90 . 

0 3 

سادسا: دمرجةالإمام االحكتوي يذ الاجتهاد : 

بعد ما سبق من تمهيد حق لنا أن نتحدث عن درجة الإامام اللكنوي في 
الاحتهاد بالتفصيل الذي تستحقه» فالإمام اللكنوي كان على درجة عاللية من 
الذكاء والفطنة ولم يكن مسعاه هو المخالفة للشهرة» بل كان مرماه ارضاء ربّه عر 
وحلء وذلك بخدمة ونصرة دينه كما كان مّن سبقه من العلماء المخلصين» الأمر 
الذي جعله متمسّكاً بالتمذهب؛ لعلمه أن تركه ترك لدين الله تعالى» ورحم الله 
الشيخ الكوثري عندما قال في عنوان إحدى مقالاته: اللامذهبية قنطرة اللادينية. 


)١(‏ «النافع الكبير/(ص4 .)١15-1١‏ بتصرف. 
ان ١‏ لك 


ولذلك قال العلماء من غلق باب الاجتهاد سداً لذريعة ومنعاً لموى النفوس 
من التلاعب في أحكام الشرع» وبعد الزمان عن عهد النبوة وعصر التثزيل؛ ولذا 
كان الالتزام بالمذاهب الأربعة هو الأسلم والأنمع في حياة الأمة وهو الذي تلقتته 
الأمة بالقبول» فكان دور الفقهاء الذين حاءوا بعدهم دور بناء إتمام لا دور 
تأسيس» فاقتصرت مهمتهم في التفريع على أصول الأئمة. 

وأقسام المختهد الذي ارتضاه الإمام اللكُنَوي هي: المحتهد المستقل» وانحقهد 
المنتسب» والمجتهد في المذهب. 

والإمام اللَكُنْوِي ليس محتهداً مستقلاً؛ لأنه دائم الانتتساب إلى الملذعب 
الحنفي. 

أما عدُه من امحتهدين في المذهب فيخالف ما سبق تقريره من أن انحقهد في 
المذهب يكون مقلداً في الأصول والفروع للإمام ولا يخالفه فيهاء والإمام اللكنوي 
كما سيأن له بعض الأصول الي حالف فيها أصول الأحناف وله احتيارات فقهية 
تخالف ما عليه المذهب الحنفي» وسيأقٍ تفصيل هذا. 

وهذه المنزلة الى أترلناه له» هي المثرلة الي اختاره الإمام اللكنوي للإامام 
الطحاوي؛ لأنه خالف الإمام في شيء من الأصول والفروع؛ فقال رحمه الله عنه: 
«-حالف صاحب الذهب في كثير من الأصول ٠‏ والفروعء ومن طالع شرح معان 
الآثار»؛ وغيره من مصنفاته يده يختار لاف ما اخحتاره صاحبُ المذهب كثيراء إذا 
كان ما يدل عليه دليلاً قويا. 

فالحق أنه من الحتهدينّ المنتسبينَ الذين ينتسبون إلى إمام معيّن من المحتهدين» 
لكن لا يقلدوئة لا في الفروع ولا في الأصول؛ لكونهم متصفينَ بالاحتهاد» وما 
انتسبوا إليه إلا لسلوكهم طريقه في الاجتهاد7". 

وم سابقاً أن المحتهد المنتسب إذا كانت مخالفيُهُ أقل من موافقته للمذصب 
عد من أصحاب الوجوه في المذهبء فكان رأيه وجهاً في المذهب. 


)1١(‏ االتُعليقات السَنَيّة) وص +١‏ جم. 
أن | كت 


وإن كانت مخالفته أكثر من موافقته لم يعد وحهاً في المدصمبء وإن كان 
منتسباً إليه. 

ومخالفة الإمام اللّكْنَويَ للمشهور من المذهب بالنسبة إلى موافقتته يسير 
فالمسائل الي اخحتار فيها حلاف المذهب قليلة. 

والقول بأنه من المحتهدين المنتسبين للمذهب لا يخالق ما قال صاحب 
رسالة «الشيّخ اللكيتري» عنه: «إذا استعر ضنا منهجه الفقهي باتجحاهاته ونظرياته 
وتطبيقها العمل في الأحكام والمسائل الي تتعلق بنواحي المجتمع الإسلامي المحتلفة» 
وجدنا أنه بلا مراء نال درجة امحتهد في المذهب0". 

وقول التي عبد الباقي الأنصاري: «كان جل توجهه إلى هن الحديث وفقه 
الحديث» يتوقّفُ ف كل مسالة إلى أن يقف على دليلها من الكتاب والسّنة 
والإجماع والقياس على أي وجه كان فإذا وجد مسألة حالفت النّص ف تقديره. 
يرى المجتهد فيها معذوراً بل مأجوراء وكان من امجتهدين في المذهب»0". 

فالمقصود من كلامهما أنه بلغ درحة الاحتهاد» وبلوغه درجة الاحجتهاد لم 
يخرجه عن مذهبه؛ فهو بحتهد فيه» أي مجحنهد في المذهب على الوجه الأعمء وامجتهد 
المنتسب يدل فيه» ولم يكن مقصد كلامهم تحديد حاله في الاحتهاد ضمن 
التقسيمات السابق ذكرهاء وإلا لما وحدنا ايخ عبد الباقي يقول: "كان إذا وجد 
مسألة خالفت النّص في تقديره يرى لمحتهد فيه معذوراً بل مأجورأ». ويقول: كان 
متوسعاً في المذهب مثل ابن اهْمّام وغيره» ولا يلزم منه خروجه عن دائرة الأحناف» 
ولو كان كذلك لكان أُوَل خارج عنها تلامذة الإمام خصوصاً الصاحبين» كما لا 
يخفى على مهرة الفقه""» فهذه من صفات النتسبء والله أعلم. 

3 يما نا 


.)51١ص("يرئهكللا «الشيْخ‎ )١( 

(؟) اتكملة خخير العمل)(ص75). 

("') مقدمة التحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار)للامام اللكنوي(ص"7). 
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وت أج مرح بحرو ن دور _ بيدرييدييد 


الفصل الناد 
يي 
منهج الامام االكنوى ب الفقه 

ما تقرر في الفصل السابق من كون الإمام اللكنوي محتهداً منتسباً في المذهب 
يحناج إلى توفر صفات المحتهد المنسب فيه وم القول إن المحتهد المنتسب من يجمع 
الاحتهاد في نصوص لمذهب إلى جانب نصوص الشرع» واحتهاده في نصوص 
المذهب يوجب عليه بعد إحاطته المحتاج إليها قي ذلك كما مرَّ إلى علم بنعص وص 
المذهب رواية ودراية» فكما أن نصوص الشرع من الأحاديث تحتاج إلى رواية 
للتأكد من صحة وصوا لنا ودراية بعدم معارضتها لقواعد ونص وص الشريعة 
الأخرى» فكذلك نصوص المذهب فإِهُا تحتاج من إلى معرفة بروايتها وهي صحة 
وثبوت وصلها لنا عن إمام المذهب وأصحابه؛ ودراية بعدم مخالفتها لأصول المذهب 
المقرّرة في محلها. 

والعلم بها رواية ودراية يحتاج إلى علم بطبقات علماء المذهب» وعلم بكتبه 
المعتمدة وكتبه غير المعتبرة؛ لتقديم ما حقه التقديم عند التعارض وغيره. 

والاحتهاد في نصوص الشرع يتطلّب أن يكون للمجتهد أصول يعتمد عليها 
في استبناط الأحكام الفقهية» والمجتهد المنتسب من التزم أصول مذهبه ولكنه خالف 


1١15١ 


في هذا الفصل سنفصل الكلام ف مه من الاحتهاد ي تصوص اللذعب 
في المبحث الأول منه. 

وثي المبحث الثاني: سنتحدّث عن الأصول الى اعتمد عليها وخالف فيها 
الأحناف. 


١65‏ سد 


َحَخُ 
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دمصت أج مج بددد ن حور بواييايرد 


الممحث الأول 


الااجتهاد سيث نصوص المذهب 

مر معنا عند ذكر مطالعات الإمام اللكنوي نقده الدقيق لكثير من الكقتب 
والمؤلفين» وفي هذا المبحث سنكمل الكلام في ذلك» ولكن من وجه آخرء وهو 
نقده لطبقات المذهب الحنفي الي ألّْفها ابن كمال باشاء ووضع كل منهم في 
مكانته الخاصة به من وحة نظره وكذلك نقده لكتب المذهب الحنفي وتحديد 
المعتبر منها من غير المعتبرء وهذا يِبيّن لنا تمكنه من المذهب الذي كان عليه وقدرته 
على الاجتهاد في نصوصه. وقد نبَّه رحمه الله على أن معرفة طبقات العلماء والكتب 
مهمّة لمن يشتغل في الفقه؛ فقال: «إنْ من لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتهمء يقع 
في الخبط بتقدم من لا يستحق التّقسم» وتأخيرٌ من يليق بالتقدم» وكم من عالم من 
علماء زماننا ومن قبلنالح يعلمٌ بطبقات فقهائناء فرجّح أقوال مَن هو أدى؛ وهحرً 
تصريحات من هو أعلى» وكم مّن فاضل من عاصرنا ومن سبقنا اعنمد على 
جامعي الرّطب واليابس» واستند بكاتبي المسائل الغريية والرُوايات الصتّعيفة 
كالناعس 00 

وستكون البداية بذكر طبقات ابن كمال باشا ونقد الإمام اللكنوي عليها 
ف الهامش» ثم بيان الكلام عن الكتب والمسائل في المذهب. 


)١(‏ «النافع الكبير»/(ص07). 
ا ا 


أو" نقد امام الحكوي لطبقات الجتهدين عند الحنسة: 

لكل مذهب من المذاهب الإسلامية علماؤه» وهم يتفاوتون في مراتبهم 
العلمية وقدراتهم الاجتهادية؛ ولهذا قسم علماء الفقه والأصول مراتبهم على 
درحات» ويعدٌ تقسيم ابن كمال باشا في طبقات فقهاء الحنفية من أشهر ما كتب 
في هذا انحال إذ سار عليها الكثيرون إلا أن الإمام اللكنوي وغيره لم يرتض كشيرا 
مما جاء فيهاء إذ يقول: «هذه قسمة شهيرةٌ» وفيها أنظارٌ ححفية() 

وقد عاب الإمام اللكنوي على من سار على طريقة ابن كمال باشاء وأن 
ذلك كان منهم محض تقليك قال: «وكذا ذكر طبقات ابن كمال باشا من جاء بعد 
مُقّداً له, إلا أنّ فيها أنظاراً شى من جهة إدخال من الطّبقة الأعلى في الأدن» قد 
أبداها الفاضل هارون هاء الدّين شهاب الدّين المرحان الحنفى» ولا ببأس بسرد 
عبارته» لتَضمنها فوائد شريفة» وفوائد لطيفة» وهي هذه: 

ليت شعري ما معين قوهم: إن أبا يوسفء ومحمّداً وزفرأء وإن خالفوا أبا 
حنيفة في بعض الأحكام, لكنّهِم يقلّدونه في الأصول ما الذي يريدون به؟ 

فإن أراد منه الأحكام الإحمالية ابي يبحث عنها في كتب الأصول» فهي 
قواعدٌ عقلية» وضوابط برهانية» يعرفها المرء من حيث أنه ذو عقل» وصاحبُ فكر 
ونظر» سواء كان مجتهداً أو غير بجتهدء ولا تعلق لا بالاجتهاد قط. 

وشأن الأئمة الثلاثة ‏ أي أبي يوسف ومحمد وزفر ‏ أرفع وأحلّ من أن لا 
يعرفوا يها كما هو اللازم من تقليدهم غيرهم فيهاء فحاشاهم؛ ثم حاشاهم عن 
هذه النقيصة, وحالهم في الفقه إن لم يكن أرفع من مالك والشافعِي » فليسوا 
بدوهما. 


.)7 «الفوائد البهية/(ص‎ )١( 
154 


وقد اشتهر في أفواه الموافق والمخالف» وجرى بجحرى الأمثال» قولهم: أبو 
حنيفة أبو يوسف» معي أن البالغ إلى الدّرحة القصوى في الفقاهة أبو 
يوسف. . .انتهى”". 
وسأورد كلام ابن كمال باشا في تقسيماته لطيقات الحنفية مع ملحوظفات 
الإمام اللكنوي وتعقباته الدقيقة عليه: 
قال ابن كمال باشا رحمه الله: «اعلم أن الفقهاء على سبع طبقات: 
الأولى: طبقة لمجتهدين في الششّرع كالأئمة الأربعة» ومّن سلك مسلكها في 
تأسيس قواعد الأصولء واستنباط أحكام الفروع على الأدلة الأربعة: 
الكتاب» والسنة» والإجماع والقياس» على حسب القواعد» من غسير 
تقليد لأحد. لا في الفروع» ولا في الأصول. 
الثانية: طبقة امجتهدينَ في المذهب: كأبي يرس فهء ومحئد”"» وسائر 
أصمحاب أبي حنيفة القادرينَ على استخراج الأحكام عن الأداة 
المذكورة على مقتضى القواعدٍ الى قرَّرها أستاذهم أبو حنيفة. 
فَإنّهم وإن خحالفوه في بعض أحكام الفروع؛ لكنّهم يقلدونه في قواعدٍ 
الأصول» وبه يمتازون عن المعارضين في المذدهبء ويفارقوهم 
كالشافيي رحمه الله ونظرائه من المخالفينَ لأبي حنيفة في الأحكاف 
غير المقلّدِينَ له في الأصول. ْ 


)١(‏ «النافع الكبير/(ص١1١-5١).‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ قال الإمام اللَكْنوِي في «النافع الكبير/(ص١١):‏ المصرّح في كلام كثير أن أبا يوسف ومحمّداً بجعهدان 
مطلقان منتسبان؛ لأنّ مخالفتهما للإمام في الأصول غير قليلة» وهو عخالف لعدَّهما من امتهدين في المذهب» 
والظاهر هو هذا. 
وقال: في التُعايقات السنية/(ص :)١7‏ محمد بن الحسن الشَيّبَانيَ عدّه ابن كمال من طبقة المحتهدينَ في 
المذهبء الذي لا يخالفونَ إمامهم في الأصولء وإن خخالفوه في بُعض المسائل. 
وكذا ع أبا يوسف منهم» وهو متعقب عليه فإِن مخالفتهما للإمام في الأصول كثيرة غير قليلة» فالحقٌ 
أهما من امحتهدين المنتسبين؛ كما صرح به عبكُ الوهاب الشّعْرانَ في «الميزان»؛ والمحرّث ولي الله الدَهْلُوِي 
في تصانيفه» وقد حقّقتُ ذلك في «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير). 


١66‏ ده 


الثالثة: طبقة المجتهدينَ في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب: 
كالخصّاف» وأبي حعفر الطحادي0 وأبي الحسن الكر نحي » و فس 
الأئمة السترّحْسي» وفخر الإسلام البزدوي» وفخر الدّين قاضي ان 
وأمثالهم؛ لأنّهم لا يقدرون على المخالفة للشّيخ لا في الأصول ولا في 
الفرو ع. 
لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل الى لا نص فيها عنه» على 
حَسب أصول قَرّرهاء وَمُقَتَضَى قواعدَ بسطها. 

الرابعة: طَبِقَةٌ أصحاب ٠‏ التَخرِيجٍ من المقلدين: كالرازي» وأضرابه' 00 


)١(‏ قال الإمام اللَكتْوِي في «التُعليقات السنية)ا(ص :)819-١‏ الطحاوي عَدهُ ابن كمال باشا وغيره من طبقة 
من يقدر على الاجتهاد في السائل الت لا رواية فيهاء ولا يقدرٌ على مخالفة صاحب ٠‏ المذهب لا في الفروع» 
ولا في الأصول» وهو منظورٌ فيه؛ فَإِنُ له درجة عالية» ورتبة شائفة» قد حالف بها صاحب المذعب في 
كثير من الأصول والفروع) ومن طالم الشرح معان الآثارا» وغيره من مصنفاته يده ينتار حلاف ما 
اختارَه صاحبُ المذهب كثيراء إذا كان ما يدل عليه دليلاً قوياً. 
فالحقٌ أنه من المحتهدينَ المنتسبِينَ الذين ينتسبون إلى إمام معين من الحتهدين» لكن لا يقلّدوتَُ لا في الفروع, 
ولا في الأصولء لكونهم متصفينَ بالاجتهاد» وما انتسبوا إليه إلا لسلوكهم طريقه في الاجتهاد. 
وإن انحط عن ذلك؛ فهر من النحتهدين ف المذهب القادرين على استخراج ج الأحكام من القواعدٍ ال قَرّرها 
الإمام ولا تنحطٌ مرتبتةُ عن هذه المرتبة أبداً على رغم أنف من جعلةُ منحطأء وما أحسن كلام المولى عبد 
العزيز المحدّث الدّهلوِي قي ابستان المحديين» حيث قال ما معربه: 5 التصر الطحاوي) يدل على أنه 
كان مجتهداء ولم يكن مقلّداً للمذهب الحنفيّ تقليدا محضاء فَإنّهِ اختار فيه أشياء تخالف مذهب أي حنيفة 
لما لاح له من الأدلةٍ القويّة. انتهى. 
وفي الجملة فهو في طبقة أبي يوسف ومحمّ لا ينحط عن مرتبتهما على القول الْسدّد. 

)١(‏ قال الإمام اللْكتَرِي في «لتّعليقات السنيةالوص؟ 0 : عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الأسمَادُ 
السبذمُوني عدّه الحدّث ولي الله الدَهْلُوِي في رسالته «الانتباه؛ من أصحاب الوحوه؛ من حيث قال: أمَا 
غس الأئمة الحَلُوَاقَ » فهو من المتقدمين أهل النُخريج؛ وكذلك أبوعلي علي التُسفي» ؛ وأبو بكر محتّدُ بن 
الفضل؛ وعبد الله الأستاذ السبدمُون» فكلهم من أصحاب الوجوه؛ وإليهم مرحع الفقهاء الحنفية. 
وقال في «النافع الكبيراوص؟ :)١- ١‏ ومن أصحاب التّخريج الفقيه أَبُو عبد الله الجرحانئ» وقد أبدى 
بعض معاصرينا سلمّه الله تعالى في بعض تحريرايِهِ الراقعة في مسأل من مسائل الرضاعء احتمال أن يكون 
هو من الطبقة السابقة» وأخرجه من الطبقات السابقة, وهو أمر منشؤه قَلَةٍ التتبع وعدم وسعة النظر. 
وقد رددت عليه في تحريراني الواقعة» رذا لتحريرة» أنه لم ينظر إلى كلام صاحب «الهداية) ف باب صفة 
الصّلاة» ثم القومة والخلسة سئّة عندهماء وكذا الطمأنينة في تخريج الجرحاني. . وفي تخريج: واجبة» حى بحب 
سجدتا السنّهو بتركها عنده. انتهى. 

١8585‏ ل 


نهم لا يتقدرون على الاجتهاد أصلاً. 
لكنهم لإحاطتهم بالأصول؛ وضبطهم للم آخذء يقدرون على 
تفصيل: قول مجد ذي وجهين» وحُكُم منسهم مُحتمل لأمريسن» 
منقول عن صَّاحِب المذهّبء أو عن واحدٍ من أصحابه اللجتهدين 
برأيهم ونظرهم في الأصول» والمقايسة على أمثاله وُظَراف هومن 
الفروع. 
وما وقع 5 بعض المواقع من «الحداية» من قول: كذا تخريج 
الكرّحي» وتخريج الرّازي من هذا القبيل. 
الخامسة: طبقةٌ أصحاب الث جيح من المقلّدين: كأبي المسن القدُوريء 
وصاحب «الحداية0" وأمثالهما0". 
وشأهما تفضيل بعض الرٌوايات على بعض آخرء بقولهم هذا أولى» 
وهذا أصح رواية, وهذا أوضمٌ وهذا أوفقٌ للقياس؛ وهذا أرفقُ 
للنّاس. 
السّادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي 
والضّعيف, وظاهر المذهب وظاهر الزّواية والرواية النادرة, 


)١(‏ قال الإمام اللكْئَرِي في «التتعليقات السنيةا (ص :)١8١‏ على بن أبي بكر بن عبد المليل الفرغاني صاحب 
«المداية) ذكره ابن كمال باشا من طبقة أصحاب الث حيح القادرين على تفصيل بعضص الروايات على 
بعض» برأيهم التُجيح» وتُعقب بأن شأنه ليس أهون من قاضي حان» وله في نقد الدلائل واستخراج 
المسائل» شأن أي شأن» فهو أحق بالاحتهاد في المذهب» وعده من المجتهدين في المذهب إلى العقل السليم 

1) قال الإمام اللكْْرِيّ في «التّعليقات السنيةا (ص :)1/٠١‏ محمّدُ بن عبلد الواحار بن عبادٍ الحميدٍ كمال الدّينٍ 
الشهير بابن امام السكندري السيواسي عدّه ابن بحيم قُِ «البحر الرائق»: من أمل التّرحيح» وعده 
بعضّهم: من أهل الاحتهاد» وهو رأي بميح؛ يشهدُ بذلك تصانيفة وتاليفة. 

١807‏ ل 


كأصحاب المتون المعتبرة من المتأحرينَ» مثل صَاحِب «الكستر” 2 
وصاحب «المختاره» وصاحب "الوقاية»» وصاحب المجمع) » وشأهم 
أن ينقلوا في كتبهم الأقوال» والروايات الضعيفة. 
الستابعة: طبقةٌ المقلّدينَ الذين لا يقدرون على ما ذكرء لا يفرّقون بين 
الغث والمسّمين» ولا يميزونٌ الشّمال عن اليمين» بل يجمعون ما 
يجدون؛ كحاطب الَيْلِ فالويل لهم؛ ومن قَلْدَهم كل الويل”"©. 
لاحظنا في نقد الإمام اللكنوي لطبقات ابن كمال باشا ما سبق قوله في 
الفصل السابق من ميل الإمام اللكنوي إلى أن طبقات الفقهاء ثلاثة: مستقل 
ومنتسب ومحتهد في المذهب» ففي انتقاداته على طبقات ابن كمال باشا كان يرجم 
امجتهد لواحدة من هذه الثلاث. 
ثأناً: ميان الإمام االحكنوي اطبقّات الحكتّب والمسائل عند الحنفية: 
إن معرفة درجات الكتب واعتمادها في المذهب وبيان مرتبة كل منها تابع 
لمعرفة طبقات الفقهاء فهما أمران متلازمان» إذ التمايز والتفاوءت بين درحات 


)١(‏ قال الإمام اللَكْنُوي في «التُعليقات السنية/(ص :)٠١5-١١١‏ عبد الله بر أحمد أبو البركات حافظ الدّين 
المُسَفِي عد ابن كمال باشا من طبقة المقلدينَ القادرين على التّمييز بين القوي والصضّعيف» الذين شأفهم أن 
لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة: والرٌوايات الصضّعيفة؛ وهي أدن طبقات لمتفقهين» منحطةٌ عن درحة 
امختهدين والمخرجين. 
وعده غيره من المحتهدينّ في المذهب» قال: أنه احتتم به ول يوحد بعده مجتهد في المذهب. 
وأمّا الاحتهاد المطلق؛ فقد احتتم بالأئمة الأربعة» وفرع عليه وجوب تقليد واحدٍ منهم على الأمّةه وقد 
رده بحر العلوم مولانا عبد العلى اللْكُنَوِي في شرح تحرير الأصول» والمُسَلّم البُوتي): بِأنَهُ قول لا يعبأ به 
بعيد عن حيز الثبوت» بل هو رجحم بالغيب» بلا شك ولا ريب» وقد ذكرت أقسام المجعسهدين» وعسدم 
احتتام الاجتهاد بتصريح المحتقيت ف رساليٍ «النّافع الكبير لمن يطالع الجامع الصّغيراء فطالعها إن شئت. 

(؟) نقلت هذه الطبقات لابن كمال باشا من مخطوط اوقف أولاد البنات» له في المكتبة القادرية؛ وهي ضمسن 
مجموع .)١5٠١(‏ وينظر: لأبو حنيفة» لأبي زهرة (ص834-784"). و#اللدخل إلى مذهب الإمام أبى 
حنيفةا(ص١115-171).‏ 

١580‏ سلس 


المصنفات راحم إلى التفاوت في حال مصنّفيها وما هم عليه من الدرجة الفقهيّة 
والمثرلة الاجتهادية داخل المذهبء وفي هذا يقول الإمام اللكنوي رحمه الله: «اعلم 
أنه ليس تفاوت المصنفات ف الدّرجات إلا بحسب تفاوت درجات مؤلقيهاء أو 
تفاوت ما فيها لا بحسب التأحر الرّماني والتقدم الزماي» فليس أن تصنيف كل 
متأخر أدن من تصنيف المتقدّم» بل قد يكون تصنيف المتأعتر أعلى درجة من 
تصنيف المتقدّم بحسب تفوقه عليه في الصفات الحليلة كما لا يخفى على من نفظضر 
بعين البصيرة»7'. 

وهذا أوان الشروع في بيان طبقات الكتب من وجهة نظر الإمام اللكنوي؛ 
واليّ تشمتل على أسباب تفاوت درجات الكتب؛ وشروط الأخذ من الكتب غير 
المعتبرة» واعتماد المتأخّرين على المتون» وطبقات المسائل عند الحنفية وعند الامام 
اللكنوي» والكتب المعتبرة وغير المعتبرة. 

أسباب عدم اعتبار الكتب: 

ليس كل مصئّف يمكن الاعتماد عليه إذ مواهب التأليف متفاوتة بين 
العلماء» كما أن مسألة التأليف قد وضع لها العلماء شروطاً وضواب ط؛ ليميزوا 
سقيمها من جيدهاء ويمكن تلخيص هذه الضوابط والقواعد في اعتبار الكتاب الحيد 
من غيره في نقاط: 

.١‏ جهالة حال مصئفه. 

؟. جمعه لكل رطب ويابس. 

". عدم تمييزه الحق من الباطل. 

5. عدم تنقيده بين القول المردود والقول المقبول. 

ه. اشتمالها على المسائل الشاذة» والرّوايات الضعيفة. 

5. إعراض فحول العلماء عن مؤلفها. 


.)1١ص(/ريبكلا "النافع‎ )١( 
م‎ 


وبيان ذلك من كلام الإمام اللكنوي رحمه الله : «إن جهالة حال مصنّفِيٍ 
وجمعه لكل يابس ورطبء وعدم امتيازه بين باطل وحق وكذب وصدق وصحيح 
وغلط وصواب وسقطء وعدم تنقيده بين القول المردود والمقبول المطرود 
والمحصولء يجعل كتابه غير معتبر عند أرباب الفهم والنظر»”". 

وقد فصّل رحمه الله الكلام لكل منها مع التمثيل» فقال:«وتفصيل ذلك أن 
عدم اعتبار المؤلُّف يكون لوجوه: 

فمنها: إعراض أجلة العلماء وأئمة الفقهاء عن كتاب, فإنّه آية واضحة على 
كونه غير معتبر عندهم. 

ومنها: عدم الإطلاع على حال مؤلفه؛ هل كان فقيهاً معتمدا أم كان 
جامعا بين الغغث والسّمين» وإن عرف اسمه» واشتهر رسمة ك«حامع الرموز): 
فسني فَإنّه وإن تداوله النّاسء لكنّه لا لم يعرف حاله أثرله من درجة الكتب 
المعتمدة إلى حيز الكتب غير المعتبرة»2"7. 

«ومنها: أن يكون مؤلفةُ قد جمع فيه الزوايات الضّعيفة؛ والمسائل المنّاذة من 
الكتب غير المعتبرة» وإن كان في نفسه فقيهاً جليلاً: ك«لقنية» فإن مؤلقَه مخصار 
ابن محمود محمد أبو الرجاء بحم الدّين الرّاهدي العَرمِييٌ نسبة إلى غزمين بفقح 
الغين قصبة مِنْ قصبات خوارزم» كان مِن كبار الأئمة وأعيان الفقهاء» له اليد 
الباسطة في المذهبء والباع الطويل فِي الكلام والمناظرة» وله النّصانيف الى سارت 
يما الركبان: ك«القنية»» و«شرح مختصر القدوري» المسمى «امحتبى» وهو مع جحلالة 
قدره متساهل في نقل الرٌوايات...00©. 

فإذا توفرت هذه الأمور في مصنّف ما تزلت درجته. وأصبح الأخذ منسها 
والاستفادة» مما فيهاء مقيّد بشروط. 


.)39 «تذكرة الراشدا(ص‎ )١( 

(؟) «النافع الكبير/ا(ص77). 

(") المصدر السابق (ص/2)70-707 وينظر: «تذكرة الراشد/(ص /51). 
١70‏ د 


شروط الأخل من الكتب غير المتبرة: 
إذا علم ما سبق من وحود كتب غير معتبر» فهل نعدم الفائدة منها؟ أم 
نأحذ منها على ما هي عليه ولا نعتدٌ بعدم اعتبارها؟ 
العلماء فصلُوا في ذلك ول يتركوا الأمر سدا؟ فوضوعوا شروطاً وضواب ط 
للإفادة من الكتب غير المعتبر» وهي: 
.١‏ أن لا يخالف ما أحذه ما في الكتب المعتبرة. 
؟. أن تكون المسائل الي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة. 
0 لا يجوز الأخذ إلا لمن كان أهلاً لذلك؛ من كونه يتميّرُ بسعة العلم ودقفة 
النظر» وقوَّة حفظ وبصر. 
وتفصيل هذا من كلام الإمام اللْكْنَوي الذي هو مقصود الرسالة» فقال رحمه 
الله: «إن الفقهاء جعلوا «القنيّة» و«الحاوي» من الكتب غير المعخبرة؛ ومع ذلك 
أجازوا التّقل عنها وأحذ ما فيها بشرط أن لا يخالف ما فيهما ماف الكتب 
المعتبرة» وأباحوا الاعتماد على ما فيهما من المسائل إذا وافقت الأصول المعتمدة 
وهذا إِنّما يحصل لمن له سعة علم ونظرء وقرّة حفظ وبصرء فيباح له الأ عن 
مثل هذه الكتب غير المعتبرة. 
وأمّا مّن ليس له علم ولا فهمء ولا له امتياز بين الحسن والشوم,؛ والقوم 
والثوم» والهدهد والبوم» ولا له عرفان بصِحّة ما فيها وسقمهاء وصواها وحطائهاء 
ومعروفها ومنكرهاء وجل مقصده إِنَّما الجمعٌ والترتيب» والسجع والتأليف. من 
غير التزام الصّحَّة وتميير الثقة عن غير الثقة» فلا يحل له النّقلّ بكلّ ما فيهاء من 
دون تنبيه على ما فيها!". 


.)١7ص(/ةياعرلا والمقدمة عمدة‎ ))© ١ «تذكرة الراشد)(ص 45-3/8))» وينظر: «الناقع الكبير/(ص‎ )١( 
د‎ ١7١ 


وقد أفاد الإمام اللُكُنُوي من هذه الكتب فنقل منها ف كثير من مصئّفات 
مع التزامه بالشروط الي وضعها في الأخذ من هذه الكتب”). 
وهذه الافادة من هذه الكتب إنما يكون بعد التنقير في الكتب المعتمدة 
واستفراغ الجهد في الاحاطة بما فيهاء وف هذا يقول: «واعلم أنه ينبغي للمفي أن 
يجتهد ف الرّجوع إلى الكتب المعتمدة» ولا يعتمد على كل كتاببء ولا سسيما 
الفتاوي الي هي كالصّحاري» ما لم يعلم حال مؤلفه. وحلالة قدرى فإن وحد 
مسألة ف كتاب لم يوجد لا أثر في الكتب المعتمدة» ينبغي أن يتصفح ذلك فيهاء 
فإن وجد فيهاء وإلا لا يحترأ على الإفتاء بكم””. 
طبقات المسائل عند الحنفيّة: 
قِسَّمٌ علماء الحنفية المسائل على درجات كما حصل في تقسيمهم لطبقات 
الفقهاء» وهذا التقسيم للمسائل يفيد اختيار المفي عند التعارض ما هو من الدرحة 
الأعلى» ولا يرجح الأدنى على الأعلى. 
قال الكفوي في «أعلام الأخيار»: «إن مسائل مذهبنا على ثلاث طبقات: 
الطبقة الأولى : مسائل الأصول» وهي مسائل ظاهر الرّواية» وهي مسائل 
«المبسوط» محمد وها نسخ اشهرها وأظهرها نسخة أبي 
سليمان الجوزجاى» ويقال له «الأصل»» ومسائل «المجامع 
الصغير»» و«الجامع الكبير»» و«السير»» و«الزيادات»» كلها تأليف 
محمد بن الحسّن» ومن مسائل ظاهر الرّواية مسائل كتاب 
المنتقى» للحاكم الشهيد» وهو للمذهب أصل أيضاً بعد كتب 
تحمّد بن الحسن» ولا يوحد ف هذه الأعصار في هذه 
الأمصار» وكتاب «الكافي» للحاكم أيضاً أصل من أصول 


هام هم 


المذهب» وقد شرحه المشايخ, : منهم الس رخسي والاسبيجاي. 


.)48-51 ينظر: «تذكرة الراشد»“(ص‎ )١( 
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والطبقة الثانية: هي مسائل غير ظاهر الرواية؛ وهي المسائل الي رويت عن 
الأئمة في غير الكتب المذكورة. 
إِمّا 5 كتب أخخر محمّد: ك«الكيسانيات»» » و«الرقيات» 
و«اللرحانيات»» و«المهارونيات». 
وإمّا في كتب غير محمّد: كالحرد» للحسن بن زياد. 
ومنها: كتب الأمالي والإملاء» وهي أن يقعدَ العالمه وحوله 
تلامذته بامحابر والقراطيس؛ فيتكلم مما فتح الله عليه من العلم 
ويكتب التلامذة حلساً مجلساًء ثم يجمعون ما كتبواء وكان هذا 
عادة أصحابنا المتقدمين. 
ومنها: الرّوايات الُفرقة: كروايات ابن سماعة وغيره مسن 
أصحاب محمّد وغيره من مسائل مخالفة للأصولء فإنّها غير 
ظاهرة الرَوَايْةَ وعدت من التّوادر كما يقال نوادر ابن 
سماعة) ونوادر هشام» ونوادر رستمء وغيره. 

والطبقة الثالئة: وتسمّى الواقعات» وهي مسائل استنبطها المتأخرون من 
أصحاب محمد وأصحاب أصحابه ونخوهم فمَّن بعدمم إلى 
انقراض عصر الاحتهاد في الواقعات الى لم توحد فيها رواية 
الأئمة الثلاثة, ْ 
وأول كتاب جمع فيه تا عُلِمَ «النُوازل» فَإِنّه أله الفقيه أبو 
اللَيْثْ السسّمَرْقئْدِي المعروف بإمام المدى, وجمع فيه فققاري 
المتأخرين امجتهدين من مشايخه؛ وشيوخ مشايخه: كمحمد بن 
مقاتل الرزِي» ومحمّد بن سلمة» ونصير بن ييى» وذكر فيها 
اخحتياراته أيضاً. 
7 جمع المشايخ فيه كتباً: كاجموع النوازل»» و«الواقتعات» 
للناطفي؛ والصدر الشهيد. 


١7#‏ د 


ثم جمع مَن بعدهم من المشايخ هذه الواقعات ف فتاواهم غير 
ممتازة» كما في «جامع قاضي خحان», وكتاب «الخلاصة»» وغيره 
من الفتاوي»”. 
وتقسيم المسائل الذي ذكره الكفوي وغيره يمثل تقسيم علماء الحنفية 
للمسائل بوجه عام؛ إذ أن هذا التقسيم يخدم المجتهدين في المده ب المعتمدين في 
اجتهادهم على نصوص المذهبء فبه يدركون رواية ما بين أيديهم من المسائل» 
وهذا هو المنهج الثاني من مناهج الاجتهاد الي ذكرناها. 
أما الإمام اللكنوي فلتوسّطه ف الاجتهاد بين منهج الاعتماد نصوص 
المذهب؛ ومنهج الاعتماد على الكتاب والسنة» جعل تقسمياً آخر للمسائل الفقية 
مع التقسيم السابق؛ وهذا التقسيم يراعي قرب المسائل وبعدها عن الدليل. 
تقسيم مسائل الفقه عند الإمام اللَكُتوي: 
قال رحمه الله: «الفروع المذكورة في الكتب على طبقات: 
الأولى : المسائل الموافقة للأصول الشرعية المنصوصة ف الآيات» أو السنن 
النبوية» أو الموافقة لإجماع الْأمّة» أو قياسات أثمة الملّة» من غبر أن 
يظهر على خلافها نصّ شرعي حلي أو خفي. 
والثانية : المسائل الي دخلت ف أصول شرعيّة» ودلّت عليها بعض آيات» 
أو أحاديث نبوية» مع ورود بعض آيات دالّة على عكسه 
وأحاديث نامّة على نقضه لكن دخوها ي الأصول مسن طريسق 
أصح وأقوى, وما يخالفها وروده من سبيل أضعف وأخفى» وحكم 
هذين القسمين هو القبول» كما دل عليه المعقول والمنقول. 
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والثالثة: الي دحلت في أصول شرعية مع ورود ما يخالفها بطرق صحيحة 
قويّة» والحكم فيه؛ َنْ أُونِ العلم والحكمة؛ اختيار الأرحح بعد 
سعة النّظِرء ودقّة الفكر» ومّن ل يتيسّر له ذلك» فهو بحجاز فيما 
هنالك. 
والرابعة: الي لم يستخرج إلا من القياس» وخالفه دليل فوقه غخير قابل 
للإندراس» وحكمه ترك الأدى؛ واختيار الأعلى؛ وهو عين التّقايد 
في صورة ترك التّقليد. 
والخامسة: الي لم يدل عليها دليل شرعيّ لا كتاب ولا حديث ولا إجماع 
ولا قياس محتهد حلي أو خفي, لا بالصراحة» ولا بالدّلالة» بل هي 
من مخترعات المتأَمّين الذين يقلّدون طرق آبائهم ومشايخهم 
لمتقدّمِين» وحكمُّهٌ الطرح واللمرح» فاحفظ هذا التفصيلء فإنّهِ قل 
من اطّلع عليه؛ وبإهماله ضل كثير عن سواء الستّبيل)”". ْ 
وبعد معرفة شروط الكتب المعتبرة وشروط الأخذ منهاء وطبقات المسائل 
وتقسيماتها يوصلنا إلى أمر آخر يكون نتيجة عنهما هو ركون المتأخرين إلى كتب 
المتون. 
اعتماد المتأخرين على كتب المتون: 
بدأ ظهور المتون في وقت متقدم؛ فبعد أن كان الاهتمام للمتفقهة على 
المذهب الحنفي متوجّةٌ إلى كتب محمد بن الحسن الشيباني (ت185ه) رحمه الله 
حفظاً وفهماًء فقد جمعها الحاكم الشهيد (ت714ه) في كتابه «الكافي» مع 
اسقاط المكرر من مسائلهاء ولاقى قبولاً حسناً لدى العلماء فاهتمُوا بشضرحه 
وتدريسه للطللاب» وألْف الكرخي (ت .4 +هع متنا في | المذهب نال قبولاً من 
العلماء وشرحه عشرات العلماء ودرسوه. وألّف الطحاوي (ت0٠1+ه)‏ متشا في 
المذهب اعت به العلماء شرحاً وتدريساً. 


)١(‏ ”النافع الكبير/(ص؟؟58-5). 
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فكانت هذه المتون مع كتب محمد بن الحسن تحظى باهتمام علماء المذهب 
شرحاً وتدريساء ولكن في القرن السابع انتشر تأليف ال منون في العلوم المختلفة: 
وكان نصيب المذهب الحنفي نصيب غيره من العلوم؛ إذ وجد فيه علماء كبار 
اعتنوا بتأليفهاء والترموا فيها بذكر ظاهرة الرواية والمعتمد في المذهب» فنال بعض 
هذه المتون القبول أكثر من الأخرى لتوفر شروط الكتب المعتمدة فيه أكثر مسن 
غيرهاء وكان اعتماد المتأممّرين على هذه المتون حفظا وشرحاً وتدريساً دون غيرها 
حي أن بعض كتب محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فقدت» أو فقد أجزاء منها. 

وبيّن الإمام اللكنوي رحمه الله المتون الي اعتمدها الفقهاء اللتأخرون دون 
سواها مع بيان درجة الأخخذ منها: قال رحمه الله: «اعلم أَنْ المتأعمّرين قد اعتمدوا 
على المتون الثلاثة: «الوقاية»» و«مختصر القدذوري». و«الكتر». ومنهم من اعتمد على 
الأربعة: «الوقاية»» «الكتر واللختار»» والتجمع البحرين»» وقالوا: العبرة لما فيها عند 
تعارض ما فيهاء وما في غيرهاء لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد 
مسائل ظاهر الرّواية» والمسائل الى اعتمد عليها المشايخ7". 

وقال: «اعلم أَنهُ ذا تعارض ما في المنون وما في غيرها مِن الشروح 
والفتاوي؛ فالعبرة لما في المتونء ثم للشروح المعتبرة» نم للفقناويء إلا إذا وحد 
النُصحيح ونحو ذْلِكَ فيما في الشروح والفتاوي» ولم يوجد ذلك في المتون» فحينئٍ 
يُقدّمْ ما في الطبقة الأدن على ما ف الطبقة الأعلى»!". 

وقال: «اعلم أنه قد اشتهر أن المتون موضوعة لنقل أصل المذهمب» ومسسائل 
ظاهر الرّوايق» وهذا حكم غالبي لا كلي فإنّه كثيراً ما يذكر أرباب المتون مس ألة 
هي من تخريجات المشايخ المنقدّمين مخالفةٌ لمسلك الأئمة المتبوعين» كمسألة العشسر 


.)١7ص( "الناقع الكبيرا‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص15-55).‎ 
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في العشر في باب بحاسة الحوض وطهارته, فَإِنّها من تحديدات المتقمين» وأصل 
المذهب حال عن هذاء وكذا ما اشتهر أن المتون موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي 
حنيفة حكم غالِيٌ لا أكثري؛ فكثيراً ما ذكروا فيها مذهب صاحبيه إذا كان 
راجحا كما في بحث السجدة بالجبهة» والأنف» وغيرهم0"©. 
ويجب التيقظ إلى أن هذه الكتب المختصرة المعتمدة لا يفي كا إلا بعد نظر 
وفكر ومراجعة الحواشي والشروح. وبّهِ الإمام اللكنوي رحمه الله إلى هذا فقال: 
«أما الكتب المختصرة بالاختصار المُخل؛ فلا يي منها إلا بعد نظر غائر» وفقكر 
دائر» وليس ذلك لعدم اعتبارهاء بل لأن اختصارها يوقع المفي في الغلط كثيرا»”". 
وقال: «وكذا لا يجترأ على الإفتاء من الكتب المختصرة» وإن كانت معتمدة» 
ما لم يستعن بالحواشي والشرحء فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلماء”". 
من الكتب المعتبرة في المذهب الحدفي: 
ذكر الإمام اللكنوي ف كتبه كثيراً من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي» 
أورد أسماءها مرتبة: 
.١ ْ‏ «الاحتيار لتعليل لمحتا ب , 
؟. "«البحرالرائق شرح كثر الدقائق» لابن نيه . 
“. «البناية فق شرح الحداية7" , 
0 «المَانَارحَانيةالعا ل بن علاء الأندريت””. 
0 «التجنيساللمرغيناقي. 
)١١‏ امقدمة عمدة الرعاية» (ص١١).‏ 
(؟) "النافع الكبيرا (ص .07١‏ 
زف المصدر السابق وص" ؟). 
(؟) الظفر الأنفال1(ص40). 
(0) الإحكام القنطرة» (ص177؟). 


(5) «ظفر الأنفال» (ص١6).‏ 
(7) المصدر السابق (ص0١5).‏ 


(8) نفس المصدر (ص١5).‏ 
الالا١!‏ سد 


1. لكافي شر ح الواي» للنسفي”". 
«معراج الدراية إلى شرح الحدايةاللسنجاري”"). 
. «ظالحداية» للمرغيناني”". 

4. «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساق”». 
.٠‏ «ارر البحار» للقونوي". 

.١‏ ا(لارر الحكام شرح غرر الأحكامكملا حسرو”2. 


تشيافه 


. «رد المحتار على الدّر المختار»لابن عابدين الشامي الدْمَسْقَيَ 

١7‏ . «زاد الفقهاء شرح القدوري» للاسبيجاي20. 

4. «شرح المنار» و«قدس الأسرار ف اختصار المنار» و«المذاهب المكية شرح 
الفرائض السراجيةا محمد بن أحمد بن عبد العزيز ناصر الدين القونوي 
الدمشقي المعروف بابن الربوة ©. 

6. شرح الوقاية» لصدر الشريعة”' 2 

7. اغاية البيان ونادرة الأقران في شرح المداية) للإتقاي” ". 


7 . «خفتاوي قاضي حان» لقاضي حاكن الأوزحندي 00 


.)1١ص( «ظفر الأنفال)‎ )١( 

.)6١0ص( المصدر السابق‎ )١( 

(17) ينظر: «الفرائد البهية وص 7). 

(:) «ظفر الأنفال» (ص١3).‏ 

(0) المصدر السابق (ص50). 

(5) نفس المصدر (ص80). 

(7) «الآثار المرفوعة! (ص47 .)١‏ 

(8) «ظفر الأنفال) (ص١5).‏ 

(9) ينظر: «الفوائد البهية/(ص .)١65‏ 

.)١١ ينظر: دفع الغواية؛ وص‎ )٠١( 

,)5 ١صو(/لافنألا «ظفر‎ )1١( 

١؟١)‏ «الفوائد البهية/وص ©56) 
لاا 


«بجالس الأبرار» لأحمد الرومي7". 
8. «مختارات النوازل؛للمرغيناي7. 
.٠‏ «ملتقى الأبحر» لإبراهيم الحلبي'". 
.١‏ امنية المصلي وغنية المبتدي» لسديد الدّين الكاشغري©2). 
9 «مواهب الرَّحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان» للطرابلسي7. 
من الكتب غير المعتبرة في المذهب الحنفي: 
نه كما نص الإمام اللكنوي رحمه الله الكتبّ المعتبرة في مؤلفاته» كذنلك 
ين كثيراً من الكتب غير المعتمدة في المذهب الحنفي» وهي: 
.١‏ «الحاوي» للزاهدي7". قال اللكنوي: حكموا بكون «لقيّقى و«الحاوي» 
كلاهما للزاهدي غير معتبر » لكون مؤلفها جامعاً لكل شيء من غير فرق 
بين الأسود والأحمر '”". قال ابن عابدين في «تنقيح الفتاوي الخامدية»: 
«الحاوي»: للزاهدي مَشْهور بنقل الروايات الصتّعيفة؛ ولذا قال ابن وهبان : 
وغيره أنه لا عبرة لما يقوله الزاهدي مخالفاً لغيره”». وقال الطحطاوري : 
«القنيّة؛ ليست من كتب المذهب المعتمدة. انتهى 9 . 
7 «السرج الوهاج شرح مختصر القدذوري» للحدادي”” ". 


.)١9ص(“ةجحلا «إقامة‎ )١١ 
.)3١ص(»لافنألا «إحكام القنطرة؛(ص777)) وااظفر‎ )١( 
.)5١ص(/لافنألا «ظفر‎ )*( 
(4؟) «تحفة الطلبة/(ص"5).‎ 
.)5١ص(/لافنألا (ه) الظفر‎ 
. )١؟ص( المقدمة عمدة الرعاية؛‎ )5( 
.)8١ «تذكرة الراشدا (ص‎ )1( 
.)١57 «الفوائد البهية (ص‎ )8( 
.)07 انفع المفي والسائل» (ص‎ )5( 
. )١؟ص( امقدمة عمدة الرعاية!‎ )٠١١ 
ب‎ ا١ال5-‎ 


. «الفتاوي الصوفية» لفضل الله محمد بن أيوب0 قالابن كمال: إن 
«الفتاوي الصوفية» من الكتب الغير المعتبرة» فلا يجوز الاعتماد على ما فيها 
إلا إذا علم موافقته للأصول» وقد أوضحت ذلك”". 

4. «القنية» للزاهدي""©.قال البركلي في أن «القْيّة؛: وإن كانت فوق الكتب 
الغير المعتبرة) وقد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم لكنّها مشهورة 
بضعف الرّواية. انتهى7". 

ه. «لحتبى شرح مفتصر القدُوّري) للزاهدي. 

5. «جامع الرموز شرح مختصر الوقاية» للقهستاني”'2. قال القاري في بعض 
رسائله : قال عصام الدين في حقّ القَهُسسْتاي: إنه لم يكن من تلامذة شيخ 
الإسلام المروي؛ لا من أعاليهم» ولا من أدانيهم؛ وإنما كان دلال الكتب 
في زمانه» ولا كان يعرف الفقه. ولا غيره بين أقرانه» ويؤيده أنه يجمع في 
شرحه هذا بين العث والسمين» والصحيح والضعيف من غير تصحيح. 
ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل» جامع بين الرطب واليابس في اليل. 
انتهى 9 . 

0 «خلاصة الككيدان» المنسوبة إلى لطف الله النسَفِي”. قال اللكنوي: «خلاصة 
الكيداني» نسبها شارحها القَهُستَايٍ في شرح إلى لطف الله المشهور 
بالكيداني» ونسبها حسن الكافي الأقحصاري (ت75١٠١ه)‏ في شرحه 


. )١ امقدمة عمدة الرعاية» (ص؟‎ )١( 
.)١867 (؟) «الفوائد البهية» وص‎ 
. )١ «مقدمة غمدة الرعاية؛ (ص؟‎ )؟١(‎ 
.)١6:9 «الفوائد البهية»؛ وص‎ ):( 
. )١١ص( (ه) المقدمة عمدة الرعاية»‎ 
. )١١ص( المصدر السابق‎ )3( 
. نفس المصدر (ص39؟)‎ )0( 
. )١؟صو المصدر نفسه‎ )8( 
لد ءخم1 د‎ 


أما لابن كمال باشا الرومي» ونسبها شارحها المعروف بطاش كبري زاده 
(ت9548ه) إلى جد حسن جلي » همس الدّين محمّد بن حمزة الفناري» 
كذا في «كشف الظنون»» وهو من الكتب غير المعتيرة("©. 
8. «ذحيرة العقبى على شرح الوقاية»» قال اللكنوي: إِنْه ليس فيها ما يروي 
الغليل» ويشفي العليل» فضلاً عن تلك التحقيقات والتوضيحات» وفيها ما 
يشهد على أن مؤلفها ليس له ملكة راسخة؛ ولا قوة كاملة0". 
5 «شرح مختصر الوقاية؛ لأبي المكارم””. 
٠‏ . «فتاوي إبراهيم شاهي» لشهاب الدّين الدولة آبادي”). 
.١‏ هفتاوي ابن نحيم 20. 
؟١.‏ «فتاوي الطوري»9". 
وبعد هذا البيان والتفصيل؛ يتبيّنْ لنا لا بدّ لمن يعتمد على نصوص المذصمب 
في الاجتهاد أن يكون على اطلاع تام بدرجات الكتب والمسائل فيهاء ومعرفةٍ 
.كعتبرها وغير المعتبر» مع معرفة لطبقات العلماء ودرجاتهم؛ لتقدم قول من يستحق 
التقدم عند التعارض. وهذا الأمر واضم جلي عند الإمام اللكنوي» فنقده لطبقات 
ابن كمال باشا يدل على يده الطويلة قي معرفة رحال مذهبه ودرجحاتهم الى 
يستحقوها. 
وكثرة ذكره للكتب المعتمدة في المذهب الحنفي ف مصنفاته يدل على 


معرفته التامة بكتب مذهبه وتمييزه بين معتبرها وغير معتبرها. 


)١(‏ «غيث الغمام» (ص ه”). 
(؟) المقدمة عمدة الرعاية) (ص١5؟)‏ . 
(59) المصدر السايق (ص١١)‏ . 
(5) نفس المصدر (ص١١)‏ . 
(5) المصدر نفسه (ص١١)‏ . 
(5) المصدر السابق (ص؟١)‏ . 
مال 


5-7 
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(شكس ١ن‏ (ازومسيسى 


00 1ج ره بردو و ددا بمايوايى 


المبحث الثاني 
لاجتهاد سيك نصوص الشرع 


- 


٠ مهدل‎ 


في هذا اللبحث نقف على الأصول الي اعتمد عليها الإمام اللَكُنَوِي في 
استنباط الأحكام الشرعية» ومدى موافقتها ومخالفتها لأصول المذهب الحنفي. 

والإمام اللُكْنُوي في هذه الأصول كباقي مجتهدي الأمَّة» فقد كان اعتماده 
على الأصول الأربعة: القرآن؛ والسّنة» والإجماع» والقياس. 

وقد نص في أحد ردوده على القنوجي من أنه أتكر الإجماع والقياس 
وأخرجهما عن دائرة الاعتماد في تأصيل الحكم الشرعي الذي جاء في كلامه: 
«علم أن أصول الدّين اثنان لا ثالث هما: الكتاب» والسّة » وما ذكروا من أن 
الأدلة أربعة: الكتاب» والسّّة والإجماعء والقياس» فليس عليه أثارة علم. وقد 
أنكر إمام السّة أحمد بن حنيل الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم» وأعرض سيد 
الطّائفة داود الظّاهري عن كون القياس حجّة» وهذا قال بقوهما عصابة عظيمة من 
أهل الإسلام قدبماً وحديثاً إلى زماننا هذاء ولم يرد في الإجماع والقياس شيئاً ا 
ينبغي النُمسك به... ج20 . 

فأحابه الإمام اللكتوي عن قوله هذا بقوله: «وهذا عجيب كل العبجحب 
منشؤه التّقليد الخامد بان تيمية وتلامذته والظاهرية» مُشتمل على مُغالطات: 


(1) تذكرة الراشداوص .)١ 4١‏ وينظر: «تنبيه أرباب الخُبرة) (ص 4 45). 
5م١1‏ د 


أمّا أولاً:فلأنه إذا أراد بالأصل الذي حصره في الكتاب والسّنة»إن أراد منبت 
الحكم في نفس الأمر فهو ليس إلا الكلام النْفسِي القديم للباري» لا هذا الكتاب» 
ولا هذه السنة. 

وإن أراد به مثبت الحكم بحسب علمناء فصدق على الإجماع والقياس 
كليهما إن عمِّم العلم» وإن خصّص بالقطع يدل الإجماع دون القياس. 

وإن أراد به ما يرحع إليه» ويكون الأول بالآخر إليهه فهو مُتحصر في 
الكتاب فلولا أمر ما فيه بإطاعة الرُسول» وكون إطاعته موجباً لإطاعة ربناء لما 
وَحَبْ علينا اتباع السّنة من حيث هي سنة20. 

فإذا كانت الأصول واحدة» والمشروب واحداًء فلم نشأت المذاهب 
الإسلامية؟ 

إن هذا الاحتلاف لم يكن منشؤه الاحتلاف في وحدة الأصول الأربعة» 
وإنّما نيتجة احتلاف الفهم لكل مصدر من هذه المصادر» كما سيتضح في هذا 
ا مبحث. 

وفيه بيانُ لعدول الإمام اللكنوي أحياناً عن أصول الحنفية إلى أصول أعل 
الحديث. 

وسآتناول كل أصل من الأصول الي اعتمدها الإمام اللكنوي في منهجه في 


المطلب الاول: القرآن: 


وهو المصدر الأول لأحكام الشرعية» وهذا ثما لا حلاف فيه بين المسلمين. 

واعتماد الإمام اللكنوي على نصوص المذهب أغئى عن التعرض للكلام 
على هذا الأصل؛ لأنها قد استنبطت من القرآن» إلا أنه يوحد بعض المسائل يمكننا 
الكلام عنها تحت هذا الأصل: 


)١(‏ المصدر السابق(ص .)14١‏ وتكملة البحث في «الكلام المبرور! و«السعي المشكور. 
١/7‏ د 


مسألة: اللحكم اتكاينى: 

آثار الحكم التكليفي في الأفعال عند الحنفية على سبعة أقسام» وهي: 

الفرض» والواحبء والندب, والإباحة» والمكك روه التزيهي» والمكروه 
التحريعي, والحراه”"©. 

فالفرض: ما كان فعلَهُ أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعي. 

والواجب: ما كان فعلهُ أولى من تركه مع منع الترك» إن ثبت بدليل ظي. 

والسّنة: ما كان فعلَهُ أولى من تركه بلا من الترك إن كان مما واظبّ عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون من بعده. 

هذا التعريف للسنة ذكره ابن عابدين وهو الذي ارتضاه اللإمام اللكقوي 
بعد ذكر العديد من التعاريف في «تحفة الأخيار» عندما أراد أن يحقق معي السنة, إذ 
أدخل فيها سنة الخلفا» وقال: «وإليه يميل كلام صاحب 'الهداية؛ حيث يستدلٌ على 
سُنيّةِ التراويح بمواظبة الخلفاء الراشدين؛ بل كلام جميع الفقهاء في ذلك المبحث»7©. 

ولكنّه بيّنَ أن ترك سنة الصحابة ليس ,عثابة ترك سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال: «ومبئ هذا على أن سنة الخلفاء أيضا سنّة مؤكدةٌ كالسينة النبويّة إلا 
أن الثم ني تركها دون الإثم في تركهاء وأنّ الاققداء بفعل الصّحابة عموما 
مندوب» وبفعل الخلفاء تخصوصاً لازم ولا سيّما الشيخان الَيّران منهما”” . 

وكذلك نبِّه على أن السنة كما تنبت بالمواظبة تثبت بالترغيب والاهتمام 
فقال: «الحقٌ أن السّنية كما تنبت بالمواظبة» كذلك تثبت بالتّرغيب البالغ» وإظهار 
الاهتمام بالفعل» كما حققنا في «تحفة الاخيار» 800). 


.)١517ضص(نينيعلا ينظر: «أصول الفقه؛ للخحضري(ص7”7)؛ والأصول الفقه الإسلامي» لبدران أبو‎ )١( 
(؟) التحفة الأخبيار)(ص84).‎ 
.)١؟4ص( المصدر السابق‎ )5( 
.)١١5ص/‎ ١ #الستّعاية/(ج‎ )4( 
سه‎ ١88 ا‎ 


وتفصيل هذا التحقيق على ما ورد في «تحفة الأخيار؛ هو: إن «مواظبة الي 
صلى الله عليه وسلم الي هي مدار السسنية عند جمع؛ وتنقسمٌ إلى قسمين: 

أحدهما: المواظبة الفعلية» وهي أن يواظب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على فعل بنفسه؛ كالسّئن الرُواتب وغيرها. 

وثانيهما: أن يواظب على تشريعه والأمر به والترغيب إليه كالأذان للصّلاة 
فإ سنةٌ مؤكدة باتفاق مَن يعتد به من العلماء» مع أله لم يفعله الي صلى الله عليه 
وسلم بنفسه مره أيضاًء فضلاً عن أن يواظب عليه فوجه كونه سنة مؤكدة ليس 
إلا المواظبة التّشريعية. 

وكذلك نقول في مواظبة الخلفاء: إِنّها على قسمين: مواظبة فعلية. ومواظبة 
تشريعيةٌ» وكل من هذه الأنواع الأربعة موجبٌ للسّنية» يأئم بتركها كما دل عليه 
حديث: «عليكم بسني وسئّة الخلفاء الراشدين20, وحديث: «اقتدوا باللذين مين 
بعدي: أَبِي بكر وعمر)("2) وغير ذلك :90. 1 

وني كلامه السابق رد على ابن الهمام من اعتبار السنة بمواظبة ابي صلى الله 
عليه وسلم» فقال: «فما لرجل أن يأخذ بقول ابن الهمام وحده في هذا المبحث» مه 
كونه مخالفاً للمذهب والحديثء أما كونه مخالفاً فلما ذكرنا عن جمع منهم؛ وأما 
كونه مخالفاً للحديث» فلما أوردنا سابقاً من الأخبار الدالة على لزوم اتباع سنن 
الخلفاء ولا سيما الشيخين منهم)7. وقال عن كلام قول ابن الحمام: «وعندي هو 
| كلام غير مقبول؛ فإن اقنصار السنية على المواظبة النبوية غير مسلّم عند امحققين من 
أصحابناء0*©, 


)١(‏ سيأنٌ تخريحه في الباب الثالث. 
)١(‏ سيأن تخريحه في الباب التالث. 
)١‏ «تحفة الأخيار/(ص7-1171؟1). 
(4) المصدر السابق (ص85). 
(5) المصدر السابق (ص١68).‏ 
868١ل‏ 


وذكر رحمه الله تعالى أن «ما يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: 

أحدهما: سنة الحدى» ويقال لها السنة المؤكدة: وهي الي يلام تاركهاء وهي 
إنما تكون بالمواظبة على وجه العبادة. 

وثانيها: السنة الزائدة: وهي الى واظب عليها على سبيل العادة وهي 
تساوي الاستحباب في أنه يئاب فاعلها ولا يلام تاركها»0". 

والمندوب: ما كان فعلهُ أولى من تركه بلا منع الترك ول يواظفب عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء. «وهو ما يكون مطلوب شرعاً من غبر 
ذم على تركه بخلاف السنة المؤكّدة ويسمَّى مستحباً وأدباً وفضيلة ونفلاً وقد 
يفسّر بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرّة وترك أخرى ولم يواظب عليه وهذا 
أعصّ من الأول»"". 

وبيّن رحمه الله أن الندب يثبت بالأحاديث الضعيفة إذا لم تكن شديدة 
الضعف وكانت مندرجة تحت أصل شرعيء فقال: «الحق” في هذا المقام أنه إذا لم 
يثبت ندب شيء أو جوازه بخصوصه بحديث صحيح, وورد بذلك حديث ضعيف 
ليس شديد الضعف: يثبت استحبابه وجوازه به بشرط أن يكون مندرجاً تحت 
أصل شرعي» ولا يكون مناقضاً للأصول التّرعيّة والأدلّة الصّحيحة:0". 

ا وقال: «وخلاصة الكلام, الرّافع للأوهام هو أن يوت الاسستحباب» أو 
الكراهة ‏ الي هي في قوة الاستحباب - أو الجواز بالحديث الضسّعيف مع 
الشروط المتقدّمة: لا يناف قوهم: إنه لا يبت الأحكام الكرعية» فإن الحكم 
باستحباب شيء دل عليه العئعيف أو كرهته: احتياطي) والحكم بحواز شسيء دل 
١‏ عليه تأكيدٌ لما ثبت بدلائل أَحخَرء فلا يلزمُ منه ثبوث شيء من الأحكام في نفس 
الأمر؛ ومن حيث الاعتقاد. نعم لو لم تلاحظ التتّروط المتقدّمة؛ لزم الإشكال ألبئّة. 


.)548 #عمدة الرعاية»(1:‎ )١١ 
,)58 :1( المصدر السابق‎ )5( 
.)5 فيه «الأحوبة الفاضلة»(صه‎ 
سه‎ ١/81 


ولعلك تتفطُنُ من هذا البيان الصّريحء والتّبيان الرفيع: دفع ما يتومّمْ من 
صنيع الفقهاء وامحدثين, حيث يثبتون الاستحباب ونحوه بالأحاديث الضّعيفة في 
مواضع كثيرة» ويستنكفون عنه في مواضع كثيرة» وهل هذا إلا تعارض وتساقط؟ 

وجحه الدفع أن المواضع الي أثبتوا فيها الاستحباب بالضّعيفة. هي مالم 
يطلعوا على شدّة الضنّعف في أحاديثهاء والى استنكفوا فيها عن ذلك وعلّلوا 
بكون الأحاديث ضعيفة» هي الي لم تدحل الأعمال الغابتة كماتئحت الأصول 
الشّرعيّة» أو وجدوا في تلك الأحاديث ضعفاً شديداء فأسقطوها عن الاعتبار 
بالكلية»0 , 

والحرام: إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل7". 

والمكروه التحريمي: إن كان الترك أولى من الفعل بلا منع الفعل وكان إلى 
الحرمة أقرب”©. أي يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار كحرمان 
الشفاعة» فترك الواجب حرام يستحق العقوبة بالنار» وترك السنة المؤكدة قريب من 
الحرام ستحق حرمان الشفاعة9©. 

والمكروه التنزيهي: إن كان الترك أولى من الفعل بلا منع الفعل وكان إلى 
الحل أقرب”". أي أنه لا يعاقب فاعله أصلاً لكن يئاب تاكره أدن ثواب©2. 

والمباح: إن استوى الفعل والترك9©, 


)00 اظفر الأماي» (ص ١.٠‏ 1 
زف الالتوضيح»(؟: .)١735‏ 
ف ينظر: «التوضيح)(؟: 154 )1١5"5-1‏ و«الفلك المشحون“(ص” ). 
0 ينظر: «التلريح»(؟: 55 .)١‏ 
8 ينظر: «الترضيح"(7: ١56-1١14‏ )). 
(5) ينظر: «التلويح»(؟: 055ل)). 
(7) «التوضيحا(؟: 4؟١١1).‏ 
لالإالم ا 


مسألة: المطلق والمجمل: 

عرف الإمام اللكنوي رحمه المطلق وابحمل وبيّن الفرق بينهما فقال: 

«المشهور في تعريف المطلق: أنه المعترض للذات دون الصفات لا تفياً ولا 
اثباتاً. 

وبعبارة أخرى: المتعين ذاتاً المبهم وصفاً. 

وبعبارة أحرى: المعلوم المعيئ مجهول الكيفية. | 

وعرّفه التفتازاني في «التلويح» بأن المطلق: هو الشائع في جنسه. معىئ أنه 
حصّة من الحقيقة محتملة لخصص كثيرة من غير مول ولا تعيين . 

ويقابله المقيد: وهو ما أخرج عن الإمام والشيوع بوجه ما كرقبة مؤنة»ء 
فإهُا حرجت عن شيوع المؤمنة وغيرها وإِن كانت شائعة في الرقبات المؤمنات. 

والصحيح في تعريف المحمل: أنه ما في المراد منه لنفس اللفظ خفاءً لا 
يدرك إلا ببيان من المحمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الإقدام كالمشترك 
الذي لم يظهر ترحيح أحد معانيه أو لغرابة اللفظ كقوله تعالى : إن الإلْسّانَ خُلِقَ 
هَلُوعَا2'0 فلا يعلم معئ الهلوع لغرابته » فوصل الله بيانه بقوله: #إإِذَا مَمنّهُ اشر 
جَرُوعَاً وإِذَا مَمنّهُ الخيْرُ منُوعا74" أو للإنتقال من معناه الظاهر المعلوم إلى ما هو 
غير معلوم كقوله تعالى : (إوأَقِيمُوا الصّلاة# فإن معناه لغة : الدعاء وهو ليس 
عراد قطعاً » ولا يعلم معين آخر له ما م يبينه ابمحمل فبين الله تعالى ورسوله معين 
الصلاة وكيفيتها قولاً وعملاً فزال اجماله . كذا حققه في «التلويح» وغيره. 

والفرق بين المجمل والمطلق أن المحمل بحهول المراد متوقف الحال حى أن 
البيان من المتكلّم موصولاً أو مفصولا فإذا جاء البيان التحق ذلك بأصله وصار 


المحمل حينئلٍ مفيدا لما أريد منه . 


.)١5( من سورة المعارج» الآية‎ )١( 
.)5١-50( (؟) من سورة المعارجء الآيتان‎ 
د88 ده‎ 


والمطلق معلوم المراد بجهول الكيفية غبر محتاج إلى البيان فيحمل على الأقل 
المحيقن0". 

ومشى رحمه الله قي هذه المسألة ممشى الحنفية في الأحذ بعدم تخصيص مطلق 
القرآن إلا بالأحاديث المتواترة أو المشهورة» وأنه لا يجوز زياف أ عله دم 
الآحاد وإن كان صحيح”"» فقال: «الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد لا تحوز فضلاً 
عن القياس»”') وأذكر تطبيقاً لهذا الأصل لمسألتين أحدهما حالف فيها المذهب 
الحنفي لما ظهر له واعراضه أدلتهم, والثانية: وافق فيه المذهب الحنفي, وهما: 

الأولى: مسألة: مقدار أقل المهر اختار الإمام اللكنوي العمل .بمطلق الآية, 
1 يأحذ بالحديث الوارد فيه فقال: «المحتار في باب المهر هو العمل بإطلاق قوله: 

#وأجل لَكُمْ مَا وراء ذَلِكُمْ أنْ تبتغوا بأَمْوَالِكُم)” الآية. كيف لاء وقد تقرّر في 

أصول الفقه أن العمل بإطلاق الكتاب أوجب»ء» ولا بحوز الزيادة بخبر الواحد عليه 
وإن كان صحيحاًء فكيف يزاد.مثل هذا الحديث”" الذي تناهّى حاله في الضعف 
على الكتاب ؟! 

وبالجملة لم يأت أصحابنا في تقدير لمهر بعشرة دارهم بدليلٍ شاف, فالعمل 
بإطلاق القرآن أوجب» وهذا وإن كان قولاً تخالفاً للحنفية» لكنسه هو القسول 
الفيصل. فيضك فإِنّه حث شريف لا تطلعُ عليه من غيري!"" 


,)50 :1( وينظر: (عمدة الرعاية»‎ »)47 :1١١( «السعاية»‎ ) ١( 

(؟) لأن الزيادة عندهم نسخ للكتاب» ولا يجوز نسخ الكتاب أصله أو وصفه بخر الواحد أو بالقياس؛ لأن 
الكتاب قطعي والخبر الواحد والقياس ظييٌ. ينظر: لعمدة الحواشي» محمد فيض الكنكوهي(ص١3١).‏ 

(؟) ينظر: «أصول الشاشي»(ص13). دار الكتاب العربي. بيروت. 1405١1هم.‏ 

(4) العمدة الرعاية» (1: 51 ,)1١8‏ 

(ه) من سورة النساى الآية (16). 

(7) الحديث» عن حابر رضي الله عنه: «لا مهر أقل من عشرة دراهم» رواه ابن أبي حاتم؛ قال الحافظ ابن 
حجر: إنه اذا الإسناد حسنء ولا أقل من وحسّنه البغوي» وقال علي رضي الله عنه: لا مهر أقل من 
عشرة دراهم؛ رواه الدارقطين في اسئنه»؛ وضعف أحد رواته. ينظر بسط أدلة الحنفية في المسألة: الأحكام 
القرآن» للجحصاص (؟: »)١1٠‏ و#نصب الرايةا(؟: »)1١995‏ وافتح القدير»“(؟: كذهاي و«البناية(5: 
4) ولاكشف الحقائق»(١: 2١7‏ و”التعليق الميسر“(ص17 2))١‏ وغيرها. 

(/) «ظفر الأماني:(ص .)١74‏ وينظر: تفصيل المسألة وأدلتها اعمدة الرعاية»(7؟: 758-55). 

-1١8680- 


والغانية: مسألة جواز التكبير بالفارسية» إذ قال رحمه الله : ييهوز التكبير 
بالفارسية”'2» استناداً إلى مطلق القرآن وعدم جواز الزيادة عليه بخبر الواحده فقال: 
لم يقم دليل قاطع على اشتراط اللغة العربية ف التُكبير؛ ليصمٌ به التُكير» بل ظاهرُ 
الآيّة والأحاديث مطلقء لا يفيد إلا اشتراط الذكر المطلق» والأحاديث الواردة في 
هذا الباب القولية والفعلية لا تدلّ على اختصاص الُكبير بالعربي» بحيث لا يحزي 

غير العري» بل غاية ما تنبت منه أن اليّييَ صلى الله عليه وسلم اكتفى عليه» ورغٌّبٍ 

غيره إليه؛ وهو إِنّما يثبت الوجوب أو السئنية» لا آنه لا يجري التكبير بالفارسسية» 
وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعري بالغاً على حدّ الاشتراط» فالآية 
معراة عن هذا الاشتراط ولا تصلح الاحاد ناسخة الحكم الكتابء ولا مقيد 
لإطلاق ما في الباب:7". 

مسألة: مغهوم المخالفة: 

مفهوم التخالفة: «وهو أن يثبت الحكم ف المسكوت عنه على خلاف ما 
ثبت ف المنطوق»9" 

من المعروف في كتب الأصول في مبحث الألفاظ عدم أخذ الحنفية عمفهوم 
المخالفة في النصوص الشرعية» إلا أن بعضهم قد عمم هذا الحكم في الأحناف 
مطلقاً حي لعبارات فقهائهم في كتبهمء وقد رد الإمام اللكنوي رحمه الله على هذا 
الزعم» حيث قال: «إن نسبة عدم القول ممفهوم المخالفة إلى الحنفيّة مطلقاً فرية 
قطعاًء ومثله لا يصدر إلا من لم تتيسّر له معاينة كتب فقههم وأصوهم؛ ولم يُرزق 
وسعة النْظر في دفاترهم وزبرهم, فإنّهم إِنّما ينكرون ذلك ف الأحكام الشّرعيّة لا 
ف العبارات العلميّة7. 1 


.)01١ص(»سئافنلا «آكام‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص؟07-8).‎ 
؛) وينظر: «أصول الفقه الإسلامي»للدكتور بدران (ص470).‎ ١ «التنقيح"(1:‎ )©( 
.)7711١ «تذكرة الراشد)(ص‎ )4( 
لد 980 سد‎ 


المطلب الثاني: السة: 


السنة النبوية هي المصدر الثاني للأحكام الشرعية» وقد فصّل الإمام اللكنوي 
ف الكلام عنها ولا سيما ف كتابه «ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشسريف 
المرجاني في مصطلح الحديث»» فعرض فيه لكل مسألة من مسائلها مع تحقيق بديعة 
حلت عنها الزبر الطوال؛ لذلك أعرض عن إيراد مسائلها؛ لأن الكلام في ذلك 
يطولء والكتاب موجود فيمكن الرجوع له ومراجعته» وإنما أذكر لبعض مسائل 
منها كان لرأيه بروزاً فيها أكثر من غيرهاء وذلك ضمن عنوانات: 

أو" الحددث الضعيف: 

عرّفه التهانوي رحمه الله فقال: ما لم يجمع صفة الحسّن» ويتفاوت ضعفه 
شِدّةٌ وخجفة كصِحّة الصّحيح؛ فمنه أُوهّى» كما أن ف الصحيح أَصّح. 

ويجوز عند العلماء التساهل فْ أسانيد الضعيف من غير بيان ضعفه ف 
المواعظ والقصص وفضائل الأعمالء لا في صفات الله تعالى وأحكام الحلال 
والحرام)7"". 

والكلام عن الحديث الضعيف متشعبُ الجوانب» وللإمام اللكنوي تفصيل 
لطيف فيه من حيث انحباره بتعدّد طرقه» وم يصلح للعمل» وفي أنه لا يؤحذ به 
ف العقائد» وفي معارضته للقياس وأيْهما يقدّم» وقد آثرت عرضه ضمن نقاط: 

أولاً: انجبار الحديث بتعدد الطرقء قال رحمه الله: «يختلجٌ بالقلب أن 

علماءنا الحنفيّة وغيرهم» : من أرباب الحديثء؛ قد صَرَّحوا ف مواضعٌ أن 
الضتّعيف ينحررٌ بتعدّد طرقه» فيُحتَجَ به» فكيف يصحّ هذا القول؟ 

ويزاحٌ ما يُستفادٌ من كلام ابن الصلاح: أن العف في الحديت علسى 

قسمين: 


)١(‏ «قواعد في علوم الحديث» (ص3737). 
١51١‏ 


.١‏ ضعف يُزيله تعد الطرق» وذلك إذا كان ضعفه ناشئاً من سوء حفظٍ 

راويه» مع كونه من أهل الصدق والتيانة» فإذا ١‏ رأينا ما رواه أَنّه قد جاء من 

وجو آخعرء عرفنا أنه ما قد حَفِظَه ولم يحم يَحَلَ فيه ضبطه» وكذلك إذا كان 

ضَعفْه بالإر سال. 

.١‏ ومنه: ضعف لا يزيلةُ نحو ذلك؛ لة وه الضتّعف بحيث تقاعدَ هذا الجابرٌ 

عن جبره شاذاً. وراد هاهنا القسم الثان»!") 

ونحد تطبيقه للضعف الذي يزيله تعدد الطرق في «عمدة الرعاية لحل شرح 
الوقاية؛ في مسألة تملك الكفار لأموالنا إذا أحرزوها بدارهم, إذ قال رحمه الله: 
يشهدُ له قوله تعالى في سورة الحشر عند ذكر مصارف الفيء: لإلِلفقرَاء الممَاجَرينَ 
الِْينَ أَخْرِجُوا من ديَارِم وَأَموَالِهِم!”"الآية؛ حيث قّى الصحابة الذين هاجروا 
من مكّة إلى المدينة وأخرجهم الكفار وتسلّطوا على دورهم وأموالهم ققراء مع 
كرههم ذري أموال وبيوت بمكة: فمُلِمَ منه بإشارة النصّ أن الكفارٌ حين استولوا 
على أموالهم ملكرها فصاروا فقراء مستحقّين لأموال الصدقات وغيرها. 

ويشهد له من الأحاديث ما أخرحه الدَارفطْنِي والنْهَقِي عن ابن عباس ط 
عن البي : افيما أحرزه العدو فاستنقذّه المسلمون منهم إن وجدّه صاحبّه قبل أن 
يقسنّم فهو أحق بهء وإن وجده قسسّم فإن شاء أحذه بالشمن»7". 

وأخرج الطّبراني عن جابر بن سمرة طفه: (أصاب العدو ناقة رحل من بين 
سليم؛ ثم اشتراها رجل من المسلمين فعرفها صاحبهاء فأتى البي يي فأخبره فأمره 
أن يأحذها بالشمن الذي اشتراها به صاحبها من العدوء وإلا يخلي بينها وبينه0). 
ومثله أخر جه ابو داود في كتاب «المراسيل». 


)١(‏ "ظفر الأماني)/(ص .)١75‏ وينظر: ”الآثار المرفوعة» (ص74). 

.)8( من سورة الحشرء الآية‎ )١( 

5 قي السئن الدارقطي»(؟ : 1) وغيرها. 

(4) في امعجم الطبران الكبير»(؟: .)١56‏ والبجمع الزوائد)(: : 7/ا١1).‏ 
ا 


0 لكك وار # يي 2 

وأحرج الدارقطين وابن عدي وغيرهما مرفوعا: «من وجد ماله في الفيء قبل 
أن يقسم فهو له. ومّن وجده بعدما قسّم فليس له شيعه ©. 

فهذه الاحبار تغبت ما ذكرناء فإنه لولا أن الكفار يملكون أموالنا بالاستيلاء 

ع 2 كُ 

لا يقال أسانيد هذه الاخبار كلها ضعيفة كما ذكره الشافعي على ما نقله 

م1 ا ٠.‏ و3 ٠.‏ 5 5 7 5 5 0 عي 
عنده الزيلعي وغيره فلا تقوم ححة؛ لأنا نقول كثرة الطريق يحبر الضعف على أنه 
ليس الغرض منها إثبات حكم حى يضر الضعف» فإن الحكم ثابت بإشارة نص 
القرآن» بل الغرض منها استيناسٌ تلك الإشارة وتقوَّيُّها فلا يضر حينئذ ضعفهاء 
ويكفي في الباب حديث الشيخيين وغيرهما المحرّج في (أبواب الحج)» المفي لما 
ذكرناء فإنه يقست منه أن عقيل بن أبي طالب حين خرج الني © وأصحابه من 
مكّة وكان هو إذ ذاك كافراً باع - جميع دور البي ييه وأجاز النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك البيع حيث قال: «هل ترك لنا عقيل 2029 

وأيضا في رسالته «إحكام القنطرة في أحكام البسملة» إذ قال: «وذكرت 
المذاهب الواقعة فيها مع ترجيح مذهب وحجوب النّسمية عند الوضوء؛» وحققت 
فيها أن طرق الحديث وإن كان بعضها ضعيفة» لكن ضم بعضها إلى بعض يفييد 
الغبوت:29,. 

وأما تطبيقه للضعف الذي ينجبر بتعدد الطرق» فمثاله مسألة تعيين أقل ال مهر 
بعشرة دراهم؛ فبعد أن ذكر الأحاديث الي استدل بما الأحناف في المسأله قال 
رحمه الله: «لا يخفى ما فيهاء فإِنْ بكثرة الطرق إنما يسير الحديث حسنئا إذا كان 
الضعف فيها يسيراء فينجبر بالتعدّد» لا إذا كانت شديدة الضعف بأن لا يخلو واحد 
منها عن كذب أو مهتم, والأمر فيما نحن فيه كذلك20. 
(1) في سنن نن الدارقطي»(6 1 )١‏ وغيرها. 
(؟) في لصحي البخاري»(؟: .)١١117‏ والاصحيح مسلم “(؟: 886)) وغيرها 
)١(‏ انتهى من العمدة الرعايةاا(؟: لاه ؟), 
(1) الغيث الغمام“(ص .)١5١8‏ 
(5) انتهى من العمدة الرعاية)(؟: 77). 

ل ك2 


6 « 
6 


: عدم العمل بالحديث الضعيف في العقائد, قال رحمه الله : «إن وحدَ 

حديث ضعيفُ دل على صفةٍ من صفات الله تعالى» ول يثّت ذالك 

بدليل معتبر» يرب فنا صفات اللا من باب الأعمال ويج 

كما جميحٌ العقائد الدينية» فلا تنبت إلآ بحديث صحيح أو حسن لذَاتَهٍ أو 

لغيره”"©. 

ثالاً: إذا عارض الحديث الضعيف القياس: فقد وافق رحمه الله في هذه 
المسألة المتقدّمين من الحنفيّة» وخالف متأخريهم؛ فقال: «لا بد أن يقدَّم 
الحديث الضّعِيفُ على القياس» حلاف لما ذكره أصحاينا المتأخجّرون من 
تقدم الرّأي على الحديث التعيف:2". 

رابعاً: العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ذكر الإمام اللكنوي 
أن العمل به يكون بثلاثة شروطء بعد أن عرّف المقصود من فضائل 
الأعمال» فقال رحمه الله: «فضائل الأعمال الشابتة والمندوبات الي يشاب 
فاعلها ولا يدم تاركهاء فإنَّهُ يحوز فيها أخذٌ الحديث الضّعيفي والعملٌ 
به؛ لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطِي حقه من العملء 
وإلاً | رب على العمل به مشسدة تمر ولا شيع ولا باع ست 
للغفرء يشترط للعمل بالحديث الضّعيف ثلانةٌ شروط .. 

الأول :عدم شدّة ضعفه»حيث لا يخلو طريقٌ من طرقه عن كذّابءأو متهم 
بالكذب ١‏ 

والثابي: أن يدخل تحت أصلٍ عام. 

والثالث: أن لا يُعتَقَدَ مسَيّةُ ما تَبَتَ بذلك الحديث, بل يُعبَقَدُ الاحتياط7". 


.)301-7٠١ «ظفر الأماي)/(ص‎ )1١( 
قال عبد الفتاح أبو غدة: هذا قول مرجوح والمعتمدُ عند أبي حنيقة وأمل‎ .)7١© المصدر السابق (ص‎ )1( 
مذهبه خلاقه؛ بل إهم يقدمون أقوال الصحابة على القياس.‎ 
.)1817-185 «ظفر الأماي»(ص‎ )( 
1١54 


والعمل بالحديث الضعيف ف فضائل الأعمال هو رأي الجمهورء قال الحافظ 
ابن حجر رمه الله : «الحديث الضعيف معتبر في فضل الأعمال عندناء صرح به 
جماعة مِْ الأعلام0". 

م 

ثأنيا: المحددث الممرسل: 

يقسم المرسل على قسمين. ثما: 

.١‏ مرسل الصحابي:وهو أن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ما لم يسمعه منه وإنما سمعه من صحابي آخر مسقطأ إياه» وهذا لا حلاف 

بين العلماء في قبوله؛ لعدالة الصحابة» وفيه يقول الإمام اللكنوي رحمه الله: 

«هذا النوع من المرسّل» له حكمٌ الوصل اتفاقاً ويُحتج به بلا شبهة؛ لأن 

غالب روايات الصّحابة عن الب صلى الله عليه وسلم أو الصّحابة» 

وروايُهم عن التَّابعِينَ نادرة حداء ولا يضر الجهل بالصحابي» فإن الصّحابة 

كلهم عدول”". 

.١‏ مرسل غير الصحابي: وقد حصل حلاف في مرسل غير الصحابي مسن 

حيث القبول والرد بخلاف مرسل الصحابي» فيقول النّسفي في الخلاف بين 

الحنفية ف قبوله: «المرسل من الأخبار» وهو إن كان من الصحابي» فمقبول 

بالإجمال» ومن القرن الثاي والثالث فكذلك عندنا. 

وإرسال من دون هؤلاء كذلك عند الكرحي خلافاً لابن أبان. 

والذي أُرسل من وجو وأسند من وجحه مقبول عند العامّة0". 

ونحد الإمام اللكنوي مع حنفيته إلا أنه يصفح عن هذه الأقوال ويتبّئ رأي 
الإمام الشافعي ذه ف قبول مراسيل كبار الصحابة مع شروطهاء فقال: «ولا يخفى 


)١(‏ #نزهة الفكرا(ص”-7). 
فغ ااظفر الأماني» (ص 145؟). 
(5) «المنار/ر(صض7١).‏ 
ا | تك 


على الفَطِن المتوقد أن أكثرَ هذه الأقوال ضعيفة لا يُعبَاُ كما وأقواها هو قبول 
مراسيل ثقات التّابعين» إذا عُلِمَ تحرّيهم في روايتهم؛ ومراسيل الصّحابة» وأحوّطها 
ما نص عليه الشَافِعِي رحمه الله0" , 

ومع أنه قد تبن رأي الإمام الشافعي رحمه الله في قبول مراسيل كبسار 
الصحابة إلا أنه يخرجه من حدّ الصحيحء إذ القبول شيء؛ والصّحّة أمر آخرء 
في حدّ الصّحيح”". 

: . 50 

ثالث : قول الصحابي: «حكذا من السنة: 

من المسائل الى خالف فيها الإمام اللكنوي أهل مذهبه هي قول الصحابي: 
من السنة كذاء فقد ذهب جمهور الحنفية إلى أنه لا يحكم له بالرفع مطلقاء قال اسن 
الحمام: «وقوله: من السنة ظاهر عند الأكثر في سنيته عليه الصلاة والسلام» وتقدم 
الدبوسي وغيرهم من أصحابناء والصيرفي من الشافعية أنه لا يكون ححّة للرفع0”". 

أما الإمام اللكنوي فهو يميل ويتبئ رأي أهل الحديث» وهو الحكم في مثل 
هذا القول الرفع مطلقاء فذكر المسألة بخلافهاء ثم أعطى رأيهء فققال رحمه الله: 
«وبالجملة: تعورف إطلاق السّنة في الصّدر الأول على الطّريقة المسلوكة في الدّين» 
قول الصّحابي: من الستّنة كذا دالاً على الرفع. 

سَِ ع قو 3 عه 

نعم؛ إذا انضم إليه أمر يدل على ذلكء» حمل على ذلك ألبتة» كما لو قال 
أبو بكر الصّديق: من السّة كذاء إذ ل يتأمّر عليه أحد غيرٌ الى صلى الله عليه 
)١(‏ «ظفر الأماني/(ص 7ه "). وينظر: المقدمة التعليق الممجدا (ص؟1١).‏ 
(؟) “ظفر الأماؤالو(ص .)١1١‏ 


(7) ينظر: اظفر الأماني»)(ص117). 
م 


وسلم فَالظاهرٌ أنه لم يرد بالمسّة إلا سَنّنهُ. وأمّا غيره من الصّحابة» فقد تأمّر عليهم 
الخلفاء» فيحتمل أن يريدَ به سن الخلفاء هذا هو تقريرٌ أصحابنا. 

والذي ذهب إليه أئمة الحديث واستظهّره ابن الصلاح. هو أن قول 
الصحابي: من السسّة من دون تقييدٍ بالخلفاء ونحوه حجة للرفع» وآيَة للاتصال» وهو 
قولّ الأكثرء حى أطلق الحاكمٌ والبيهقي أنّفاق أهل التّقلِ على ذلك» ونقل ابن عبد 
البر فيه الإجماع. 

أقول ‏ أي الإمام اللكنوي ‏ : الأحسنُ عندي في هذا الببحث مذهسي 
أئمة الحديث» وعليه اعتمادي. وهذا من إيفاء وعدي» فلله الحمد على ذلك. هذا 
كله إذا قال الصحابي: من السسّنة كذاء ونحو ذلك»0©. 


7 

م رابحا : ا ربج خب المفسس: 

من المسائل العسيرة في علم الجرح والتعديل» هو الاختلاف ف تحديد درحة 
الراوي من حيث القبول والرد» فنجد طائفة غير قليلة قد أطلق عليها مصطلحات 
التوثيق والتجريح معا من قبل أئمة الحديث» فكيف تعالح مثل هذه القضايا ؟ 

وقد تناول هذا الإمام اللكنوي في كتابه النافع المسمّى ب«الرفع والتكميل 
في الحرح والتعديل» بإفاضة أغئ فيها عن غيره» ورجّح فيه عدم قبول الحجرح إلا 
مفسراً وهو رأي الحنفية» فقال العلامة النّسفي: «والطّعنُ المبهمٌ من أئمة الحديث لا 
يجرح الرّواي إلا إذا وقعَ مفسيّراً مما هو جرح متّفقٌ عليه ممن اشتهرٌ بالنصيحة دون 
التنُعصب» ح لا يُقبل لطع بالتّدلِيسِء والتَّبيسِء والإرسال» وركض الدّابة» 
والمزاح» وحداثة السنّنء وعدم الاعتياد بالرّواية» واستكثار مسائل الفقه""©. 

بينما ذهب الأكثر ل أنه إذا تعارض الجر ح والتعديل المبهمان » فالتقدم 
)١(‏ «ظفر الأمايا(ص .)51١5-111‏ 


)١(‏ "المنار! (ص8١).‏ وينظر: «التحرير» (ص572). 
لالا89١ ‏ 


للجرح مطلقاً سواء كان الجارحون أكثر أو المعدلون» وقيل: ليس التقددم للحرح 
مطلقاً بل للتعديل عند زيادة عدد المعدلين على عدد الجارحين”"". 

وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه الإمام اللكنويء إذ قال فيه: «فالحاصل: أن 
الذي دلت عليه كلمات الثقات» وشهدت به جمل الأثبات: هو أنه إن وجدقي 
شأن راو تعديل وجرح مبهمان: قَدّم التعديل. وكذا: إن وحد الجسرح مبهماً 
والتعديل مفسراً: قدّم التعديل. وتقدم ارح إنما هو إذا كان مفسّرا» سواء كان 
التعديل مبهماً أو مفسّراً. فاحفظ هذاء فإنه ينجيك من الْزَلّة والحتَطّل» ويحففك 
عن اكَذَلّة والجدّل»". 


خامساً: شربادة اللقة: 

اختلف العلماء في زيادة انق وشروط قبوها اختلافاً يناه فذهب الجلمهور 
من الفقهاء والحدثين إلى قبوها مطلقاًء قال أحمد شاكر: «إذا روى العدل الثقة 
حديتاً وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذينَ رووا نفس الحديثء أو رواه 
الثقة العدل نفسه مَرَهٌ ناقصاء ومرّةٌ زائدا: فالقول الصحيح الرّاحصح: إن الزيادة 
مقبولة» سواء وقعت من رواه ناقصاً أم من غيره» وسواء تعلق ها حكم شرعي أم 
لاء وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا» وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر 
ليست هي فيه أم لا ؟ وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين» وادعى ابسن 
طاهر الاثفاق على هذا القول"". 

في حين أن العلامة ابن الحمام شرط في قبوطاء فقال: «إذا انفرد الثقة يزيادة 
وعلم اتحاد المجلس» ومن معه لا يغفل مثلهُم عن مثلها عادة لم تقبل ؛...وإلا 
فالجمهور وهو المختار تقبل»!". 


.)١514 ينظر: المسلم الثبرت»(؟:‎ )١( 
.)1١٠١ (؟) «الرفع والتكميل)(ص‎ 
(؟) «الباعث الحئيث/( ص١5). وينظر: الفتمح المغيث/(ص14).‎ 
.)١ (؟) ”التحرير"'(ص48‎ 
ل١58‎ 


إلا أن الإمام اللكنوي ذهب في زيادة الثقة إلى التفصيل في كل زيادة على 
حدة» فقال في ذلك بعد أن ذكرٌ الخلاف ف قبول زيادة الثقة: ليس ذلك بجمعا)ً 
عليه بل فيه حلاف مشهور؛ فمن انَّاسَ مّن يقبل الرّيادةَ مطلقاء وهم من لا 
يقبلها, والصّحيحٌ التّمُصيل» ؛ وهو أنّها تقل إذا كان الرّاوي الذي رواها ثقة حافظا 
بت والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثققه كما قبل امْحدّتُونَ زيادة مالك بن 
أنس قوله ين المسلمين»!" في صّدقةٍ الفطر» ويُقبّل في مواضم م أخعر لقرائنَ تخصّ يهما. 

ومّن حكم بالقبول حكماً عاماً فقد غلط؛ بل لكل زيادة حكم يخصها. ففي 
موضع جزم بصحتها كزيادة مالك. 

وف موضيع يغلبُ على الْْنّ صتّقسهاء كزيادة سعدٍ بن طارق في حديسث: 
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الجعلت الأرض مسجدًا. . 0 “الحديث» لفظ :و جعلت تُرَبتهًا لما طهورا". 
وف موضع يجزم بخطأ الزيادة كزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في 


٠. 0‏ 5200 ساس اسم 13 
حديث: ااقسمت الصلاة بيني وين عبدي 2 


(1) رواه البخخاري في كتاب الرّكاة, في (بّاب فَرْض ضَّدقَةِ الْفطْر)» رقم »)١604(‏ من غير طريق مالك: عن 
ابن عمر» قال :رض رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكَاة الِْطرٍ صاعًا من تمر أو صاعًا من شَعير على 
العَبْدٍ وار وال كٍ والألنى والصّغِير والكبير من الْسْلِمِينَ وأَمْرَ يها أن تُؤَدى قبل خُرُوجٍ اناس إِلَى 
الصّلاة . ومن طريق مالكء ف (بَاب صَّدََةٍ النِطر على العَبّد وَغَيْره من الْسْلِدِينَ)؛ رقم .)١408(‏ 
ومسلم في كتاب الرّكَاةء في (يّاب زكاة الِْطر على الْمُْلِمِينَ مِنَ الثم وَالشّعير)» رقم (176) » مسن 
طريق مالك» و(559١و)»‏ مِن غير طريق مالك» وغيرهم. 

(؟) بدون هَلوِه الزيادة» رواه احمد في مسند الْأُنْصّار رقم (51185)» و(51170). 

(*) رواه مسلم في كتاب المساجد ف رقم .)8١١(‏ وهو عن حذيفة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فلا على النّاسِ بثلاث: جُعِلْت صُمْوفنًا كَعنثرف الْمَلائكَة وَجُعِلَت لَنَا الأرض كُلْهًا مَسْجِدَاء 
حت ما نا ورا ذالم تجد اماء وك صل أعثرى. ش 

(5) رواه البُحَارِيّ في كتاب الأذان» في (بَاب القرَامَة في الظهْر)؛ رقم (5 1/)؛ عن عبادة بن المامت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللا صّلاة لِمَنْ لم يقرا بَاتِحَةٍ الكتّاب) . ومسلم فِي كتاب العتّلاة) 
رقم (094)» و(533)» وغيرهم. 

1١98 


وني موضع يغلسُ على الظْنّ خطأها كزيادة معمر ف حديث ماعر: «الصّلاة 
عليه رواها البخاري في «صحيحه( '» وقد رواها أصحاب السّتن عن معمرء 
وقال فيه لم يصل ١‏ عليه". 


وق مُوضع يتوقف بصحّتها كما في أحاديث كثيرة» 77 


سادساً: معررفة الصحيح: 

مضى العلماء ف قبول الحديث ورده بالاعتماد على تصريح الأئمة الحفاظ 
المشهود لهم بذلك» فأسانيد الأحاديث قد حكمّ عليها من قبلهم؛ وقيّدَ التصحيح 
بعضهم بأصحاب الكتب المعتبرة» ولكن الإمام اللكنوي ذهب إلى إطلاقه ينص 
حافظ سواء كان له مصئّف أم لاء فقال رحمه الله: «فإن قلت: لا ثبت أن البحَاري 
ومسلماً لم يستوعيا الصّحيح» ة فمن أين يعرف الصّحيحْ الزّائدُ ؟ 1 

قلت: يعلم ذلك من ص إمام معتمدٍ على صحيّه» كأبي داود»؛ والترمذي» 
والنّسائي و و الدارقطني» » وَالخَطَابِيء والبيهقئ. وقيّدهُ ابن المتّلاح عصتّفاهم؛ 
والأصحّ ما ذكره العراقي أَنّه ليس بقيكء فَإِنّهُ إذا صّحّ الطريقٌ إليهم أَنهم صحّحوه؛ 
ولو في غير مؤلّفاتهم. أو صحّحه من لم يشتهر له مصنّفٌ من الأئمة» كييى بن 
سعيد القَطَّانَء وابن معين» ونحوهماء فالحكمٌ كذلك على الصّواب. 

ويؤحذ الصحيح أيضاً من المصنفات المختتصة بجمع الصحيح فقط 
ك«صحيح ابن خزيمة» و«صحيح ابن حبان»؛ و«المستدرك» وغيرها”". 


)١(‏ ف كتاب الحدود؛ رقم (1771). وبدون ذكر الصّلاة عليه في كتاب الحدود» رقم :)58751١(‏ ورقم 
(8520ة). 

)١١‏ رواه الترمذي في كتاب الحدود» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب الجنائز؛ 
رقم .)١570(‏ وأبو داود ف كتاب الحدود, رقم (7858): و(7844). وأحمد ف باقي مسند المكترين» 
رقم (757/8؟١1).‏ 

(9) الإحكام القنطرة» (ص137-751). 

(4) اظفر الأماني/(ص .)17١‏ وينظر: «الرفع والتكميل» (ص .)١5١‏ و(الآثار المرفوعة» (ص25). 

لاف ة85 د 


ونبّهِ إلى المقتصود من تصحيح الحفاظ للحديث وتضعيفه فقال: ١حيث‏ قال 
أهل الحديث: هذا حديث صحيح أو حسن» فمرادهم فيما ظهر لناء عملاً بظاهر 
الإسناد» لا أنه مقطوع بصحته ف نفس الأمر لحواز الخطأ والنسيان على الثقة. 

وكذا قولهم: هذا حديث ضعيف» فمرادهم أنه لم تظهر لنا فيه شروط 
الصحة, لا أنه كذب ف نفس الأمر لحواز صدق الكاذب» وإصابة من هو كثسير 
الخطأء وهذا القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم كذا في «شرح الألفية» 
للعراقي» وغيره”'". 


ساعاً: أصعٌالأسائيد : 

ورد عدد من الأسانيد اصطلح عليها علماء الحديث بأما أصحّ الأسايد» 
وقد تخير كل إمام سنداً أو أكثر منهاء إلا أن العلامة أحمد شاكر رجح تقييد هذه 
الأسانيد بصحابي أو بأهل كل بلد» فقال: «الذي انتهى إليه التحقيق في أصحّ 
الأسانيد: إن لا يحكم لإسناد بذلك مطلقاً من غير قيد» بل يقيد بالصحابي أو 
البلن©. 

بينما نخد الإمام للَكنوِي لم يوافق على إطلاق أصمٌ الأسانيد؛ لتغير حال 
الرواة من رواية إلى أخرى؛ وإنما جعل المحمل في الحكم على كل رواية لوحدهاء 
فقال: «هل يطلَقُ على الإسناد المعيّن أنه صم الأسانيد؟ المختار: لا؛ لأن تفاوت 
مراتب الصّحة مريب على تمكنٍ الإسناد من شروط الصّحّة ويتعمسرٌ ذلك أي 
وجودُ أعلى درجات القبول؛ في كل فرد من ترجمةٍ واحدة» بالنسسبة لجميع 


0 
الرّواة»7. 


.)١11١ #الرفع والتكميل»(ص‎ )١( 
.)7؟١ص(/ثيكحلا (؟) هامش «الباعث‎ 
.)١١؟ «ظفر الأماي)(ص‎ )9( 
لازاه5 د‎ 


ثأمنا: العمل مشسرع من قبلنا: 

اختلف ف العمل بشر ع من قبلناء قال صاحب «ميزان الأصول»: «قد احتلف 
فيه أهل الأصول: 

قال بعضهم: لا يلزمناء إذ لكل نبي شريعة على حدة تنتهي بوفاته وتتجدد 
للثاني شريعة أخرى إلا ما لا يحتمل التوقيت والانتساخ. 

وقال بعضهم: كل شريعة ثبتت لنبي فهي باقية في حق كل نبي إلى قيام 
الساعة ما لم يثبت الانتساخ» فعلى هذا تلزمنا شريعة من قبلنا إلا ما ثبت نسخه 
بكتابناء وبوحي ثبت في حق رسولنا يك وبه قال كثير من أصحابنا وأصحاب 
الشافعي طفه. 

وقال بعضهم: إنه لا يلزمه إلا اتباع شريعة إبراهيم فك. 

وقال مشايخنا ‏ وعلى رأسهم الماتريدي : إن ما عرف بقاؤه من شريعة 
من قبلنا بككتابنا أو بقول رسولنا 8ك ولم ينبت انتساحه يصير شريعة لرس ولنا 
فيلزمه» ويلزمنا على أنه شريعته لا أنه شريعة من قبلنا من الأنبياء» كما في سائر ما 
تحدد في شريعتناء يلزمنا على أنه شريعة نبينا #» وهذا هو مذهب أصحابناء". 

وقال الإمام اللكنوي: إن الأحكام الواقعة في الأديان السابقة إذا قصّّت في 
القرآن والحديث إنما تكون حجّة إذا لم يرد في شرعنا ما يخالف ذلك» فإن ورد 
فلاء ومثال ذلك في «عمدة الرعاية؛ في مسألة أنه لا بد أن يكون المهر مالاً أو ما في 
حكمه عند الحنفية» وعند الشافعية لا يشترك أن يكون مالآ بل تعليمٌ القرآن ونحوه 
أيضاً يصلحُ مهرًء إذ قال: «فإن قلت ذكرّ ابن الموزي في كتابه «سلوة الأقران»: إن 
آدم على نبينا وعليه الصلوة والسلام لازم القرب من حواءء؛ طلبت منه المهرء فقال: 


.)580/-585 انتهى من اميزان الأصول!(؟:‎ )١١( 
.5د‎ 


يارب وماذا أعطيهاء قال: يا آدم صل على حبيي محمّد بن عبد الله عشرين مرّة 
ففعل» وفي رواية: قال الله تعالىمه حين أراد القرب:لا حى تعطي مهرها. 

ومن المعلوم أن فائدة الصلاة ترجمٌ إلى آدم» فكيف صم جعله مهراً؟ 

قلت: بمكن أنه لما أواقعها على قصد كونه مهراً أشبه ذلك ما لو استاحر 
شخصٌ لقراءة القرآن ونحوه» فأتى به على قصد كونه للمستأحر» وقد صِرَّحوا فيه 
بأن ثوابّه للمستأحرء وعليه فثواب صلاته لحواء؛ لكونه في مقابلة المهر. كذا ف 
حاشيي «المواهب اللدنية» لعلي الشبراملسي المصري وتلميذه محمد بن عبد الباقي 
الرّرقاي» وهاهنا جواب آحر: وهو أنه يمكن أن يكون المهر ثواب الصلاة» ويكون 
مقصود الله تعالى من قوله: صل على حبيي أن يصلي عليه ويهب ثوابه لحواى 
فكان المهر شيئاً حاصلاً من آدم لحواء. 

وقد استدلت الشافعية هذه القصّة على أن المهرّ قد يكون غير المال أيضاً 
وهو استدلال ضعيف. فإن الأحكام الواقعة في الأديان السابقة إذا قصّت في القرآن 
والحديث إنما تكون حجّة إذا لم يرد ف شرعنا ما يخالف ذلك» فإن ورد فلاء وقد 
ورد فيما نحن فيه وهو قوله تعالى بعد ذكر المحرمات: أجل لَكُمْ مَا وَرَاءٌ َلك 
أن تَبْتَعُوا بأَمْوَالكُم مُخْصينين”'' فإن الله أحلّ الابتغاء ملصقاً بالأموال إذ الباء 
موضوعة للإلصاق» فدلّ ذلك على أنه لا يخلو الابتغاء» وهو العقد عن المال". 


المطلب الثالث: الااجماع: 


هو المصدر الثالث من مصادر التشريع عند المسلمين» وقد أجمع جمهور الأمة 


.)١4( من سورة النساىى الآية‎ )١( 
.)37 انتهى من اعمدة الرعاية»)(؟:‎ )١١( 
,)57-171( ينظر: «المنار‎ )5( 
و كك‎ 


ونحد الإمام اللكنوي يدافع عن رأي اللجمهور في هذه المسألة» مع تفصيلات 
دقيقة» فعرئفه وأبان شروطه وحجيّته أثناء رده على حصمه في إنكاره الإجماع بحرمة 
الزواج بأكثر من أربع نساء في وقت من الأوقات» لكوهم من ظاهرية الحديت» 
وسأورد نص كلامه بعد أن أورد حجّة الخصم» وهي «كيف يصحّ إجماع خالفقف»ه 
الظَاهِريّة وابن الصباغ» والعمراني» والقاسم بن إبراهيم؛ وجماعة من الشيعة» وثلة 
من محققي المتأخرين» وخخالفه أيضاً القرآن الكريم» وخخالفه أيضاً فعل الرسول» كما 
صّحّ ذلك تواترأ» من جمعه بين 7 تسع أو أكثر». 
وأحاب الإمام اللكنوي عنه: نه فقال: هذا كله لو ولس ولغو وخحرب: 
ما أولاً: فإن الإجماع في هذه المسألة منقول ممن تقدم الظاهرية» وغيره من 
ذكره» والخللاف المتأخحر لا يرفع الإجماع الذي سبقه. نعم الإجماع 
اللاحق يرفع حلافا سبقه. 
وأمًا ثانيا: فلأن المخالفين ف هذه المسألة مع كثرقمء لا مقدار لحم بالنسبة 
إلى ا مجمعين ومثل هذا الإجماع حجّة عند المنصفين» قال ابن 
الحاجب في المختصره) الأصولي: لو ندر المخالف مع كثرة المجحمعين 
كإجماع غير ابن عباس على العول» وغير أبي موسى على الوم 
ينقض الوضوء لم يكن إجماعاً قطعياًء والظاهر أَنَّهُ حجّة لبعد أن 
يكون الرّاحح متمسك المخالف. 
وأمًا ثالغا: فلأن مخالفة الظاهرية الستفها. لا تقدح في مثل هذه الإجماعات 
من الفقهاء المؤيدة بالحجج السّاطعة» والبراهين القاطعة. . 
وأمّا وابعاً: فلأن المعتيرَ في الإجماع موافقة وعخالفة» إِنّما هو قول المحتهد» ولا 
عبرة لقول غير لمحتهد, إلا فيما لا يُحتاج إلى الرّأي صبّح به أهل 
الأصول والرّأي» ففي «تحرير الأصول» لابن الهمام سيد الفحول» 
الإجماع: لغة العزم والاتفاق» واصطلاحا: اتفاق جختهدي عصر 
من أمة محمد يك على أمر شرعي انتهى. انتهى”" 
)١(‏ من اتحرير الأصول) (ص755). 
غ6 7 


. وأا خامساً: فلأن الإجماع إِنّمَا يُنعقد باتفاق أهله» وهو من يكون بجتهداً 


2 


غير فاسق» ولا مبتدع صرّح به ف «مرقاة الوصول»؛ وغيره» فلا 
يعتبر موافقة الشيعة» وهم من المبتدعة. 

وأمّا سادساً: فلن مُحالفة بل من المتأخرين لا يُرفع إجماع المتقدمين. 

وأمّا سابعاً: فلأن كون القرآن مُخالفاً لما أجمعوا عليه من عدم حل ما زاد 
على الأربع في حيز المنع» بل هو باطل عند مهرَة الأسرار وحملة 
الأخبار لا يتفهوه به إلا مّن لم يفهم معان القرآنء ولم يعلم 
محاورات اللسان. 

وأمّا ثامناً: فإن اعتبار مخالفة فعل الرسول عجيب جداًء لا يصدر مثله مسن 
عالم جدعاء فقد اتفقوا على أن ذلك كان خصوصية لبي صلى 
الله عليه وسلم وكرامةء ولا محال للقياس والمخالفة فيمما كان 


0 3 الل 
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المطلب الر|دم: القماس: 

يعتبر القياس المصدر الرابع مِنْ مصادر التشريع الإسلامي. 

وهو اف اللعَة:«التقدير. 

وقي الشرع: تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة» وأكهحجةنقلاً 


وعقلم". 


.)791١ص( (تنبيه أرباب الخبرة» (ص 89-485 4). وينظر: الإبراز الغي» (ص 5 ه). وااظفر الأمانن»‎ )١( 


وااغيث الغمام» ١ص‏ 727). واترويح اللجنبان)» (ص١"؟).‏ وااتذ كرة الراشد) (ص طخت 11 كه )ل 


و«السعاية) (1: 4ه 1-ه16), 


6 «المنار/(وص؟؟). وينظر: ”التحرير؛ (صه١4).‏ واحاشية العلامة البناني على جمع الجوامع) 
١7/1١5).و«حاشية‏ النفحات على شرح الورقات» للجاوي(ص”؛ .)١‏ والطائف الإشارات على تسهيل 


الطرقات لنظم الورقات» لعبد الحميد (ص55). 


تقل [- )١ح‏ للك 


والإمام للَكترِي يعتبره كباقي علماء الأمة» بل هو شديد الإنكار على من م 
يأحل به. فمن ذلك رده على ختصيه الذي ينكرٌ القياس بقوله: «من امحتهدينَ من 
ينكر القياس كداود الظاهري» وابن حزم؛ والحميدي؛ وغيرهم). 

فأحابّه الإمام اللكنوي رحمه الله: «إن من ينكر القياس» يعدٌ من سفهاء 
النّاسء فلا اعتداد بقوله وعمله في مقام التّحقيق» فمخالفته لا تضرّ في صدق الكلية 
الموسّسةٍ بقواعد الندقيق)!') ٠ ٠‏ 


المطلب الخامس: قول الصحابي: 


من المصادر التبعية عند علماء الأصول «قول الصحابي»» والتعريف المشهور 
للصحابي وهو الذي ارتضاه الإمام اللكنوي وصحّحه هو تعريف الحافظ ابن حجر 
العسقلاني لهم وهو: ,أن المتّحابي من لقي الي صلى الله عليه وسلم مُؤمناً به 
ومات على الإسلام”". 

وعدالتهم رضي اله عنهم ثابتة ي كتاب الله تعالى:لأرَضِي الله عَنهمْ 
وَرَضُوا عَنْه7") وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الأمر تلقعه الأمّة 
بالقبول» ول يخالف ف ذلك إلا الشذاذ من المبتدعة”)» فهم الجيل الذي رياه 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ؛ واقتبسوا من فيض أنواره الشريفة» يفول الإمام 
اللكنوي حمه الله «الذي ذهب إليه جمهور أهلٍ السّنق وأدريحه قاد أهلٍ الحديث 
وامتكلّمون وغيرُهم في تصانيفهم هو أن الصّحابة كلهم عدول؛ كبسيرُهم 
وصغيرهم» قبل زمان الفتن وبعده, سواء كان من الدَاحلِينَ في الفعن أو من غير 
الدّاحلين» للدلالة العقليّة» والتّقلية عليه" ". 


)١(‏ التذكرة الراشدال(ص 55/8). وينظر: اترويح الجنان؛ (ص؟١5).‏ وااظفر الأمافي)(ص .)٠١5‏ وااقوت 
المغتذين»(ص١١).‏ والحاشية الجامع الصغير) (ص27"5ه55 25595 5595 751 .)141١‏ 
)١(‏ الدفع الغواية/(ص 0"). وينظر: المقدمة عمدة الرعاية» (ج١]/ص8١).‏ 
(") من سورة المائدق الآية(ة .)1١1‏ 
() ينظر«الإحكام في أصول الأحكاما للآمدي (ج١/|ص5١1").‏ 
() اظفر الأماي/(ص 040). 
لا6 52 سد 


والعدالة المرادة هنا هي اجتناب الكذبء وفيها يقول الإمام اللكنوي رمه 
الله: «وقد تيء العدالة بمعين ما يُقابل الكذب ف الرواية» فيقال لمن هو بحتب عنه: 
عادل بعد أن يكون مسلماً عاقلًء وإن لم يكن سالا من أسباب الفسق و وارم 
المروءة وهذا المعى يقال: إن الصحابة كلهم عُدُول حن من دحل منهم في 
المشاكرات والمخاصّمات)0". 

ومعلوم أن الحنفية يقولون بتقليد الصحابيء وأنه يترك القياس إذا تعارض مع 
قوله فيما لا يدرك بالعقل» يقول العلامة النَّسَفِيّ رحمه الله: «تقليدٌ الصّحابي: 
واحبٌ يترك القياس به لاحتمال السسّماع مِنْ الّبِيّ صلى الله عليه وسلمء وقال 
الكرُحي: لا يحب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس» وقال الشّافِِيَ: لا يُقلْدُ أحد 
منهم. 

وقد اتفق عَمِلٌ أصحابنا بالتََليدٍ فيما لا يُعقل بالقياسء كمافي أقل 
الحيض9". 

وما ذكره العلامة النّسفِي رحمه الله هنا بحملا وقد توسع الإمام اللكنوي في 
ذكر الخلاف الذي حصل في قبول قول الصحابي» مشيراً إلى موافقته الممهور في 
تقليدهم الصحابي فيما لا يدرك بالعقل» فقال رحمه الله: «إِنْ قولَ الصحاي وعملّةُ 
ليس بحجّةٍ على غيره من الصّحابة. وأمّا على غير الصّحابة» فهو حُجَّةَ اتفاقاً إذا 
سلّمّه غيرُه من الصّحابة؛ لأنه حينئذٍ في حكم الإجماع الصّريح أو السكوي. 

وما الف فيه بينهم؛ فمن قال فيما لا يدرك بالقياس ‏ قولأء فهر 
حجَّة اتفاقاً بين احَنَفِيّة والشّافعيّة وغيرهم من سائر أصحاب المذاهب المشضهورة 
وكذا بين المْحدّثين التُقَاد ولا عبرة بمخالفة من شد كابن حَرْمِ وغيره» من سغهاء 
الأبماد. 
)١(‏ المصدر السابق (ص 5817). 


.)١187 وينظر: افواتح الرحموتار؟:‎ »)5١ص(كرانملا«‎ )١( 
ال‎ 


إلا أن منهم: من قيّد ذلك بكون الصّحابي حيث لا يأحذٌ عن الإسرائليات» 
كابن عبّاسء وابن مسعودء وأبي هريرة» وعمرء وأبي الدّرداءء وغيرهم. 

وملهم: مَن أطْلَقَ ذلك بحيث يشمل كلهم. 

وقول الصّحابي فيما للرّأي فيه مدل؛ احتلفت الحنَفِيّةَ فيما بينهم؛ وركذا 
المتّافعيّة في حجيّيِه واتفقوا على أنه ليس بحجّة إذا نفاه شيء من السٌّنَّة 
المرفوعة7". 

بل نحده يحض على الاقتداء يمم والسير على طريقهم: ويعده حسناً مندوباًء 
قال: «اعلم أَنّهُ قدْ وردت أخبار عديدة وآثار شهيرة) تدل على أن الاققداء 
بالصّحابةٍ في أقوالهم وأفعالهم وآثارهم: حَسَنٌء وأن الاهتداء يديهم مندوبء وإن 
كان هدي واحدٍ منهم؛ من غير أن يجتمع عليه كله لا سيما الخلفاء الأربعةةء 
فإن الاقتداء بسنّتهم» والاهتداء بسيرهم حدم كائباع سنن الي صلى الله عليه 
وسلم”". 

المطلب السادس: التعامرض والترجيح: 


يظهر استقلال الإمام اللكنوي عن الحنفية في هذا المطلب أكثر من غسيره؛ 
فهو يخالفهم ئْ تفصيلاته» وقد لمس بعض معاصريه( هذا منه» فوجّه إليه أسكلة 
يستبين رأيه ويستوضح فيها منهجه الذي سلكه في تحرير المسائل الي يعرض لها في 
كتبه» ويختار فيها مسلكاً وسطأء وإن خالف فيها أهل مذهبه؛ وهم الحنفية 
فأجحاب عنها بكتاب شماه «الأجو بة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة»» فاقتطع منه ما 
يفي بالغرض ف بيان أصوله الي سار عليها. 


.)7١١ 85 «ظفر الأماني» (ص 73720). وينظر: 'اغيث الغمام/(ص 5 ه). و”«تذكرة الراشدا(ص‎ )1١( 
(؟) اتحفة الأخيار/(اص67).‎ 
وهو العلامة الخليل الأستاذ محمد حسين اللاهوري» من كبار العلماء في عصره. ينظر: مقدمة «الأحوبة‎ )7( 
الفاضلة»(ص7).‎ 
سا5 د‎ 


ولكن يحسن أن أذكر رك التعارض وشر طهاء وهي: «تقابلٌ الحجتين على 
السّواء, لا مزية لأحدهما في حكمين متضادين. 

وشرطها: اتحاد امحل والوقت مع تضاد الحكم”". 

وهذا التعارض يكون بين الأدلةء وقد كان للإمام اللكنوي مسلكاً مخالفا 


أولا: امجمع ينالأدلة: 
قال الإمام لكوي رحمه الله: لكل وحهةٌ هو مُرَليهاء وك مسللش مره 
بالبراهين المذكورة في موطيعهاء والذي يَظهرُ اختياره هو تام الجمع على 
الث حيح؛ لأ في تقدم التّرحبح يلزم ثرك العمل بأحاد الدَليلين بين غير ضسرورة 
داعيةٍ إليه» وفي تقد الجمع» » بمكنُ العمل بكل منهما على ما هو عليه» فإن تعذَرَ 
صِيرَ إلى ّيح والنّسخ, وعند تعذرهما يلزم م الفسة"©. وكذا ابن أمير حاب في 
حلب الُحلّي شرح مُنيّة الصلي». 
فهذا تصريح من الإمام اللكنوي موافقة أهل الحديث ومخالفة أهل مذهبه في 
تقدم الترجيح على الجمع» حيث قدم الجمع الذين يتضمن فروعاً متعددة أعرض 
لما ببنقاط هي : 
الأول: إنه لا يقبل يقبل الجمع بمجرد الرأيء بل لا بذ من : نص أو ضابط شرعي 
لذلك» ولا يستطيع القيام بذلك إلا الجامعون بين صناعيٍ الحديث 
والفقه. قال رحمه الله: «لا يقبل اللجمعٌ ما م يشهد به نص شهادة 
ظاهرة أو خفيّة» أو ضابط شرعي» بت بدليلٍ شرعي» وأما بالرّأي 
امحض بدون دلالة الشّرع فيه من وجهٍ من الوجوه فغيرٌ مقبول عند 
)١(‏ «المنار/(ص8١).‏ وينظر: المسلم الثبوت»(؟: .)١85‏ 


(؟) «الأحوبة الفاضلة"(ص35١).‏ 
ا5065 سد 


نقاد الفحول؛ ومن نّم صَرّحوا بأنه لا يكل للقيام بالجمع إلا 
الجامعون بين صناعي الَدِيث والفقه؛ الغرّاصون على المعاني الدّقيقة, 
كما في مقدمة ابن الصلاح”", وغيره”". 
الثالي: الجمع بين ما تعارض حدوثه في عهد الصحابة وعهد النبي صلى الله 
عليه وسلمء قال رحمه الله: هما فعله الصحابي لا يخلو: 
٠‏ إما أن يظهر نصٌ من النُصوص النّبويّة أو القرآنية موافقاً له يدل على 
استحسانه ذلك. 
ه أو يظهر نص مخالفاً. 
٠ه‏ أو لا يظهر هذا ولا ذاك. 
فإن كان الأول: فلا ريب في كون الأذ به أولى؛ لأله وإن لم يكن في 
العهدٍ النبوي؛ لكنّه ظهرَ اندراحه في أصول الشّرع. 
وإن كان الثاني: يجمع بينهما حي الوسْع؛ بحيث لا يخرج ما فعله الصّحابي 
عن حير الّرع» فإن لم يمكن ذلك لا يكون الأخذ بقول الصحابي أو فعله أولى؛ 
لورود النَصّ المخالف له؛ ويعذّر الصحايٌ بعدم علمه بذلك لَص وإلاّ لم يقل.بما 
تحالقه. 
وإن كان الثالثء بأن وجدنا قولاً أو فعلاً من صحابي» ولم نحد في الكقاب 
والسسّنة ما يخالفه ولا ما يوافقه: فحيتمذٍ يكون تقليده في ذلك أولى. . .فلا نتوقفُ في 
العمل به إلى أن يظهر لنا دليلٌ يوافقه» فافهم هذا فإنّه أصل شريف يتفرع منه كثير 
من الفروع. 
فإن قُلْتَ: إذا نمق أصحاب التِيَ صلى الله عليه وسلم على أمر مُحسدَث 
فأولويّة الأحذ به ظاهرٌء أمّا إذا احتلفوا فيه فماذا يُفعّل؟ ا ا 


.)١؛ وص‎ )١( 
.)؟١؟‎ ١صواةلضافلا (؟) «الأحوبة‎ 


قُلت: يتخيَّرُ فيه الآخيذ بأيّهِم اقتَدَى اهتّدى» كما نص عليه الأصولي ون في 
وأمّا الحادث في زمان التّابعين وتَبّعِهم» فالتّفصيل فيه هو التّفصيل المذكور 
سابقاً فإن كان المحدّث في أزمنتهم قد وقع النّكيرٌ منهم عليه كان بدعة وإلا 
فليس ببدعة,. 
وأمّا الحادث بعد الأزمنة الثلاثة: فيعرض على أدلّة الشرع» فإن وجد نظسيره 
في العهود الثلاثة أو دحل في قاعدة من قواعد الشّرع: ل يكن بعده...00". 
الغالث: الجمع بين ما تعارض من المرفوع الصحيح وقول الصحابيء ذهب 
إلى أن الأخذ فيه يكون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 
صاحب الشرع؛ فتقال رحمه الله: «واعلم أنه على تقدير حجيّة 
الموقوف: إن وقعٌ التعارض بين الموقوف والمرفوعء بعد صحّة 
سندهماء وقرّة مخرجهماء فلتّدمُ للمرفوع» وإن كان الموقوف ما هو 
مرفوع حكماء فَإنّهُ لا شبهة في أن المرفوع حكماً أدون رتبة من 
الرفوع حقيقة؛ فضلاً ما ليس مرفوعاً حكمًء كالوقوف نيم يع 
احتهاداً. 
ومن المعلوم أن كل أُحَدٍ وإن كان صحابياء يُوْمْحَدُ من قوله ويُرّد إلا اقول 
صاحب الشرع الذي ما ينطِقٌ عن الحوى. إن هو إلا وحي يوحى»”". 
وهذا الإجمال الذي ذكره في كتاب «ظفر الأماني» فصّله ووضحه في كتابه 
الآخر المسمّى ب«الأجوبة الفاضلة»» فقال رحمه الله: قول الصحابي وفعله المعارض 
لحديش مسن صحيح لا يخلو: 
٠‏ إما أن يبت بسندٍ صحيح كسنلٍ مسندٍ صحيح. 


)١١(‏ الإقامة الحجةا(ص» ه-5ه). 
(؟) «ظفر الأماني/ا(ص ؟ممممم). 
١١5ل‏ 


٠‏ أولا. 

فعلى التقدير الثاني: يترم الحديث على ذلك الأثر بالضرورة لترجّح الثابت 
الصّحيح على غيره بالقوة. 

وعلى التقدير الأُوَل: ففيه تفصيلٌ للحنفية: بين ما إذا كان الصحابي راوياً 
للحديث؛ وبين ما إذا كان غير راو له وبين ما هو جرح وخلاف بيقين» وبين ما 
ليس كذلكءوهو مبسوط ف الكشف""» و«التحقيق» و«التوضيح”"» وشروح 
«التحرير””"؛ وغيرها. 

والح في هذا المقام أن قول الي صلى الله عليه وسلم وفعلّهُ أحقٌ بالاتباع» 
وقول غيره أو فِعلِه لا يساويه في الاتباع» فإذا وجدَ من الصحابّ ما يخالفُ الحديث 
النبوي يؤخحذ بخبر الرسول» ويجمع بينه وبين أثر الصحابي ليرج من حيّر الخلاف 
إلى التوافق والقبول» وذلك خسن الظنٌّ يهم والترغيب من الي صلى الله عليه 
وسلم إلى الاهتداء يكديهم؛ وطرق الجمع كثيرة أدناها الحملّ على العزمهة 
والرأخصة. 

ونظيرٌه ما روي عن ابن مسعود من التطبيق”") مع بوت وضع الأيدي 
بالتحقيق» فَإنّه حمل الوضم”” على الرخحصة وأخذ بالتطبيق ظناً منه أنه العزكة. 
ذكره فخر الإسلام ف «أصوله9". 
)١(‏ الكشف الأسرار»اج٠/ص‏ 517-65 )لعبد العزيز البخاري. 
(7) «التوضيح)(ج7 أص7١).‏ 
(") «التحرير)) (ج7/ص556). 
(5) قال الشتّيخ عبد العزيز البخاري في 'اكشف الأسرار شرح أصول البَرْدوي)(ج/ص17): التطبيق أن يَضْمّ 

المصلي إحدى الكفين إلى الأخرى ويرسلهما بين فخخذيه فِي الركوع. 

(5) أي وضع البدين عَلَى الركبنين والأحذ هما فِي أثناء الركوع. 


(3) (ج"/ص507). 
5١‏ نه 


وقد يكون حلاف الصحاي؛ لأنه لم يكن بِلَعَهُ ذلك الحديت الصحيمٌ 
ويثله كثيرٌ شهير أو بِلَعهُ وحمله على حلاف الظاهر بقرينة ظهرت له وهي لا 
توجب بطلان ظاهره؛ لكن تركةُ لحديث آخر معارض له مساو له أو أرححّ منه 
عنده» ونحو ذلك من الاحتمالات الممكنة فمع هذه الاحتمالات لا يترك الحديث 
الصحيح بأثر الصّحاب» وإليه أشار ابن الما حيث قال في «فتح القدير"2 ف بحث 
الجمعة: قول الصحابي حُجةٌ عندنا فيجبُ تقليده ما ل ينفِهِ شيء من 
السنة.انتهى”. | 
الرابع: الجمع بين الرواية التي ترك الراوي العمل بما. وعمل بغيرهاء 
فالحنفية يرون أن العمل بخلاف ما روى يوجحبُ الطعنَ فيها؛ فيكون 
سبباً في إسقاط العمل اء يقول العلامة النسَفَيّ رحمه الله: «والمروي 
عنه إذا أنكرً الرّواية أو عمل بخلافها بعد الرّواية» وا هو حلاف 
بيقين» يسقط العلم به» وإن كان قبل الرّواية أو ل يعرف تاريخفه لم 
يكن جرحاً وتعيين بعض محتملاته لا يَمنعُ العلمُ به والامتناع عن 
العمل به مثل العمل بخلافه. 
وعمل الصّحابي بخلافه يوجب الْطَّعنء إذا كان الحديث ظاهراً لا يحتملٌ 
الخفاء عليهم”". 
لكن الإمام اللُكْنُوي لم يسقط العمل بالرواية؛ بسبب عمل الصحابي 
بخلافهاء فالصحابي ظهرت له قرائن رجّحت ما ذهب إليه؛ ولم تظهر لغير فلا 
تكون سبباً في أن يخرج النص عن ظاهر الاحتجاج. 


.)45١ص/١ج(‎ )1( 

(؟) «الأحوبة الفاضلة» (ص4 575-571). 

.)١5 5 وافواتح الرحموت»( ج؟‎ 2)١8ص(/رانملا«‎ "١ 
لد‎ 75١3 


هذا هو الرأي الذي خخلص إليه الإمام اللكنوي بعدما عرض الاعتلاف في 
المسألة» فقال: «فيه حلاف بين الأئمة وفقهاء الأمة» فإنّه إذا وى الصحايٌ حديفاًء 
فلا يخلو إما أن يكون محتملاٌ للمعاق ول يكن واحدٌ مها ظاهراًء كالمشترَك 
والْجمّل ونمو ذلك» فحُمِلَ على أحدٍ محمليه فالمتعيّنُ ذلك المحمل عند اللممهور 
منهم الشافعيّة وبعضٌ الْحَنَفِيّة لأنْ الظذاهر من حاله عدم حمله عليه إلا بقرينة 
ظهرت له والصّحايُ العارف بأحوال ال صلى الله عليه وسلم الواقف على 
أسراره أعرفُ بذلك من غيره؛ فكان حمله بياناً منه أن الي صلى الله عليه وسلم 
أراد ذلك» فلا برك تأوينه إلا بالأقوى منهء وخالف فيه أكث الحنفية حيث قالوا: 
لا يحب تقليدُ تأويل الصحاي بحواز أن يكون حملَهُ عليه برأيه فلا يطل به احدمال 
آخر يله انس 

وإذا روى الصحائي حديثاً ظاهراً ف معى فحمّلهُ على غيرهء فالأكثر ‏ 
منهم الشتّافعيّة والمالكية والكرّحي من الحنَفِيّة ‏ يحملونه على الظاهرء ولا يعتبرون 
قولَ الصحاي» وأكثر النَيّة والحنابلة يحملونه على ما حمل عليه الصح ان من 
حلاف الظاهرء ويتركون العمل بالظاهر بناء على أن ترك الظاهر بلا وجهٍ حرام 
فلا يتركه إلا بدليل مُرجّح لما ليس بظاهرء كذا في شروح "التتحرير”'» وشروح 
«امْسلّما '') وغيرها. 

والظاهر في هذا المقام: هو عدم ترك ظاهر النصّ ما حمَلهُ الصح ابي مسن 
حلاف الظاهر؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطل بقول غير فما 
أفاد بظاهره لا يطل الاحتجاج به بترك غيره غايةٌ الأمر أن الصحاي ظهرت له 
قرائن رجّحت حملَهُ على ما حملَهُ عليه ولم تظهّر تلك القرائنٌ لغيره» فلا يخسرج 


الظاهرٌ عن حيّر الاحتجاج في حقه”". 


0159 (ج؟ ص55 ؟١)‏ بشرح الششُيّخ ابن أمير الحاج» واج ”/ص١/)‏ بشرح أمير بادشاه الحسيئ. 
(؟) (ج؟/ص؟15). 


)"١(‏ الالأحوبة الفاضلة)(ص؟؟379-97), 
5١5‏ ل 


-ِ 
ثانيا: التررجيعم: 
حالف الإمام اللكنوي جمهور علماء الحنفيّة القائلين بأن كترة الأرق لا 
تكون أمارة ترجيح للحديث» فذهب إلى أن كثرة طرق الحديث تكون مؤثرة 
وسبياً في ترجيحه؛ ولكن بشرط أن يكون الحديئان صحيحين» فقال رحمه الله: 
«وما ينبغي أن يُعلم أن الاعتماد على كثرة الرّواة وتعدّد الطرق» والتّرَحِيحٌ يها إِنُّمسا 
يكون بعد صحَةٍ الدّليلين» وإلا فكم من حديث كثْرت رواثةُ وتعدّدت طرّقه وهو 
ضعيفء وإِنَّما يرجح بكثرة الرواة إذا كانوا محتجّاً مم من الطَرّفين» كذاذكر 
الزيلعي في «تخريج أحاديث الهدية!"© والعيين في "البناية شرح الهداية"", 
وغيرهما". 
وفصّل رحمه الله الإجمال المذكور بذكر الخلاف في الترجيح بكثرة الطرق» 
ثم بتبيين رأيه» فقال: «وأما كثرةٌ طرق الحديث: اختلفوا فيها على قولين: 
الأول: إِنْها ليست من أمارات التّرحيح. وإليه ذهب الحتّيّة» وبعض 
أصحاب الشنّافِعِيَ» كذا قال البُخاري في «التّحقيق شرح المنتحب 
الحسامي» ووجهةٌ بأنّ كثرة العدد لا تكون دليلَ القرّة ما لم يخرُّج 
عن حيّز الآحاد إلى حيز التواتر» أو الشهرة» وأوضحة بأله لا يترجّح 
قُِ التّهادة إحدى الشّهادتين بكثرة العدد. 
والثاي: إِنها من أمارات التّرجيح) وهو قول أكثر الشتّافعيّة» وبه قال أبو عبد 
الله رحا من أصحابنا وأبو الحسّن الكمْرُحي في رواية؛ لأن 
لتر حيح إِنّما بحصل بقوّة لأحدٍ الخبرين لا توحدٌ في الآخرء ومعلسوم 
أن كثرة الرّواة نوع قوّة في أحد الخبرين؛ لأنْ قول الجماعة أقوى 


,)5صأ]١ج(‎ )١2 
.)777ص/١ج( (؟)‎ 
.)73١١-١ ١ م2 «الأحوبة الفاضلة»(صة‎ 


- 5١6ه‎ 


وأبعدٌ من المتّهوء وأقرب إلى إفادة العلم من قول الواحد؛ فإِنٌ خلرٌ 
كل واحدٍ يفيد ظباء والظنونُ لمجتعمةٌ كلما كانت أكثر كان امدق 
أغلب حَتَّى ينتهي إلى القطع. كذا ذكر البُحَاري في «التُحقيق» أيضاً. 
وفي امُسلّم الثوت» مع شرحه للمولوي ولي الله اللكتوي: لا ترحيح بكثرة 
الرُواة عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لأكثر العلماء» كالأئمة الثلاثة وغسيرهمم 
ومنهم محمد ويترجحح بكثرة الأدلة والرّواة عندهم وإن لم تبلغ التشُهرة» فمافي 
«كشف المنار» من نسبة الخلاف إلى بعض أهل النَظِر: ليس على ما ينبغي. انتهى. 
والذي يقتضيه رأي المنصف» ويرتضيه غير المتعسّف» هو اختيار ما عليه 
الأكثر وأَنّهُ بالنسبة إلى الأول أظهر» وقد مال إليه صاحب امُسَلّم الثبُوت», حيث 
ضعّف المامّب الأَوّل» وأشار إلى دليل المذهب الثَانٍ إلى الثبوت»؛ واختارة أَبيئا 
الريلعي ف انصب الراية»(") آنا 6 0 
واختياره لكون كثرة العدد مربّحةٌ ليس على الإطلاق إذا وجدت براهين 
تمنع ذلك: قال رحمه الله: «كثرة العدد: ليست مُقتضية للرححان مطلقاً فكم من 
أمر قبل فيه قول من حالف الأكثر إذا كانت مخالفته بالبرهان»””. 
ثألنا: تعامرض أقوال الححدين: 
التصحيح والتضعيف من اكسائل الاجتهاد الظنية الى يختلف النظر فيها مسن 
عالم لآخر فأحاديث كثيرة يوجد في تصحيحها وتضعيفها كثير من الأقوال 
المتعارضة» والجمع بين هذه الأقوال المتعارض أمر ليس باليسير» ولا بد ففيهمن 
ضوابط معيّة تحكمٌ العالم في ترجيحه بينهاء واختياره الراحمّ منهاء والإمام 
اللّكُتْوِي أوضح هذا المسألة بوضع الخطوات المناسبة لاتباعها في الخروج من هذا 


.)53 «نصب الراية ف ريج أحاديث المداية)(1:‎ )١( 
.)58١8-5١05ص(»ةلضافلا (؟) «الأجوبة‎ 
.)١181١ص(»ةلضافلا «الأحوبة‎ 
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التعارض الذي له عدّة صورء فال رحمه الله: «واعلم أن ما انمق الحَقاظٌ على 
صِحَّته؛ أو حسنه أو ضَمْفِهه أو على وَضْنْعِه الأمرٌ فيه ظاهر» وهو قبول قولهم بناء 
على أن صاحب البيت أَذرَى با فيه» ولا يُعارض قولهم قول غيرهم فقيهاً كان أو 
صرفياء مفسيّرا كان أو متكلماًء فإله لا عبرةً لقول من ل يبتر في قن الأسانيد في 
باب صحة الأحاديث وسَّقها ووَضعها عند وجود أقوال هر فيه. 
ْ وأمّا إذا احتلفوا فيما بينهم؛ فالأمرٌ عسيرء والاختلاف فيما بين حهابذة 
الحديث في هذا الباب غيرٌ قليل؛ وعند ذلك يُطِلْبْ التّرحِيحٌ بوجو مسن الوجوه 
فيُوَحَدُ بالمرجّح» ويرك ما سوآه. 1 
وله طرق كثيرة: 
.١‏ منها: أن يُدقَقَ النظر فيما قاله الفريقان» وينظرَ فيما به حكم بعضهم 
بالوضع أو بالضعف» وبعضهم بالصّحَّة بنظر التأمّلٍ والعرفان» فيؤخذ ما 
وضحت صِحُتُّه ويترك ما ظهر سَقَمُه. 
؟. ومنها: أن يكون اح حل القولينٍ متس اهلا في الُحسوين 
والتصحيح؛ ؛ والآخر مُتقحاً ومُفنّشا مَُنشا مُهْكَمَا بالتُحقيق والتيح» فحيهل فحيتئل يرجح 
قول غير المتساهل على قول المتساهل» كالحاكم صاحب 'المستدرك»» فإنهم 
بأجمعهم نصّوا على أنه لا اعتمادٌ على تصحيحه... 1 
. ومنها: أن يكون صاحب أحدٍ القولين من المبالغين في الدرح؛ والآحرٌ 
متوسلّطا ومعتدلاً في القدح؛ فيُرجّح قول غير المشدّد وحكم وليه ... 
5. ومنها: أن يكون صاحبُ أحَاد القولين من الْشَدّدِين في الحكم بالوْطع 
والضّعف, كابنٍ الحوزي» وابن تيميّة» وَالمَجْدٍ الميرُوزآبادي مؤلف «يقر 
السعادة»» والموزقاي» وأمثالهم, والآخَرُ من المتوسّطين المنقحين, كاين 
حجر العسْقَلانِ وشيخه العراقي؛ والسيوطي» وأشباههم, فيْرِجّحٌ قول 
لآخرين على الأرلين: ولا يبادر إلى الحكم بالضّعفف والوَضع مُجرّد حكم 
الأولين. .2000 


,)١80-150ص(اةلضافلا وينظر: «الأجوبة‎ .)4758- 45٠١ #ظفر الأماني»(ص‎ )١( 
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.و 

مرابعا: النسخ: 

من الأمور الي يصار إليها عند تعارض الأدلة هو القول بالنسخ. 

وتعريفه كما قال العلامة النسفي: «هو بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان 
مُعلوماً عند الله إلا أنه أطلقه فصارٌ ظاهره البقاء في حقّ البشرء فكان تبديلاً في 
حقناء بيانا مخضا قُُ حقّ صاحب الششّرع”"©. 

خالف الإمام اللكنوي جمهور علماء الحنفية بتقدعهم النسخ على ابلممععء 
واختار أن يصار إلى الجمع ما أمكن العمل بالدليلين» حيث اعترض على اختيارهم 
فقال: «احتار جمعٌ من الحنفيّة تقسم النّسخْ على الجمع؛ كما في «التلويج”"© إن علم 
المتأخرٌ منهما فناسحٌ وإلا فإن أمكن الجمعٌ بينهما باعتبار مخلص مسن الحكم أو 
لمحل أو الرّمان فذاكء وإلا يُيْرَك العمل بالدليلين. انتهى. 

ا و عر 2 عم ا ع يي .2 

وف «مُسَلم الثبُوت)7": حكمُة النسحٌ إن عُلِمَ المتقدّم والمتأَحَرٌ وإلا فالترجيح 
إن أمكنّ» وإلا فالجمعٌ بقار الإمكان وإن لم يمكن تساقطا. انتهى. 

لكن فيه خلشةً من حيث إن إخراج نص شرع عَن العمل به مع إدمكان 
العمل به غيرٌ لائق» فالأولى أن يطلب الجمع بين المتعارضين بأي وحهٍ كان بشرط 
تعمّق انر وغوص الفكرء فإن يمكن ذلك بوجهٍ من الوجوه؛ أو ود هناك صريحا 

8 87 7 2 1 1 2 7 

ما يدل على ارتفاع الحكم الأول مطلقا: صير إلى النّسخ إذا عُرف ما يدل عليه. 
وهذا هو الذي صرح به أهل أصول الحديث», 

وزاد تفصيلاً في تأكيد رأيه بتقدم ادمع على النسخ بأن معرفة تاريخ أحد 
الدليلين لا توجب النسخ ما لم يتعذر الجمع بينهماء ولا بدّ من نص الشارع على 


.)؟١ص(ارانملا«‎ )١( 
.)١٠١”ص[/؟ج( (؟) للسعد التفتازاني‎ 
.)١183ص/؟ج(‎ )5( 
.)١84-1١85ص()ةلضافلا «الأحوبة‎ )5( 
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نسخ أحدهما للآحرء فقال رحمه الله: «والحقٌ الحقيقٌ الذي يرتضيه تُقَادُ الفحول في 
هذا الباب أن يُقَالَ: عِلْمُ التاريخ لا يوجب كون الموخمّر ناسخاً والآخر منسوعاً ما 
م يتعذر الجمعٌ بينهماء وليس للجمع حدٌ ينتهي به. فإن لم يظهر لواحدٍ طريكٌ لا 
يلم منه التعذْرٌ؛ لإمكان ظهوره لآخر. 

وكذا قول الصحابي: آخرٌ الأمرين إِنّما يعرف التاريخ؛ وهو أمرٌ آخعرء ولا 
يرم منه النُسخ ومن جعلهما مُعَرفاً للنّسخ لم يرد به أفما كما وجدا وُحد 
النسخ» بل أراد أنْهما من أماراته فقد يوحد» ومن هنا نرى أراء العلماء في الممسائل 
الفرعيّة الينيّة على الأخبار النبويّة مختلفة: فكم من مبحث جعل فيه طالفة مسن 
العلماء النَصّ المتأعمرَ ناسخاً ؟ مستنداً بالتاريخ أو بشهادة الصحاي بأنه آخرٌ من 
حيث التّاريخ؛ بناء على أَنْه لم يظهر له وجه الجمع وظهر للطائفة الأرى فيه 
الجمع؛ فتركوا القول بالنسخ» كما لا يخفى على من وَسّع التَر ودقق الفِكر. 

والنّسحُ حقيقة لا يتحقق إلا بنصّ من الشتّارع بأن هذا ناسح لهذاء أو ما 
يدل عليه دلالة واضحة: أو بما قام مقامٌ نص الشّارع إقامةٌ ظاهرة؛ وفيما سوى 
ذلك لا يتجاسرٌ على القول بنسخ النُصوص الشّرعيّة» بل يُطلْبُ طرق الجمع بينهما 
بالاشارات»2"7. وكذا قال الشّعْرانٍ في «كشف العٌّمّة عن جميع الأمة". 


خامسا: الرؤيا المنامية: 

أشار الإمام اللكُرِي إلى أنها مؤيّدة لما تبت بالأدلق فمّن رأى الي صلى 
لله عليه وسلم يَسَْحْسِنُ سينا لم يدل الدليل الصّحبح على كونه قبيحاً فهو حَسَنء 
بشرط أن يكون ممن له خاصة بنفسهء فال رحمه الله: «إنّها مُؤيدة لما ثبت بالأدلة 
وقد سئل النُووي عمن رآه في منامه يأمره بأمر هل يحب عليه أم لا؟ 


.)١57صو/ةلضافلا االأحوبة‎ )١( 
.)"ص/١ج(‎ )5( 
سه‎ 5١35 


فأجاب: بأنّه إن لم يُخالف الشّرع؛ وكان له خاصّة في نفسه ينبغي العمل 
به» وإلما لم يجب؛ لأن الثّائم لا يُضبط ما قيل له وما لم يفهمه أو يكون إشارة 
تناج إلى التأويل»”'". 

وما قاله هنا قد عمل به في رسالته رهة الفكر في سبحة الذكر»» فقال عن 
الرؤيا المنامية فيها: «وهذا من أحسن الحجج على جواز اتخاذ المسبحة ونحسينه؛ لأن 
من رأى الب صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رأى الحق؛ فإن الشيطان لا يتمشل 
به» على ما أخخرجه ثقات الأعلام» فمّن رأى لني صلى الله عليه وسلم في السام 
يُستحسنٌ شئياً لم يدل الدَليلُ الصّحيحٌ على كونه قبيحاً فهو حسن7". 


)١(‏ «ترويح الحنانار(ص8؟). 
(؟) ”نزهة الفكرار(ص١١).‏ 
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ات أتع ات حجان ترز . روارياييا 


الفصل الثالث 
منهج الإمام االحكنوي في نحقيق 
المسائل وح برها 


و 


هيل : 

من السمات البارزة في مؤلفات الإمام اللكنوي أنها لم تكن مسن مكرور 
القول ومعاده؛ وَإِنما كانت تتميّرٌ بعمق البحث» ودقة التحرير؛ وهذا وذاك كان 
انتشارها في البلاد بسرعة ضوء الشمس وسرعة الرياح. | 

ومؤلفاته محورها في تحقيق المسائل المحتلف فيها بين أصحاب الحديث 
والحنفيّة في الأغلب, وهما أعظمٌ فتتين كثر بينهما التنازع في زمانه» فكان هذا سبباً 

و 2 

في اضطراب مفاهيم الناس واختلالهم» فكانوا يسعون إلى من يزيل عنهم هذا اللبس 
والإشكال الذي أحدثه هذا النزاع بتحقيق علميّ وتحرير دقيق» فلم يكن أمامهم 
سوى الإمام اللكنوي رحمه الله المتصف بالإنصاف والتحقيق الفريد.ه وفي هذا 
يقول: «طاًا وردت إلى الخطوط والرسائل» وكثير من المستفي والسائل» لتحقيق 
هذه المباحث الي تنازعوا فيهاء وأصرُوا على إظهار الحقّ في تنقيدعاء وكنت 


55١‏ ده 


عموا وصمواء وإِنّي وإن كنت أسلك في كل بحث سبيل النّوسطء لكنه لا يقرع 
أسماعهم؛ ولا تمعن فيه أنظارهم, إلى أن ألح علي جمع من نخُلْص الأحباب» وطائفة 
من بحدي الأصحابء بالإقدام على ذلك» ولم أجد عذراً أدفعه به فيما هنالكء 
فصرفَتُ عنان القصد إلى ما رامو وانحاح ما قصدوه؛ فألفت هذه الرّسالة("©. 

وقد كانت مؤلفاته متها التحقيق في المسائل» وفي هذا يقول: «هذه رسالة 
موسومة «جخير الخبر في أذان خير البشر»» حقَقَتُ فيها ما كثر السؤال عن وهو أله 
هل باشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآذان بنفسه التّفيسء راجيا من الله تعالى 
أن يجعلنا من أهل التقديس)»9© 

ومن المميزات الي تيّرت با مؤلّفات الإمام اللكنوي أنها تشتر ترك في العمق 
العلميّ الذي يتميّر به صاحبهاء وهو كثرة التحقيقات ودقة التحريرات الى تمحل 
صفحاتاء ويرجع ذلك إلى وحدة الإمام اللكنوي في المنهج؛ فضلاً عن هذا فإنه 
صاحب قدم راسخة في العلم محيط بخباياه» مدرك لدقائقه؛ فهو لا يجمع في مؤلفاته 
بين الث والسمين» ولا مرذول القول ومتروكه. وبيان ذلك فيما يأ: 


أو : لريّته سيد تحَقيق المسأئل بصومرة جملة: 

لتحقيق المسائل أُوّليات لا يد منها لحصوهاء وهي تمثل الصفات المشتركة في 
تحقيق المسائل بين مختلف العلوم» أذكر بعضها ما وقفت عليه في تحقيقات الإامام 
اللكنوي: 

.١‏ التنقيب في الكتب: عرف الإمام اللكنوي يموسوعيته العلمية» وهذا 

بارزٌ في مصنفاته» فكان إذا أراد التصنيف في شيء لا يكتفي بكتاب أو 

كتابين أو يرتضي القول ممن سبقه من غير إحاطة بالموضوع والإلمام به مسن 

كل جوانيه بكثرة تنقيبه في المصنفات» قال رحمه الله: «أردت أن أكتب 


(1) الإمام الكلاما(ص .)٠١‏ 
(7) الخير الخبر/(ص ١‏ 57). 
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رسالة وافية وعجالة شافية تتضمّن على ذكر ما يدل عليها ويشتمل على ما 
يتعلق بماء فتوجّهت إلى تتبع ما يتعلق يما من أسفار الحديث المعتبرة ودفاتر 
الفقه المعتمدة» وجمعت قدراً كبيراً من الأوراق المتفرّقة. . .200. 

١‏ تتبع أقوال امحققين وامحدّنين والفقهاء: ومن السمات لمؤلفات الإمام 
اللكنوي أنه كان يحيط المسألة بالتتبع لأقوال امحققين من الفقهاء والمحدثئين 
إذ يتكشف من أقوالهم الحقّ من غيره» ويكون القول الفصل في المسألة» قال 
رحمه الله عن أحد هذه المسائل: «فاختلج في خخاطري الفاتر» كيف التُطابق 
بين هذه الأحاديث» وبين مجاهدات هؤلاء الأكابر إلى أن وسعت اللظر في 
الأخبار, وأمعنتُ الفكر في الآثار» وتحسّّست ما حققه التشراح امحتقونء 
وتتبعت ما نقّحه الفقهاء والمحدثون؛ فظهرَ لي أن الأخبار ف ذلك مختلفة, 
بعضّها يهدي إلى الاحتهاد» وبعضّها يرشدٌ إلى الاقتصاد» وكلها واردة في 
محلهاء واقعة في موقعهاء فأحبار الاجتهاد محمولة على من قَدِرَ على ذلك؛ 
وأخبار الاقتصاد محموله على مّن عجز عن ذلك» وعلى هذاوجدت 
كلمات العلماء الأعلام والأئمة الكرام”". 

7. تأييده للأقوال المجمع عليها وقول الجمهور: وقد ذكرت في صفات 
الإمام أن لا يكون متبعاً لما شذ من الأقوال» وإنما يكون متبعاً لماعليه 
الجمهور» ولذا حرص الإمام اللكنوي على هذا الأمر فلم أحده يتبع الأقوال 
الشاذة والأراء الغريبة» بل يوصي العلماء بأن يتبعوا الجمهور ف أقوالهم: 
وأن يلفظوا الأقوال الشاذة المردودة» قال رحمه الله: «تقرّر أن العالم إذا صدر 
منه كلامان مختلفان» فأحمَهُما ما وافقّ فيه غيره من الأحلة» ودلت عليه 

(1) النزهة الفكرا(ص؟). وينظر: «نفع المفيَ والسائل» (ص 5"). واترويح الحنانل(اص؟). 


.)١١ص(لاةجحلا الإقامة‎ )١( 
ل--5513 لس‎ 


الأدلة» وهذه يقتضي أن يرجّح كلامه”'" في غير «التقريب» لكونه مواقفا 
لجمع من الأجلة0". 

:. إيراد الأقوال المختلفة في موضع واحد: حرص الإمام اللكنوي في 
مؤلفاته أن يورد جميع الأقوال الي وردت ف المسألة المحتلف فيهاء فإذا 
تبيّنَ له الراحح منها ذكره. وإلا ذكرها على اختلافها في موضع واحد حت 
لا يوهم القارىء بأن المسألة لا حلاف فيهاء يقول رحمه الله في ذلك: «أن 
يذكر في أمر قولأء ثم بلفظ قيل» أو يقال؛ أو ما ينوب مناهما قولأء وهكذا 
عادةٌ المولفين في تقل الاختلاف عند عدم ظهور التّرحِيح القين؛ فإهم 
يُذكرون عند ذكر أمر مُختلف فيه أقوالاً مُختلفة» ويسردون الآراء المشتتة» 
فإن ظهر عندهم تَرحِيح أحد الأقوال صّرحوا به» وإلا اكتفوا به ... وأمَا 
إذا ذكر أحد المؤلفين في أمر قولاً ني موضع» وآخر ف موضعء والقفافي 
موضع» ورابعا في موضع من غير أن ينسبه إلى اتلاف أقوال الماضين» 
فهذا ليس نقل الاختلاف» وأي فاضل حكم بجواز مثل هذه الطريقة وأي 
عاقل استحسن هذه الشّريعة» بل الحكم بجواز هذا بدعة سيئة» وخصلة 
ه. إذعانه للحق والأخذ به: من صفات العلماء المحققين عدم التعصبء 
وقد تميّر الإمام اللكنوي بمذه الصفة فقد كان يذعن للحق إذا تبيّن له دليله» 
و ذلك يقول: "اللائق للعال أن يُسِلْمٌ قول من قال إن كان حقاء ويعرف 


)١(‏ أي كلام ابن حجر في فتواه من أن أبا حنيفة التقى بالصحابة رضوان الله علي هم؛ كما في اتبييض 
الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة/(ص737)للسيوطي؛ على كلامه في التقريب"(ص444) حيث 
حعله من الطبقة السادسة» وأصحاب هذا الطبقة لم يروا الصحابة؛ وذلك لموافقة كلام ابن حجر في قتواه 
كلام العلماء. 

(١؟)‏ (إبراز الغي)(ص له-5 ه). 

(؟) التذكرة الراشد»(ص 8154). 
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الرحال بالحق لا الحق بالرجال» فقد سَلّمْ أبو يوسف حكم المسائل الدمس 
الذي بينه السائل» ول يتكبر على نفسه؛ هذا ما حصل لمن لا بضاعة له إلا 
السيئات» ولا صنع له إلا اكتساب الخطيئات أبي الحسنات غفر الله له 
ولوالده؛ ولمن علمه ولججميع المؤمنين والمؤمنات» وحفظهم يوم الهول عن 
البلايا والآفات0". 

5. التقل من الكتب غير المعتبرة: وهو أمر يجوز للعلماء المتبحّرين المتيقظين 
بشرط عدم مخالفة ما فيها للكتب المعتبرة» أو موافقتها للأصول المعتمدةة 
ولا يجوز لغيرهم فعل ذلك وفيه يقول رحمه الله: «إن الفققهاء جعلوا 
«القئْيّة» و«الحاوي» من الكتب غير المعتبرة» ومع ذلك أجازوا لتقل عنهاء 
وأحذ ما فيهاء بشرط أن لا يخالف ما فيهما ما في الكتب المعتبرة» وأباحوا 
الاعتماد على ما فيهما من المسائل؛ إذا وافقت الأصول المعتمدة, وهذا إِنّما 
يحصل ن له سعة علم ونظر» وقرّة حفظ وبصرء فيباح له الأخذ عن مشل 
هذه الكتب غير المعتبرة. وأمّا من ليس له علم ولا فهم؛ ولا له امتياز بين 
الحسن والشُوم؛ والهدهد والبوم» ولا له عرفان بصِحته ما فيها وس تمهاء 
وصواما وخطئهاء ومعروفها ومنكرهاء وجل مقصده إِنَّما الجمع والتّرتيب» 
والسّحع والتأليف» من غير التزام الصحّة وتمييز الثقة عن غير الثقة فلا يحل 
له النّقل بكل ما فيها من دون تنبيه على ما فيها". 

". الميل إلى الاختصار والابتعاد عن التطويل: تخلو تحقيقاته رحمه الله عن 
الحشوء فلا يورد ما يورد فيها إلا لغرض الفائدة الى يرمي إليهاء كما أأفا 
تخلو من الإيجاز المخل الذي يقصر عن تحقيق الغرض المقصود, يقول: «هذه 
من عبارات كتب أصحابنا الحنفيّة» طوّلنا الكلام بنقلها مع كون أكثرها 

)١(‏ «نفع المفي والسائلا(ص 755). وينظر: (ص١١)‏ منه. 


(١؟)‏ #تذكرة الراشد"(ص 39-548). وينظر: (ص/98-517) منه. 
ان اك 


متقاربة فيما بينها تدشيطاً للماهرين» وتنبيها للقاصرين؛ ولو أوردنا عبارات 
الكتب الأخخر أيضاً» لخرج الكلام عن الاقتصار قطعاًء فاكتفينا مما أوردناء 
فإن خير الكلام ما قل ودل)0". 

8. الاكتفاء بإيراد من حجج غيره الموافقة لرأيه: يكتفي الإمام اللكنوي 
بأقوال من سبقه إذا رأى فيها شفاء وغناء عن قوله فلا يرهقٌ مطالع 
مصنفاته بكثرة الكلام الذي يدور في فلك واحدء مثاله: ما حصل في 
اعتراضه على طبقات الحنفيّة لابن كمال باشا ومّن تبعه فإْنّه أورد في 
مناقضة ذلك كلام الفاضل هارون بن ياء الدّين المرحاني الحنفي بعد قوله 
إن فيه أنظار شى من جهة إدحال من في الطبقة الأعلى في الأدن 
... وكذلك ولي الله الدهْلُوي كما في رسالة «الإنصاف في بيان سبب 
الاحتلاف» ... وذكر ابن حَجَر الَكيّ ثلاث طبقات للمجتهد كمافي 
رسالته «شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحنا وعوار»9". 

. إيراده المسائل مدلّلاً عليها: ولا أقصد هنا بالدليل الأدلة الشرعية فقطء 
وإنما ما يصلح لكل مسألة دليلاً؛ وهو من تمام العلمية في إيراد المسائل» 
وزيادة في اطمئنان المطالع لحاء فمثلاً في مسألة شيوع الدع ان في القرن 
الحادي عشر الى ذكرهاء أورد العديد من أقوال العلماء لإثباتها"”. 

.٠٠‏ تركه تحقيق ما حققه غيره من الأجلّة, مثاله قوله: «ولولا عادق ترك 


٠. 5 023‏ . 2 8 5 5 8 1 
التطويل في أمر قد فرغ عن تحقيقه من سبقنا؛ لأوردت عباراقهم" 1 


)١(‏ «الفلك الدوار“(ص7-5). وينظر: لإقامة الحجةال(ص825) 

.)15-1١١ص(/)ريبكلا «النافع‎ ١( 

(*) ينظر «ترويح اللبدان»(ص7). 

(5) الغيث الغمام)(ص 20). وينظر: (ص 77) منه. 
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.١١‏ انفراده ببعض التحقيقات عن غيره: مثاله قوله: «فتعيّن أن هذا 
المختصر أيضاً من تأليفاته» واندفمَ التردد والاستبعاد» فاحفظً هذا كله 
فقلّما ده في كلام غيري ممن عاصرنا ومّن سبقنا2"0. 

1 عدم إدعائه أن ما حققه هو الصّواب المطلق, مثاله ما قاله بعد ذكر 
حجج مشايخ المذهب ف إمامة المرأة 5 عليها: «والذي يظهر أن الحكم 
بالكراهة ولا سيما بالتّحربعية من تخريجات المشايخ على حسب أفهامهم 
ومزعوماقم,؛ لا من كلام أئمتهم؛ ولعل لكلامهم وجهاًء ل يُطّلع عليه 
وما اطّلعنا عليه قد بينا حاله» وفوق كل ذي علم عليم؛ وهو ذو الفضلء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشا" . 
فهذه بعض القواسم المشتركة لمصنفاته في تحقيق المسائل ف مختلف العلوم» 

وهناك مميزات وخصائص ينفرد يها كل فن عن غيره في تحقيق مسائله» وس أعرض 


لتفصيل تحقيقه لمسائل كل علم على حدة. 


ثنيً: طربقته ِذْتحقيق المسائل مصومرة تفصيلية: 

بعد الفراغ من إيراد القواسم المشتركة لمصنفاته» أورد هنا طريقة معالجمته 
لمسائل كل فن» من فقه وحديث وتفسير ولغة. 

كيفية تحقيقه في المسائل الفقهية: 

وله صور مختلفة أبرزها صورتان: 

الصورة الأولى: في المسائل الي تستند إلى أدلة شرعية حيث يورد أدلتهاء ثم 
يفصّل في احتلاف العلماء فيهاء ويرجّح بينها بالدليل» وف ذلك يقول: «والآن ريد 
أن نذكر الأخبار الواردة في التّراويح مع ما يتعلق يماء ثم نحقَقٌ ماذكره 
)١(‏ «ظفر الأماي»(ص .)0581١‏ وينظر: (ص174) منه. و«الإنصاف بي أحكام الاعتكاف»(ص35). 


(؟) «تحفة النبلاء)/(ص١").‏ 
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أصحابنا”'". و بعد ذكر أدلّة صلاة التراويح وأنها سْنّة مُؤكدة؛ قال: «أقول وبالله 
التّوفيق» ومنه الوصول إلى الشَحقيق» قد علم مما ذكرنا كله أمور...”"©. 

والصورة الثانية: تكون قُُ المسائل الي لا ترتحز إلى دليل» فيورد عبارات 

ًّ 3 ٠. ٠. 3 ير‎ ٠. 527 

الفقهاء فيها ومالها وما عليهاء ثم يحق الحقّ فيهاء مثاله: ذكر اثنين وعشرين تعريفا 
للسنّةٍ ثم قال: «هذا ما تيسر لنا في هذا الوقت من جمع العبارات المختلفة الي وقعت 
في كتب أصحابناء وهاهنا عبارات أخرى أيضاء لكنتّها لما كانت متقاربة رأينا عدم 

لهل م 
ذكرها مرة أخرى00". 

وأيضا: إنه ذكر عشرات الأقوال لأثمة المذهب الى استخلص منها ما ذهب 
إليه من «أن مفسد الصوم هو إدنحال شيء من الخارج عمدا سواء كان ذلك الشيء 
تا يمكن الاحتراز عنه أو لا 

وأما الدخحول فلا يفسل منه إلا دخول مايمكن الاحتزاز عنه منه فإن دحل 
ما لا يمكن الاحتراز عنه» لا يفسد الصوم أصاة9, 

كيفية تحقيقه في الحديث: 

أما في المسائل الحديثية» فإنه لا يكتفي بأن يورد الحديث بحردا وإنما ييورد 
طرقه مع أقوال النقاد فيه» فإذا أراد أن ينبت حديثا يورد رواياته مع ما حا وما 
عليهاء قال رحمه الله «حديث: «بين الرحل والكفر ترك الصلاة» أخرج أحمد ومن 
رواية مسلم....00. 

أما اعتماده في التصحيح والتضعيف»ء فإنّه قد جعل أقوال الحفاظ المتقدمين 
نصب عينيه» مع إعطاء كل عالم مثزلته وثقله في العلم الذي تخصص فيه» فهو مزل 
)١(‏ التحفة الاخيار/(ص؟4). 
(١)المصدر‏ السابق(ص١١١).‏ وينظر: سباحة الفكرالاص١7).‏ 
() اتحفة الاخيار/(ص85). وينظر: «الفلك المشحون/(ص7). 
(5) الزجر أرباب)/(ص77). وينظر: لمزيد من الأمثلة: «الآثار المرفوعةالاص86١١).‏ والرفع الستر/(ص5١).‏ 


(5) الردع الإخوان/(ص07”). وينظر: (ص8") منهء وااظفر الأمايا(ص .)15١‏ 
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للناس منازلهم الي يستحقوففاء وعالم بأهل كل فنْ وما يتميّرون به وفي ذلك يقول 
رحمه الله: «اعلم أن ما انق الحفاظ على صحّيى أو احسنه» أو ضعفه أو على 
وضبُعِه الأمرٌ فيه ظاهر» وهو قبول قوم ؛ بناءٌ على أن صاحب البييست أدرَّى يما 
فيه. ولا يعارض قولَّهمٍ قول غيرهم فقيهاً كان أو صوفياًء مفسّراً كان أو متكلماً 
فإنه لا عبرة لقول من لم يُتبسّر في فنّ الأسانيد في باب صححَّة الأحاديث؛ وسَّقَمها 
ووضعها عند وجود أقوال الْهَرَةَ فيمه”") 

ويؤكدُ رحمه الله على الاعتماد على قول أكثر من عالم في الحكم, ولا سيما 
ن الحكم على الأحاديث الموضوعة: وإن أقام البرهان على ما ذهب إليه في حكمه 
عليه يقول رحمه الله: «حديث: «مَن قضى صلاة مِنْ الفرائض في آخر جمعة من 
رمضان؛ كان ذلك جابراً لكلّ صلاة فائته في عمره إلى سبعينَ سنقا» باطل قطعاء 
كما قال على القاري» وذكر قول الشوكاى والدطلوي ...00" 

لم تخفرج طريقته في تحقيق معاني الآيات وتفسيرها عن طريقتيه ف نحقيق 
المسائل الفقهية والحديثية؛ فإنه لا يكتفي بالرجوع إلى قول واحدٍ أو مصدر مفردء 
وما كان يجمع الأقوال بما يفي بالغرض في تحقيق المع المقصودء ومثال ذلك في 
رجوع الضمير في قوله تعالى: لوه َفِي زبُر الأولِينَ4 "هل هو على القرآن أم 
على سيدنا محمد...”) فقد أورد في الكثير من أقوال أهل التفسير. 

كيفية تحقيقه المعنى اللغوي: 

لم يكن يكتفي بالرحوع إلى معجم واحد, وإنما كان ينظر في كتب اللغفة 
بأنواعها المختلفة » مثال ذلك : في تحقيق معن النعل وما يتعلق به رجع إلى 


)١(‏ اظفر الأماني/(ص .)47١‏ وينظر: (ص 48-9547 )من وااردع الإخوان/(ص"؟4). 
(؟) الردع الإخوان»/(ص17). 
(") من سورة الشعراى الآية(55١).‏ 
() ينظظر «اكام المرجان» (صلاه). 
55 


الفيروزآبادي في «القاموس» والمطرزي في «المغرب»» والنووي في «تمذيب الأسماء 
واللغات»» وابن الأثير في «هاية الغريب» والترمذي في «شرح الشمائل» ولابن 
حَجَر الْمَكَيّ ني «شرح الشمائل» والمقري في «فتح المقال» وابن السسّمين في اعمدة 
الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ7". 
دلائل عدم التحقيق: 
ما فصّلت في الطريقة الى سلكها الإمام اللكنوي في التحقيق والتحرير في 
مؤلفاته يرفع لنا عن سر ارتفاع شأكاء وحعلها مقبولة عند الطلبة والكملة» على 
ها من المصنفات الى لم يوجد فيها هذا التحقيق والتحرير» فالمصئفُ اميد يتميّز 
عن غيره إذا كان صاحبّهُ قد اعتمد فيه ركائزاً في التحقيق معلومة معروفة» إذا خلا 
منها كتاب سقطء وقد ّه الإمام اللكنوي رحمه الله على صفات الكتاب غير 
امحقق» وهي : 
كثرة الخطأ فيه» وعدم التنقيد, وجمع الرطب واليابس: وهذه الصنفات 
هي أول ما يجب على المؤلف بجنبها ؛ لأنها تخرج كتابه عن دائرة القبول» 
قال رحمه الله: «وبالجملة فكثرة ة الخطأ وعدم التّقيد وجمع الرّطب واليابس 
من غير تدقيق وتسديد» يخرج المؤلّف عن حيز الاعتبار» ويُدخِلَةُ مع تصنيفه 
في حيز عدم الاعتبار» ولا سيما إذا أصر على ما صدر منه ول يتنبّه بعد ما 
نه عليه . 
؟. التساهل في علم التواريخ: إن العناية بعلم التاريخ أمرْ مهم؛ إذ بدونه 
قد يقع المؤلف ف الكتاب الواحد بتناقضات كثيرة» فما يذكره في صفحة 
يخالف ما في صفحة أخرى» يقول رحمه الله في مدح التاريخ: «إن فسن 
لتاريخ فنْ شري وعلمٌ لطيفاء يحب فيه الت والتّقيح» » والتُساهل فيه 
أيضاً مذموم وقبيس7". 
)١(‏ الغاية المقال/(ص517-١١٠1).‏ 


(؟) اتذكرة الراشدا(ص 07). وينظر: «الآثار المرفوعة/(وص47). 
(5) المصدر السابق(ص /5). 
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©. عدم الاستناد إلى كلام غير امحققين فيما يذهيون إليه: إن أي مؤلف 
يريد أن يكتب ف فنّ ما فعليه الرجوع إلى أقوال أرباب ذلك العلم. ولا 
يكتفي بالاعتماد على غير أقوالهم» قال رحمه الله:«وإلى الله الملشتكى من 
صنيع أفاضل عصرناء حيث يستندون عثل هذه الجارات المهملة؛ ولا 
يلاحظون تصريحات المْحدّثين وأرباب الأصول من الحنفية والشافعية وغيرهم 
من محققي المذاهب المأثورة» فهم يحسبون أنهم يحسنون؛ وسيبدو لهم مالم 


يكونوا يُحْتسبون» فذرهُم في طغيانهم : مَهون؛ صم بكم عُمْي فهم لا 
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4. نقل الكلام الباطل والسكوت عليه: ومما أكد عليه الإمام اللكنوي في 
صفات امحقق المنصف أن ينّه على الأقوال الباطلة» وألا يوردها على 
عواهنهاء وعدم تبيين زيفهاء ف ذلك يقول: «وبالجملة إيرادُ مثل هذا القول 
الباطل والسكوت عليه؛ بعيد عن المحققين والعلماء المتدينين» ومن اطلع 
على كتب مناقب أبي حنيفة عَلِمّ كرب هذا كله(". 
ثالا: توسّطه واعتداله سيد حقيقاته: 
ميل الإمام اللكنوي عن. بعض أصول الحنفية إلى أصول أهل الحديث جعله 

يرجّح في بعض المسائل حلاف المشهور عند الأحناف» ما دعى العلامة الكوثري 
أن يقول فيه: ٠‏ اللّكْنوي: أعلمٌ أهل عصره بأحاديث الأحكام.. .إلا أن له بعض 
آراء شاذة» لا تقبل ق المذهب»”". ش 

والسبب في اختيار هذا المنهج الذي أداه إلى حلاف بعض أصول مذهبه هو 

الإنطلاق من قاعدة مقاصد الشريعة أولاً» ثم حاولة تقليل النزاع والخلاف بين 


.)577 "ظفر الأماني»(ص‎ )١( 
.)١5ص(»يغلا (؟) اإبراز‎ 
(؟) الالمقدمات)(ص75).‎ 
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المسلمين» والوفاق فيما بينهم؛ فمن المرتكزات الذهنية الي كان ينطلق منها الإمسام 
اللْكْنوي في ترجيحه للمسائل الفقهية قاعدة تحقيق مقاصد الشريعة وعللها وذلك 
من حلال عدم تعصبه لطائفة معينة» وإنما يسعى وراء الحقّ حيثما وججحد» وهذا الأمر 
الذي يركرٌ في نفسه كان بسبب مسلك التوسّط والاعتدال في معالجته للأمور 
كلها. 

والمراد من التعصب هنا هو الإعراض عن الحق والصواب بعد أن يتبين 
للمرء» ويسعى ف إخحفائه؛ وقد أبان الإمام اللكنوي عن معئ التعصب وسبب ذمه 
والفرق بينه وبين اتباع المذاهب في رده على القنوجي في اتمامه لابن الُمام 
بالتعصب)» وهو كلام نفيس ثمين رأيت إيراده هناء قال رحمه الله: «لا ينكر وحود 
التعصب في بعض المسائل والصلابة في بعض الدّلائل من ابن الهمام» كما لا يخفى 
على من طالع بحث سؤر الكلب وغيره» وإنصافه في كثير من المواضعء فإنَهُ كثيراً 
ما يرحح ما وافق الأحاديث» وإن خالفت الجمهور» ويسير إلى قوّة الخلاف وإلى 
ما هو المنصور» وهذا لا يصحح إطلاق المتعصب والصلب الذي يؤدي مؤداه عليه 
فإنْ مثل هذا اللفظ إنما يطلق على من كانت عادته ذلك» ويخفي الحق كثيراً مع 
ظهور الحق فيما هنالك» وإلا فالتعصب أحياناً أمرٌ قل من عملي عنه. ولا يطلق 
على مّن يسلك مسلك التّعصب أحياناً» أنه متعصبء أو متعسفء وهذا كماأن 
منكر الحديث لا يطلق في عرف لْحدّئين على من روى مُنكراء إلا على مّن كان 
غالب رواياته منكراً. 

إذا عرفت هذا علمت أن مفاد عبارة «الفوائد البهية» ليس إلا وجود التعحصب 
منه قي بعض المواضع» وهذا لا يستلزم أن يُطلق لفظ الصلب أو المتعصب عليه 


كماقٍ «الإتحاف» فبين عبار «الإتحاف» و«لفوائد»» بون بعيد)0 2 . 


)١(‏ (إبراز الغي/(ص .)7١‏ وينظر: تمام كلامه ف الموضع نفسه. 
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به إذا ترجّح له الدليل مع التزامه بالمزذهب الحنفي» ويدعو إلى الإنصاف» ويظلهر 
ذلك في ترجيحه في مسالة قراءة القرآن بالفارسية مذهب الشافِعِي» وهو عدم 
الجواز مطلق”')؛ لكونه مستندٌ إلى نصّ الرسول7©. 

بل نراه ينهى عن التعصب الشديد للحنفية» والاالتزام كل ما ورد ف 
الفتاوي إن كان مخالفاً للأدلة الظاهرة» فمن ذلك قوله: «تفرّق النّس من قليم 
الزمان إلى هذا الأوان ف هذا الباب إلى فرقتين: فطائفة قد تعصبوا في الحنفيّة تعصباً 
شديداء والترموا ما في الفتاوى التزاماً سديداًء وإن وجدوا حديئاً صحيحاً أو أثراً 
المذهب ولم يحكم بخلافه» وهذا جهل منهم بما روته الثقات عن أبي حنيفة من 
تقدم الأحاديث والآثار على أقواله الشريفة» فترك ما حالف الحديث الصحيح رأي 
سديد» وهو عين تقليد الإمام لا ترك التقليد. 

وطائفة زعموا أن الإمام قاس على حلاف الأخبار» وهجر ما ورد به الشرع 
والآثار» فظتُوا في حقّه ظنوناً سيئة» واعتقدوا عقائد قبيحة» ومطالعة «الميزان» خم 
نافع ولأوهامهم دافع» فليتخذ العاقل مسلك البين» ويهجر طريق الطائفتين»” . 

ونتيجة لعدم تعصبه للحنفية وغيرهم» كان مسلكه التوسط والاعتدال. فلا 
تخلو مصئّفاته من هذاء ونراه يبعد عن الإفراط والتفريط؛ لذلك كان كثير التكرار 
له في مصنّفاتهى وأنه مدعاة للشكر والثناء لله تبارك وتعالى على هذه التنعمق ومنل 
ذلك يقول: «وإنئ أَحمّدُ الله حمداً متوالياًء وأشكره شكراً متتالياً على أن وفقين 
للتوسّط ف جميع المباحث الفقهيّة والحديثيّة» ورزقئ نظرا وسيعا وفهما رفيعاء 
)١(‏ ينظر: «آكام النفائس)(ص؛ 5). 
(؟) ينظر: المصدر السابق (ص١5).‏ وينظر: «الفوائد البهية“(ص 5). 


(7) «النافع الكبير)(ص» 6). 
ل 


أقتدر به على التّرحيح فيما بين أقوالهم لمتفرّقة» ونحاني من بليّة تقليد المتشددين 
والمتساهلين تقليداً جامداً. واختيار قول إحدى الطائفتّين من دون تبر اختياراً 
كاسدا. 

لا أقول هذا تكثراً وفخراء بل تحدثاً بنعمة الرب وشكراًء ولرئي على يتن 
مُحَنصّة لا أقدِرٌ على عدّهاء ونعمٌ متكثرة لا يمكنُ مني حَصْرُهاء فشكري هو 
العجرٌ عن أداء شكرهاء وأرجو من ربّي دوامها وذخحرها"". 


2# 3 


)١(‏ الظفر الأماي»/(ص .)14758-17١‏ وينظر: #الآثار المرفوعة“/(ص7١١).‏ واترويح الحنان (ص1). والزرحر 
النّاس)(ص؛ 7). ولإقامة الحجّةال(اص5١).‏ 
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الماب الثالث 


وسْتمل على ميهد وثلاثة فصول: 
فالتمهيد يذ سمات وخصائص مؤلفاته. 
والفصل الأول: في تطبيقهلمنهجه الفقهى في مرسائله . 
والفصل الثاني: في تطببقه لمنهجه الفهي في شررحه . 
والفصل الثالث: في تطبيمّه لمنهجه الفمّهى في حواشبه وتعليقاته . 


- 
تلا 


رع 
ججى يي (جريّ 
(كس ١د‏ (زومسيى 


1-0 ات برات هن ذا _ برا مانالا 


5-7 
عل 


الى 0 
جىللاديي جلي 
(سكس لدي («زومسصى 


1 أت حت محوةى كل _ بماريويدييد 


مهيل 
ينث مات وخصائص مؤلفا نه 


هذا هو آخر أبواب الكتاب؛ وكثل الثمرةً الحقيقيّة لما تقدّمّه من تمهيد 
وبابين» فهو الحصيلة العلمية للإمام اللكنوي؛ إذ فيه اححتياراته وتحقيقاته الي توصّل 
إليها من خلال تطبيق منهجه الفقهي السابق ذكره. 

وقد درج المتأخرون أن يكون تأليفهم إِمّا في موضوع معيّن أو مسألة معيّنة 
فيفصّلون الكلام فيهء ويوفونه حقه من البحث والتنقيب» وإمّا في شرح لكتاب 
معيّن يدرسّه الطلاب فيختاجون إلى من يفك لهم معضلاته ويوضح لهم عباراته مع 
الزيادة والتفصيل؛ وَإمّا في حاشية وتعليق على كتاب أقبل العلماء عليه تعلماً 
وتعليماً فيوضحون بعض مبهمات ويزيلون الإشكال عن عباراته» وغير ذلك ما 
يخدم الكتاب. 

وللإمام اللكنوي مؤلفات تشمل هذه الألوان الغلاثة من التأليف» أفردت 
لكل لون منها فصلاً على حدة؛ لأذكر مؤلفاته فيه وخخصائصه وفقهه لمتمكل 
بتحقيقاته واحتياراته في المسائل الفقهية» وآثرت فيه الإيجاز والاختصار ف اكتفيت 
بذكر احتياره وتحقيقه في المسألة دون الإطناب بذكر الأدلة؛ لأفا مذكورة في 
الكتاب ومن أرادها فليرجع إليه؛ والمقصود من اطلاق كلمة: «و تحقيقه فيه» أنه وفى 
المسألة حقها من البحث بذكر أدلتها ثم ترحيح ما يراه موافقاً للدليل. 


-5730973 سس 


وقبل الشروع في فصول هذا الباب أذكر السمات والخصائص المشتركة بين 
تآليفه؛ لأن كل عا يتميّر منهج خاص به في عرض المادة العلمية الي يروم 
توصيلها إلى القارىء على أن تكون هذه المادة مقبولة ووافية بالغرض المنشود من 
تأليفها. 

وقد سار الإمام اللكنوي على طريقة معيّنة ثملت معظم مؤلفاته» فتمسيّرت 
طريقيهُ بخصائص ومميزات كثيرة رأيت إيرادها وتلخيصها في نقاط متعدّدة: 

أو" راعة الاستهلال: 

والمراد به أن يذكر لمتكلم في أول كلامه ما يَُعرٌ بمقصودو!" »أي يشير 
في خطبة الافتتاح إلى موضوع الولف وسيأق بيانه في المبحث اللاحق» عند ذكر 
أول كل كتاب بعد: حمد الله تبارك وتعالى؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


شين م عم 7 اها 7 وول عمو ع 2 4 ري 
«كل كلام أو أَمّْر ذي بَال» لا يفتح بذكر الله عز وجل» فهو أبتر أو قال أقطة(") 
و 
نيا : التعريف بنفسه 


التزم بالتعريف بنفسه عند أول كل كتاب بعد انتهائه من خطبة الكتاب 
مقروناً بألفاظ الدعاء والتذلل والنضوع؛ وهذا أمر تعارفه العلماءء فيبهايمكن 
التمييز بين العلماء» وصيغتها كانت تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن؛ وف 
هذا يقول رحمه الله: «معرفة الأنساب» وهي: تارة تقع إلى القبائل» وهي في 
المتقدّمين كثير لأن المتقدمين كانوا يعتنون بحفظ أنسايهم؛ لا يسسكئنون ادن 


. الشرح السلماللملري(ص")‎ )١( 

() رواه أحمد في باقي مسند المكثرين؛ عن أَبي هريرة» وعند أبي داود في كتاب الأدب» في (إباب المدي في 
الكلام) رقم (. )0 عن أبي هريرة مرسلاً ومرفوعاًء بلفظ: (كُل كلام لا ْداً فيه بالحمد لله فهر 
أَجْدم). 
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وتارة تَقَعُ إلى الأوطان»وهي ي المتأخرين أكثر»والنسبة إلى الوطن أعم مسن 
أن يكون بلاداً: كالّْدَنْ والمصري والدَمَشْقِيَ»أو ضياعاً أو سيِكاكاً: 
كالدارقطنى) نسبة إلى دار قطن محلة ببغداد» أو يحاورة0". 
وقد حرص الإمام اللكنوي أن ينسب نفسه في بداية كل مؤلف سالكاً في 
هذا عدّة مسالك» هي: 
.١‏ أن يذكر اسمه وكنيته فقط: وهذا نادر جداء مثاله: «فيقول العبد 
الراحي عفو ربه القوي أبو الحسنات محممّد عبد الحي» تجاوز الله عن ذنبه 
اللي والخفي»”". 
. النسبة إلى الوطن: وهي الغالبة ف مؤلفاته» نحو: «فيقول الراحي عفو 
ريّه القوي أبو الحسنات محمّد عبد الحي اللْكْنَوِي ابن مولانا الحاج الحافظ 
محمّد عبد الحليم أدخله الله دار النعيم7”". 
*. النسبة إلى الوطن والمذهب: وهي تكثر في مؤلفاته نحو: «فهذه بضاعة 
مُرْحاةٌ للعبدٍ المعتصم بالحبل القوي أبي الحسّنات محمّدٌ عبدُ الحَي اللُكتوي 
الحتفي0. 1 1 1 
:. النسبة إلى الوطن والدسب: وقد وردت هذه قٍِ بعض المؤلفات» نحو: 
افيقول العبد ا معتصم بالحبل القوي» أبو الحسنات محمد المدعو بعبد الحي 
اللْكَْوِي الأنصاري الأيويّ الحنفي”. 


.)٠١ «ظفر الأماي)/(ص ص5‎ )١( 

(؟) «الكلام الحليل/(ص7”) . 

(0) الدفع الغواية/(ص 1). وينظر: الإبراز الغي)(ص6). واالرفع والتكمي ل)(ص 45). واتفع المفسيق 
والسائل"/(ص .)٠١‏ والغوائد البهية/(ص .)١‏ و#تذكرة الراشدا(ص ]). واسسباحة الفكرا(ص١5١).‏ 
و”الفلك الدوار/(ص؟). والتحفة الكملةالاص ؟). والنخبة الأنظارالا(ص45). واانزهة الفكر»(ص6). 
والالهسهسةال(ص ؟). و«الأحوبة الفاضلةا(ص5١).‏ 

(؟) ”التحقيق العجيب في التثويب(ص .)١‏ وينظر: "قوت المغتذين»/(ص١١1).‏ والتحفة النبلاء“(ص١5).و«الفلك‏ 
المشحون"(ص .)١‏ والتحفة الطلبةا(ص١).‏ واطرب الأمائل/(ص7١).و”الآثار‏ المرفوعة؛ (ص7). 

(ه) «ظفر الأمافيا(ص .)5١‏ وينظر: #الافصاحا(ص5١).‏ والتحفة الاخيار/(صض١4)‏ . 

م 


ه. النسبة إلى الوطن والدسب والمذهب: وهي تكثر في مؤلفاتف نحو: 
«فيقول الراحي رحمة ربه القوي أبو الحسنات محمّد الملدعو بعيد اللحي 
اللكئوي وطنا الأنصّاري الأيوبي القطبي نسب الحنفي مذهبا»” . 
وهذا العمل من الإمام اللكنوي هو الشائع والمتوارث بين العلماء في 

مصتّفاهم» وفيه زيادة في توثيق نسبة الكتاب إليهء وذلك بذكر ما يتميّرٌ بهدعن 

غيره من النسب. 

5 . »> اليه . 
حرص امام لكوي على اختيار أسم يطابق مضمون الكتاب مع مراعاة 

السجع الذي كان شائعاً في عصره؛ فضلاً عن هذا فإنه كان ينح بعض تصانيفه 

ألقابا تدل عليهاء مثاله: «اسمها يخبر عن رسمهاء أعن «تنبيه أرباب الخبرة على 

مسامحات مؤلف الحطة0". 

الأذكار»»”". 

ع م 

مادعا : ميات مؤلفاته من ثتارا حكلامه: 
ذكر الإمام اللكنوي رحمه الله ف كثير من مؤلفاته أوصافا ومميزات لطا مين 

علو شأفاء وانفرادها ببعض المميزات عن غيرهاء من ذلك: 

.١‏ احتواؤها على التحقيقات النفيسة: سعى الإمام اللكنوي إلى تحقيق المسائل 
الي لم يسبقه إليها غيره عثل طريقته, والنظر فيها يحتاج إلى الإنصاف لتحصيل 
الفائدة» يقول رحمه الله: «أرجو من الكملة والطلبة أن ينظ روا فيها بنظر 

)١(‏ ”القول الأشرف)(ص ؟). وينظر: الإقامة الحجةا(ص6). واانخير الير»(ص5©) .و«القول 
المنشور“(ص١١).‏ و"الانصاف في أحكام الإعتكاف)(ص65). وازجر النّاسالاص74). والدقسع 
الغواية/وص )2 والرفع الستر/(ص" .)١5‏ 

(1) "تنبيه أرباب الخبرة/(ص 05 5). 


(©) ينظر: اانزهة الفكر“(ص17). 
دا 142 د 


الإنصاف» ولا يضيعوا أوقاتم في الاعتساف لتتجلى لهم حقيقة اللقام, ويتتضح 
لهم صدق الحال» فَإني سعيت بتوفيقه تعالى في هذه الرسالة سعياً وافراً» وأتيت 
بتحقيقات خملت عنها الرُبر باطناً وظاهرأًء وكلّ ما أوردته فيه من إيرادات 
وجواب أو لطيفة أو تحقيق أو إنصافء ووجدته في كلام غيري؛ نسبته إليههء 
وكل ما لم أنسبه إلى أحدء فهو من أفكاري, فإن وجد ذلك في كلام أحلدى 
فالحمد لله عليه" . 

.١‏ إِنّْها تجمع ما تفرّق من الأبحاث. وتيسّر الوصول إليه وتحصوي على 
استنباطات: وهذا المقصد الأكبر في التأليف عادةً. وقد وصف ذلك فقال: 
«وفقهائنا الحنَفيّة حصّهم الله تعالى بألطافه الخنفية» وإن ل يتركوا دقيقة في هذا 
الباب» لكنّهم ذكروه ف مواضع متفرقة» يتعسَرٌ جمغها على أولي الألبابء 
ورجائي من الله تعالى أن تكون هذه الرسالة جامعة لما ذكروه من المسائل 
والفوائد» حاوية لما استنبطته من الدلائل الزوائد. . .»207 

. ذكر المسائل بأدلتهاء وتحرير الخلاف فيهاء وإحقاق الحق: مثاله قوله في 
إحداها: اشم بدا في أن أكتب في هذه المسألة رسالة لطيفة» أذكر فيها نصوص 
التوجيه» والوضعء وكيفيته. وفروعه؛ وما يتعلق به» وأضِمٌ إلى ذلك تحقيق 
إدخال الميّت في القبرء هل هو بطريق السّلء أو غير ذلك؟ مع ذكر مذهب 
الشافعية في المسألتين» وتحرير أدلة الفريقين» إحقاقاً للحق ولو كره الكارهون 
وعثل هذا فليعمل العاملون:"". 

4:. عدم وجود مثيل لبعض مؤلّفاته: قال رحمه الله: «ورسالتنا «الرفع والتكميل 2 
المرح والتعديل» وهي رسالة لم يوجد ها بفضل الملك الجليل عديل ومثيل 
وغيرها من تأليفاتنا الفقهية والحديثية»!) 

.)3729 الإمام الكلام)(ص‎ )١( 

(؟) «غاية المقال“(ص59) . 


() ”رفع الستر/(ص5١).‏ وينظر: الالمسهسة)(ص؟١).‏ و«الرفع والتكميل»(ص ١-٠٠0‏ ه). 
(4) لغيث الغمام/(ص .)١15‏ 


ل754١‎ 
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احتوائها على نفائس غريبة: ومباحث لطيفة؛ وهسائل شريفة: قال في وصف 
إحداها: «هذه رسالة نفيسة وعجالة نظيفة» مشتملة على فوائد ظريفة» وفرائد 
طريفة» ومطالب محيدة» ومآرب سديدة» ومسائل شريفة» ودلائل رشيقة» 
ومسالك مطربة» ومناسك معجبه”"'. 

إِهُا رسائل شافية وافية» وعجالات نافعة شريفة: يطلق لفظ الرسالة ح على 
المؤلّفات الكبيرة» مثل: «ظفر الأماني» فهو يزيد عن حمسمئة صفحة» ومع ذلك 
وصفه بأنه رسالة وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى» فيقول رمه الله: «مذه 
رسالة رشيقة» وعجالة أنيقة”" 

لا يجمع الرطب واليابس. 5 يقلّد فيها أحداً: : وهذه صفة مؤلفاتٍ العلماء 
امحققين المدققين» قال رحمه الله: اليس تصنيف من تصانيفي موصوفاً مجمع 
المهملات» ولا موسوما متب المزخرفات؛ وليس فيها انتحال عن كلام 
الشركاني أو الحراي» ولا فيها نقل محض كنقل النقال البَطّال الحاق»”©؛«وليست 
عادي أيضاً جمع بجموع جامع للرطب واليابس كجمع النائم والناعس» بل لا 
أكتب ما أكتب إلا بعد مطالعة الكتب الكثيرة» وتنقيد الأقوال العديدة»0). 
اشتهار مؤلفاته بين العالمين» وتلقيها بالقبول والرضى: وهو أمر ملموس عند 
أهل العلم وقد أشار كثيرا إليه» فقال: «من تعليقي المتعلق ب«مو أ محمّد» 
المسمّى ب«التعليق الممجده» والحمد لله الذي شهرٌ اسمه في العالمين» ونفع به 
خلقه أجمعين» وجعله مقبولاً ني أعين الناس من العوام والمخواص» بحيث يستفيد 
منه كل موافق وتخالف» وينتحل منها كل مخاصم وملاطفء ولمثل هذا فليعممل 
العاملون ولمثل هذا فليفرح العاملون"”. 


)١(‏ اتنبيه أرباب الخبرةل(ص ١7‏ 4). وينظر: «الأحوبة الفاضلةا(ص5١).‏ واظفر الأمان»(ص 0788). واتدوير 


الفلك»(ص١١).‏ والظفر الأماني»(ص 008). و#الآثار المرفرعة)(ص4 )١4‏ . 


(؟) ”الرفع والتكميل»(ص5 ؟). وينظر: ”الفلك الدوار»(ص؟١).‏ والتحفة النبلا“(ص37). و#القول ادش ور 


(ص١٠١).‏ و”القول الأشرف)(ص0). 


(؟) «تذكرة الراشدالاص 4-17 07. 
(5) الإبراز الغي"/(ص 4 5). 
(5) #تذكرة الراشد/(ص 737/9). 
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9. احتوائها على استنباطاته من الدلائل والزوائد: قال رحمه الله: «هذه الرسالة 
جامعة لما ذكروه من المسائل والفوائد حاوية لما استنبطته من الدلائل والزوائدء 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب»0"". 

٠‏ . إتما نافعة للمفتين: قال عنها: «حاوية للعبارات مع إثبات المقاصد بدلائلئهاء 
وتحقيق المبادئ بما لها وما عليهاء نافعة للمفتين حاملي لواء الدّين المتين» مسهلة 
للطريق» موصلة إلى سبيل التُحقيق)”". 

.١‏ تطرب بمطالعتها الأذهان, وتنشط بسماعها الأذان» قال في وصف أحدها: 
«تطرب ,كطالعتها الأذهان وتدشط بسماعها الأذان»””. 

2 
خامسأ: ذحك وه لتنسيماث مؤلماته: 
وهذا في الغالب من مصنّفاته» نحو قوله: «هذه رسالة مرتبة على مقدمة 
مشتملةٍ على الأمور المهمة» ومراصد عديدة» متضمنة على مقاصد سديدة7". 
وحسن التقسيم أمر حسن بعتاز به المؤلف وصاحبه عن غير أشار الإمام 
اللكتوي إلى ذلك عند قوله في تقسيم ‏ «نظم الدرر» لوالده ‏ «رتبها على 
بصارة» في تقسيم ارق العادة في تنويرين» أوهما: في أدلة شق القمر من الكتاب 
والسّنة والسير» وثانيهما: في فك عقد النُشكيك من أهل النّظر2". 
م 5 03 
أعرض لطا هنا بشكل محملء والتفصيل في سبب تأليف كل كتاب على 
حدة يكون عند ذكر كل كتاب كما في المبحث التاللي» فمن أسباب تأليفه: 
.١‏ سؤاله عن مسألة أو حدوث حادثة تعطلب معرفة الحكم فيها: وه ذا 
أكثر الأسباب الي كانت تدعوه للتأليف, ومثال ذلك في مسألة حكم 
)١(‏ «غاية المقالا(ص17) . 
(؟) «أكام النفائس)(ص1/8). 
(5) «ظفر الأنفال»(ص37) . 
(4) ”الرفع والتكميل)/(ص .)0١‏ وينظر: #ترويح اللحنان/(ص؟). 


(5) الجمع الغررالاص77-171) . 
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شرب الدخحان» قال: «وقد سئلت عنه مرّة بعد مرّة» هل هو في درجة 
الإباحة أم دحل في حيز الحرمة؟0©. 

؟. جهل أهل زمانه, وتخبطهم, مثاله نحو قوله: «بعنئ على تأليفها ما رأيت 
من كثير علماء عصري» وفضلاء دهري» من ركوهم على متن عمياء, 
وخبطهم كخبط العشواءء تراهم في بحث التعديل والدرح من أصحاب 
القرْح» فهم كالحيارى ف الصّحارىء والسّكارى في الصّحاري!”2. 

*. طلب بعض الكملة أو التلاميذ منه التأليف في مسألة معينة: مثاله نمحر 
قوله: «هذه العبارات قد أوقفئٍ عليها الفاضل التّبيل العالم الحليل اولي أببو 
الطيبات أحمد بن المولوي عبد الله السكندر فوري المزاروي» حين حضر 
عندي لتكميل بقيّة كتبى ك«شرح ملخص الحغميئ»» وغير ذلك» وأقام 
في مجالس درسي مدّة» وحصل عندي ما حصل برفقته» وهو الذي أص_رً 
علي لتأليف فيما هنالك)("» أي تأليف «ردع الأخوان عن محدثات آخعر 
جمعة رمضان». 

. نفع الطلبة والكملة قال رحمه الله : «جمعتها تبصرة للمتبصر» وتذكرة 
للمتذكر» ولئن ردّها الكاملون؛ ينتفع بما طلبة العلم السائلون» وليل هذا 
فليعمل العاملون 0 

ه. بسبب النزاع بينه وبين أحد العلماء في مسألة» مثاله في ذكر سبب 
تأليفه ف إحدى رسائله: «حرى الثراع بيني وبين بعض الفضلاء سنة 
(178 هه ...ال 


)١(‏ #ترويج اللبنانالاص؟). 
(؟) «الرفع والتكميل»(ص 45). 
(7) الردع الإخوان/(ص710-7). 
(5) "نفع المفي والسائل»/(ص .)٠١‏ 
(5) الالإسعافا(ص85). 
544 ل 


“. رفعاً لنزاع بين العلماء في مسالة من المسائل؛ سالكاً لطريق الإنصاف» 

مثاله قوله: ١‏ «رَجْر الناس على إنكار أَثْر ابن عباس» ألّفتها حين تنازع 

الأعلام في هذا الأثر ووقعوا في الإفراط والتفريط إلى الشرّ »0". 

. تدريسه لكتاب من الكتبء يجعله يؤلف له شرحاً أو حاشسية؛ مئاله 

قوله: ألفته «حين قراءة بعض المترددين إلي «المختصر" علي" أي القتصر 

الجرحاني في مصطلح الحديث». 

ساعا: الأمانة فى التأليف: 

وتنجسد هذه الأمانة في أمرين» هما: 

الأول: توثيقه للكتاب الذي نقل منه. وذكره في آخر النقل لفظ «اتتهى»؛ 
أو يضيف إليها كلمة أحرى تفيد كيفية النقل» هل هو مختصراً أم ملتقطاً أم ماذاء 
وسيأي ذلك ف الأمثلة. 

فنقله في الأغلب يكون بالاكتفاء بذكر اسم الكتاب فقط» لشهرته ومعرفة 
مؤلفه: مثاله قوله: «هذا كله مأخحوذ من «المواهب اللُدكقى وههذيب التهذيب» 
وغيرهاء". 

وأحياناً يذكر معه اسم المؤلف: مثاله قوله: «قال ابن الحمام في «تحريسر 
الأصول».. .انتهى ملتقط) 9 . 

كما أنه لا يكتفي بذكر الكتاب الذي نقل منه فحسب إذا كان نقل هو من 
كتاب آخحرء بل يذكر ذلك الكتاب أيضاء مثاله نحو قوله: «وفي «القئيّة' ناقلاً عن 
«حامع التفاريق» للبقالي ...انتهى»”؟. 


. )708 هامش اظفر الأماني )لاص‎ )١( 
.)١5 (؟) «ظفر الأماني»/(ص‎ 
. الحير الخبراارص47)‎ )*( 
. )17207 اإحكام القنطرة/(ص1978؟17/5-1؟). وينظر: ااسباحة الفكرالا(ص.‎ )4( 
التمفة الاحياراا(ص١3). وينظر: الإحكام القنطرة)(ص75١). واترويح السانلاص"). واغاية‎ )5( 
.)5 المقالل/(ص8‎ 
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هذا على وجه العموم؛ أم على وجه الخصوص فإن هناك طريقة في توثيق 
الكتب» تختلف من فر إلى آخر إذا كانت المسألة المنقولة مشتبهة بأن تكون ف غبر 
الموضع المتوقع لهاء أو يصعب تحديد في أي موقع هي من الكتاب المنقولة منه» وقد 
ُبعها الإمام اللكنوي في كثير من المسائل» وهي: 

.١‏ في كتب الفقه: يذكر اسم المؤلف نم الكتاب أو الباب الموجودة فيه 

أو ما يقع موقعهماء مثاله في قوله: «كذا في «حاشية الحموي» على «الأشباه». 

قي(القاعدة الثامنة) من (الفن الأول) 1 

وقوله: «وكذا علي القاري حيث قال في «المرقاة» في (باب الذكر بعد 
الصّلاة) ..7"). 

وقوله: «كذا في (كتاب الإقرار) من «الهداية» »0 , 

وقوله:ني «البحر الرائق» في (بحث التكبير في الطريق يوم الفطر) 90. 

١‏ في كتب الحديث: يذكر اسم المؤلّف, ثم الكتاب» أو الباب الموحودة 

فيه» مثاله في قوله: ان «صحيح البخاري» في (باب صلاة الليْل)» ثم ذكره 

البحاري أيضاً في (باب مناقب بلال). ورواه ملم أيضاً في (الفضائل). 

والنسائي في (المناقب) ...20. 
. في كتب التاريخ والتراجم: يذكر اسم المؤلف ثم السنة اللي وقعت فيها 
الحادثة إذا كان الكتاب مرتياً على السنوات» أو الترجمة الموحودة فيها على 
حسب ترتيب الكتاب» مثاله ف قوله: «قال في «العبرا» في (وقائع سنة ممة 


.)٠١ انفع المفي والسائل/(ص‎ )١( 
(انزهة الفكر/(ص7).‎ )١١( 
. «الكلام الليل»(ص707)‎ )©( 
السباحة الفكرا(ص. 71-7). ذكر نقولات عن بعض الكتب من خلال «البحر».‎ )8( 
. )١17”ص(والاقملا (ه) «غاية‎ 
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واثنتين وحمسين) 0!'". وفي قوله: «أحرج أبو نُعَيّم في «حلية الأوليا» في 

ترجمة أبي هرَيرة””) 

4. في كتب اللّة: يذكر اسم الولف ومادة الكلمة في أي باب وفصلء 

مثاله في قوله: «قال الجوهري في «الصحاح؛ في فصل اللام مع النون... »7©. 

ه. في كتب التفسير: بذكر اسم الْوَلّفء ثم اسم السورة» مثاله في قوله: 

افإْنّه ذكره في «تفسير المنثور في (سورة البقرة) 00. 

5. في كتب أخرى: يذكر اسم المؤلْف ثم ما يُقَرب إلى المعاومة حسب 

تصنيف الولف للكتاب» مثاله ف قوله: «ومن غرائب الحكايات ما أورده 

العلامة الدّمِيري في (فصل الحية) من «حياة الحيوان» ...» 

وقوله: اوفقي «البدور السافرة في أحوال الاخخرة» للسيوطي في (باب الأعمال 
الموجبة لثقل الميزان) »00). 

هذه الطرق المتنوعة ال ذكرتما تعد أكثر الطرق دقة ونفعاً من طريقة التوثيق 
بذكر الزء والصفحة؛ فطبعات الكتب تختلفء والتوثيق لا يفيد في الرحوع 
للمراد؛ ولا سيما أن الكتب الى يكثر استخدامها والرجوع إليها دائماً يوحد للها 
عشرات الطبعات؛ وهي تختلف عن بعضها البعضء فهذا التوثيق يسهّل الرحوع إلى 
المعلومة رغم اختلاف الطبعات» وهي الطريقة ال سار عليها علماء الأمة. والله 


أعلم. 


لفك 


.)١ 17-١ اإقامة الحجة/(ص0 3). وينظر: اغاية المقال/(ص17‎ )١١( 

(؟) اترهة الفكر)(ص 5). 

(") «الكلام الليل»(ص75) . 

(5) ”تدوير الفلك)(ص١3)‏ . 

. )7١ص(اةسهسملا#‎ )5( 

(5) ”الكلام الجليل/(صخ ”). وينظر: «زجر الناسالاص725). واتدوير الفلك/(ص5١10721)‏ . 
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الثالي: الأمانة في النقل والإشارة إلى مكان المسالة: ولا أدل على ذلك من 
قوله: «ن بعض شروح «الشفا؛ على ما نقله الناقل والعهدة عليه7''ءوتمثلت هذه 
الأمانة في أشكال مختلفه» منها: 
.١‏ نقل الاختصارات في الكتاب الذي نقله منه. م بيات مدلوها: مثاله: 
عندما نقل من «الجامع الصغير» كان ينقل النصّ بتمامه مع الاختصار والرمز 
دون تحريف أو تغيير في العبارة حسب مراده؛ مثاله قوله: حديث «خءت» 
عن أبي هريرة» أي رواه البخخاري والترمذي”". 
.١‏ إيراد النصوص باللغة التي كتبت فيها ثم تعرييهاء وبعد ذلك الرّدٌ على 
ما فيهاء مثاله: النصوص الوارد في القضاء العمري””". 
*. الإشارة إلى الكتب التي يوجد فيها البحث الذي يناقشه. مثاله: قوله 
بعد ما ذكر ما نقله النووي في «الأسماء واللغات»» عن «القواعد» للمحقق العز 
ابن عبد السلام في انقسام البدع حيث عقب عليه بقوله: .. «وكذا صرح 
السيوطي بي «حسن المقصد ف عمل المولد» وي «المصابيح في صسلاة 
التروايح»» وابن حجر لمكي الميثمي ف «فتح المبين شرح الأربعين»» وعلي 
القاري في «المرقاة شرح المشكاة»؛ وابن مالك في «مبارق الزمان شرح 
مشارق الأنوار» )0). 
:. الرد على من ينازعه في مسألة بنقل كلامه بتمامه: فيذدكر حجّة 
مخالفه بتمامها وكمالحاء حتّى تبدو واضحة للعيان كما هي فيظن الضان 
أنها الحقّه ثم يبدا برد عليها حسب ما يقتضيه المقام» ويكون اليد عليها 
جملة جملة» بأن يورد بداية قوله نَم ين طأه» مثاله: ذكره اسمخ الشهيد 


. )5١ص(/رايخالا التحفة‎ )١( 
. (؟) «الفلك المشحون)(ص"؟)‎ 
”ردع الإحوان» رص ه 0757-17 وينظر: «تحفة الطلبة/(ص4).‎ )5( 
, )١٠١ص()»بيوثتلا «التحقيق العجيب في‎ )4( 
58 


القَصَيْري السّيدي أنه قال مكروه تحرياً ‏ أي استعاط التنباك ‏ فذكر 
كلامه بتمامف ثم رد عليه عبارة عبارة» وأفاد أن حكمه على الإباحة(") 
وأيضاً عدم اكتفائه بالنقل فحسبء بل يبرن الخطأ فيما ينقله» مثاله عندما 
نقل كلام ابن عابدين ف انعقاد الجماعة بالجن والملك» قال: «أقول فيه 
أنظار: أما أولاً ...» حتّى أوصلها إلى ثمانية؟) 
د. مراجعة لبعض الأحاديث من مصادرها الأم: فيراجع الأحاديث الي 
تحتاج إلى تأكد في مظائها الأصيلة» قال رحمه الله: «لكتي لم أحد هذه 
الرواية في ١‏ سئن النّسَّائي» المعروف ب «لمحتيى» في هذا الوقت بعد التتبع في 
أبواب الجماعة وأبواب الأذان بقصور نظري ولا نشكٌ أن السيوطي حجّة 
في النقل فنقله سند قوي"“. وهذا لا يعارض اعتماده في كثير من 
الأحاديث الي ينقلها في تحقيق مسألة معينة على الجوامع؛ أي الكتب الي 
جمعت أحاديث مسألة معينة مع بعضها. 
5. الإشارة إلى مخرجي الحديث, مثاله: بعد أن ذكر إحدى عشر رواية 
للحديث قال: «وقد رواه أبو ؛ َعيم بطرق أخخحرى أيضاً» وأبو داود» والنّسائي., 
وابن ماجه بطرق مختلفة متقاربة) وإِنّما اقتصرت على ما أوردته طلباً 
للاختصار»7؟. 
. الاهتمام بارجاع بعض الكلمات غير الواضحة إلى أصلها اللغفويء 
لإزالة الإشكال على القارىء في فهم المقصود. مثال ذلك: كلمة «استعاط: 
أي إدخاله في الأنف يُقَالُ سعط الدواء... كذا في «التقاموس» وف امع 


,)5 ١-17 اترويح انان (ص8‎ )١( 


(؟) «تدوير الفلك»(صغ ؟-١5).‏ 


5) «تدوير الفلك»“(ص١١).‏ 


(4) لإقامة الحجةا(ص175-178). 
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البحار»وغيره السعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف...وذكر الاقسرائي 

وغيره أن السعوط ما يقطر في الأنف:0". 

0.4 ذكر المرجع الرئيس الذي لخخص هنه عند اعتماده على مصدر معيّّن في 

بحث من الأبحاث في كثير من الأحيان» مثاله: ما قاله عند ذكر شرّاح 

«الجامع الصغير»» فقال: «وألخص فيه ما أورده محمود بن سليمان الكفوي ف 

«أعلام الأخخيار» وما أذكره من غيره أصرّح باسمه("©. 

ثأمنا: إرإده الحكم كته منها: 

قوله: «انظر إلى ما قال؛ ولا تنظر إلى من قال» فإنْ الواح ب أن تعرف 
الرجال بالحق لا أن يعرف الحق بالرجال» كما شأن أرباب الضّلال:2 . 

وقوله في وصف أهل العلم: «الذين هم كالملح في الطعام إذا فسد؛ فسد 
الطعام»©». 1 | 

وقوله: «لا عجبء فإن الله تعالى جعل لكل مقام مقالاً وخلق لكل فر 
رجالا فكم من فقيه غائص في بحار العلوم القاسية عار عن تنقيد الأدلة الأصلية, 
وكم من مُحدّث قاد عار عن تفريع الفروع الفقهيّة وتأصيلها على القواعد, وكم 
من مفسر خحائض في القرآن لا تمييز له في معرفة الأحاديث الصحيحة والس قيمة 
ولا امتياز له بين المشهورة وبين المصنوعة» وكم من صوثيٍ سابح في بحار العلوم 
اللدنية عاجر عن درك ما يتعلق بالعلوم الظاهرة» وكم من عالم متبحر جامع العلوم 
الظاهرة, لا ماق له في اللطائف الباطنة» فإذن الواحب أن 0 اقاس مسازهم 
ونوفيهم حظهم؛ ونعرف مرتبتهم وقدرهم؛ فلا نعرج الأدن إلى رتبة الأعلىء ولا 
ننْزل الأعلى إلى مرتبة الأدن» وتعرف ما يتعلق بكلّ من أهل ذلك الفن» لمن 
)١(‏ هامش "اترويح الحنان»(ص8؟). 
(؟) «النافع الكبيرااو(ص”4). 
(؟) اتذكرة الراشدال(ص 007١07‏ وينظر: (إبراز الغي»/(ص 00). و'انفع المي والسائل/(ص 5 ؟). 


(5) الردع الإخوانا(ص47). 


> -2؛ شك 


مهرة غير ذلك الفرنَّ فإن صاحب البيت أدرى بما فيه والماهرٌ في شيء أعلم من 
غيره 59 يتعلق 0 

وقوله: «ولئن غاص في بحره مُتِبْحرٌ ماهر» لقال: كم ترك الأول للآخرء ولئن 
كان الفضل بالتقدم للسابق فكثرة الاطلاع عند اللاحق)”". 

وقوله: «والحقٌ قبول تصنيف في أعين المستفيدين؛ واعتماده في أبصار 
الفاضلين» ليس مداره على مقدار فضل المؤلفينء وإِنّما هو فضل رب العالين» 
ومداره على النَية فإنما الأعمال بالنيات7". 


.ِ و ١‏ 
تاسعا: حكثرة تضرعه إلى الله تعالى» وذلك بطلب: 
.١‏ أن تكون مصنفاته خالصة لوجه الكريم, مثاله قوله: «والله تعالى أسأل 
سؤال الضارع الخاشع أن يجعل هذه الرسالة وسائر تصانيفي لوجهه الكريم 
نه ذو الفضل العميم...2©. 
1 أن يتقبلها الله تعالم» فتكون نافعة له في دنياه وأخراه مثاله قوله: 
«ومن الله أسأل متضرعاً أن يقبلها وسائر تصانيفي» ويجعلها نافعة في حيانقٍ 
وبعد مما. 
. أن ينفع يما العباد, مثاله قوله: «والله أسأل أن ينفع عباده بهذا اتتأليف 
وسائر تأليفاي» ويجعلها نافعة في دنياي وآخراي)7". 
:. أن يجنب أقلامه عن الزلل والخطأ مثاله قوله: «والله أسأل سؤال 
لمتضرع أن ينفع بهذا المصنف كلاً من الخواص والعوام» وأن يجعله لوجهه 


(1) االآثار المرفرعة/(ص3). 

(؟) اانزهة الفكرااوص"). 

(؟) «الفوائد البهية/(ص ؟7؟١).‏ 

(4) انزهة الفكرا(ص7). 

(6) «إمام الكلاما(ص 585). وينظر: الظفر الأماني)/(ص 5 والالتحقيق العجيب فِي التنويب»(ص؟) . 
(5) ”الرفع والتكميل/(ص ؟477). وينظر: انفع المفي والسائل»(ص .)٠١‏ وااقوت المغتذين»(ص؟1١).‏ 


ان لك 


الكريم ذي الخلال والإكرام» وأن يجتب من الخطأ والرّلل أقدامي» ومن 
السّهو والخلل أقلامي»". 

ه. همغفرة الذنوب وستر العيوب. مثاله: «قال مؤلفه غفر الله ذنوبه وستر 
الله عيوبه هذا آخر ما تيسر لي في هذا المطلب»7". 

7. أن يكون من الكاملين؛ مثاله قوله: «راجياً من الله تعالى أن يرشد ما 
الكاملين ويهدي بما الجاهلين»". 


عاشر]: حكثرة المصادم الت عتمد عليها: 
تااع 0 0 0 0 0000. 2 3 7 8 

وهذا أيضا من أجل ما بميز مؤلفاته» فهذه الميزة تخرحها عن كوفما مؤلفات 
إنشائية يعتمد فيها على بنات أفكاره؛ إلى مؤلفات مليئة بالتحقيقات والتحريرات 
والفوائد . 

وكثرة المصادر الي يرجع إليها ملفتة للنظر» فيكون المؤلف لا يتجاوز الستين 
من الصفحاتء وقد رحع فيه إلى أكثر من خمسين ومئة مرجع» ففي الصفحة 
الواحدة قد ينقل أكثر من عشر نقولات» يقول الشّيخ عبد الفتاح أبو غدة رمه 
الله في ذلك: «وفي هذا الشرح أيضا نقول من كتب نادرة مخطوطة: لم تكن 
ميسورة للحصول أو الوصول إليهاء ثما يستغرب الواقف على الكتاب كيف بلعَتّها 
همة المؤلف تحصيلاء ونقل منها ما يريدُ جملة وتفصيلاً ..., فرحمة الله على المؤلف 
الإمامة لمثله من النبغاء. جزاهم الله عن العلم والدين يرا . 
)١(‏ الإقامة الحجةاال(ص .)١ ١‏ وينظر: الالرفع والتكميل)ر(ص .١‏ واترويح الجنان/(ص؟7). 
(؟) «القول المنشور)(ص؟١)‏ . 
(7) «الغلك المشحوناو(ص؟) . 


(4) الظفر الأماي»(ص8). 
الت حل ١‏ . اك 


الحادي عشسر: إعادة مناقشة بعض المواضيع في أحكشس من مؤلف: 

فيذكره في كل منها ما يناسبه من الإجمال؛ أو التفصيل؛ مثال: الكلام على 
وطيء النّبيّ صلى الله عليه وسلم بنعله العرش» فقد أورد الكلام عنه في «غاية 
لمقال00, وفي «الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة»(' وأشار أنه بسط الكلام 
عنها في غغاية المقال». 

الثاني عشس: دفاعه المستمم عن أصحاب المذهب: 

ولا سيما أبي حنيفة النُعْمانَء وكذا صاحبيه» وكأن تصانئيفه خصصت لرفع 
المطاعن عنهم» ففي تحقيقه للمسائل لا يفوته أن يدفع الشبهة والتهم الي ألحقفت 
بهم مثاله قوله: «نٍ دفع طعن المعاندين على الإمام أبي حنيفة وصاحبيه فإفم 
طعنوا في كثير مِن المسائل المدرجة في فتاوي الحتَيَيّة, أنها مخالفة للأحاديث 
الصّحيحة» أو أنها ليست متأصلة على أصل شرعيء ونحو ذلك» وجعلوا ذلك 
ذريعة إلى الطعن على الأثمة الثلاثة» فا منهم أنّها مسائلهم ومذاهب هم, وليس 
كذلكء بل هي تفريعات المشايخ» استنبطوها مِن الأصول المنقولة عن الأئمةء 
فوقعت غخالفة للأحاديث الصّحيحة؛ فلا طعن بها على الأئمة الثلائة:؛ ولا على 
المشايخ أيضاء فإهم لم يُقرّروها مع علمهم بكوفا مخالفة للأحاديث”". 


الثااث عشس: حرصه على استخم|بجالفوائد : 
فبعد ذكر الآثار في حصول الجماعة بالملائكة قال: «وقد استفيد من هذه 
الآثار المذكورة أموراً: الأول أنه يستحبٌ الأذان والإقامة للمسافر ...)9©). 


,)١51-1١ ه٠. الغاية المقال“/(ص‎ )١( 
(؟) «الآثار المرفوعةا(ص 8-510 ؟).‎ 
.)؟١ص(/ريبكلا (؟) «النافع‎ 
اتدوير الفلك»“ر(ص؟؟).‎ )5( 
سد‎ 5603-- 


الرااع عشى: حكثرة استد ما حكه على العلماء الذين نقل عنهم: 

وهم من أجلّة العلماء. إلا أن ذلك لا بمنع أن يقعوا في الخطأ» فتكون الحاحة 
لمن يستدرك عليهم» ويبيّن الصواب 2 المسألة وهذه سنة العلم ينمو ويلومم) 
مثاله: ما قاله في التّعقيب على كلام العيى رحمه الله: «والعجب منه أنه مع جلالة 
قدره واستنكافه عن تبعية شراح «الحداية» الذين مضوا قبله» قد تبعهم في هذا المقام؛ 
ول ينظر ما في هذه الوجوه مِن السحافة)7"' , 

امس عشسي: التنييه على ختوى حكش من الحكتب: 


اسن 


مثاله قوله: ا«صاحب الجامع الرموز» جامع كل رطب ويابس ع وصاحب 
«حزانة الروايّات» الجامع بين كل غث وسعين70". 
وتفصيل هذا قد مر معنا في الباب الأول عند ذكر مطالعاته رحمه الله تعالى. 


السادس عبئس: حكشرة التضريع على المساتل التي بعمرض لحا : 
أي يذكر ما يكون متفرعاً عنهاء مثاله في مسألة: «ينبغي للمتنعل أن مشي 


أحياناً حافي29 . وذكر الفرع: إذا كان الرجل حافيا ينبغعى أن يحتاط من موا ضع 
النجاسة» بحيث لا يلوث رجله؛ لكي لا يدخل الوسوسة في قلبه»". 


السام عشس: ذحكمما محكن ده إفناع الخ رين بمأ توصل إلنه: 
فمن تمام عمله وإعطائه الموضوع حقه أَنّهِ بعد إيراد الأدلة والبراهين الي 


تفيد الحكم اليقيئ» يورد ما له في النّمْس التّأثير الكبيره مما يعتاده النّاس وبميلون إلى 


تناقله بينهم» فمثال ذلك: بعد إثبات حكم شرب الدحان» أفرد بابا في إيراد 


.)١77ص(ارتسلا «رفع‎ )١( 
.)1١ص(/ناوخإلا (؟) الردع‎ 
.)١؟72صو“لاقملا (؟) الغاية‎ 
.)١77ص(/لاقملا «غاية‎ )1( 
مك‎ 


القصص الوارد في المنامات الي تفيد الحكم الذي توصل إليه» وتحض على العمل 


20 
الثامن عشس: خ روج هعن المسألة الت بعرض لها: 
إذا كان هناك فائدة يمكن أن يقدمهاء أو أمر يحتاج إلى مزيد تفصيل» مثال 
التاسع عشس: ذحكى تاميخ اختتام المؤاف: 


وغالبا يذكر المكان الذي الحتتمه فيه» وذلك في آخر كلامه فيه. 


)١١‏ «ترويح البنان/(ص7-55؟). 
)5١(‏ الغاية المقال/و(ص؟ه ,.)١ 87-1١‏ 


لالظ اآح آ- )ح لكك 


قح 
حبى يي ري 
ساس «منَ (زومسى 


12ت ات بحات 30  ]‏ بحايياييد 


الفصل الا ول 
تطبيقه لمنهجه الققهى فى مرسائله 


أتناول في هذا الفصل دراسة رسائله الفقهية» الي تناولت في أغليها مسألة 
فقهية مع فروعها المتعلقة ب؛ماء جامعاً لها من طيات الكتب» ومثبقاً لما دار فيسه 
الخلاف بين العلماء من فروعها سالكاً فيها طريقاً وسطاً يرتضيه كل منصف. 

وإطلاق الرسالة على المؤلفات المفردة في مسألة من المسائل أو عمائل هو 
عرف حرى عليه المتأخرين» ويمكن أن يكون سببه أن أغلب ما يؤلف في مسألة أو 
يشابهها يكون في صفحات قليلء فجرى عليها إطلاق اسم رسائل كحكم أغلبي» 
فبعض المؤلفات الي سيأني ذكر اسمها للإمام اللكنوي يحتوي على مئات الصفحات 
ومع ذلك أطلق عليه اسم رسالة من قبل الإمام اللكنوي رحمه الله. 

وعرف حاجي خليفة الرسالة» فقال: «هي ابجلة المشتملة على قليل من 
المسائل الي تكون من نوعء واحلة هي الصحيفة الي تكون فيها الحكم”". 

وفي هذا المبحث أقتصر على ذكر رسائله الفقهية»ذاكراً في كل واحدة منها: 

أولهاء ووصفه لها إن وجدء ومنهجه وفقهه وتحقيقها فيهاء وتاريخ احتتامهاء 
وعدد المصادر الي استمد مادة الرسالة منها. 


.)85١ص/١ج(/لاقملا اغاية‎ )١( 
م اين كك‎ 


وف فقهه وتحقيقه فيها أكتفي بذكر ما توصّل إليه الإمام اللكنوي من حكم 
دون عرض للمسألة وأدلتهاء فمن أراد التوسّع في المسألة يرجع إلى موضعها في 
المؤلّف. 

وأهملت ذكر أسماء المصادر الى اعتمد عليها في تأليف كل مؤلّف مع أني 
ذكرمًا في الرسالة؛ خحوفاً من التطويل» واقتصرت على ذكر عددها فقط. 

وهذا الفصل يمكن الاستفادة منه كفهرس لموضوعات وتحقيقات ومسائل 
رسائل الإمام اللكنوي الفقهيّة. ١‏ 

وها هي رسائله الفقهيّة مرتبة على حروف المعجم: 


ان ال لك 


)0( 
إحصكام القنطرة يه احصكام السملة 
أوله: 
دا ٠‏ امعه مفتا / كتاب» صلاةٌ 7 الأمملة؛ الآل 
حَ و شفيع : : 

.) ١ والأصحاب...(ص/‎ 

وصعه: 

وهو تأليف جمع فيها الأحكام المتعلقة بالبسملة محققا لما وقسع فيها مسن 
الخلاف» ولا سيما في بسملة فاتحة الصلاة» وقد قال رحمه الله في وصفها: جعت 
فيها المسائل المتفرّقة» وأوردت في أثنائها الفوائد المنشتتة؛ قاصداً إحكام الأحكام 
بإيراد دلائلها مع النقض والإبرام(ص17 1). 

منهجه وكقيقه وثمهه ذبه: 

المقدمة: في تُبذ من فضائلها وما يتعلق شال(ص1؟)؛ تعرّض فيها لأصل 

2 م 

البسملة في اللغة» ثم ذكر المرويات في فضائلهاو(ص/7١1؟-.؟5).‏ 

والباب الأول: في ذكر الاختلافات الواقعة في كون البسملة من القرآن: 

ذكر تسعة مذاهب في ذلك, مع النّص على صاحب كل منسهاء وكسان 
المذهب الذي أثبته للأصحاب هو أنها آية هذة ليست من الفا صسسة ولامان أي 

ءُ م 2 

سورة أحرى» أنزلت لبيان مبادئ السور وححواتيمها(ص١١١).‏ 

وتعرّض إلى ذكر أدلّة القائلين: بأنما آبة والسرّدٌ علسى أقوالهم واحداً 
واحدا(ص70-71). 


وذكر وجوه من لم يجعلها جزء من السور(ص1578-177). 


ا 


وححتم الكلام في ذلك بفقه لطيف وهو قوله: أما المتأعخرون منهم لما لاح لهم 
قوة دلائل كون البسملة آية من القرآن» ول يظفروا بدليل قوي يدل على جزئيتها 
من الفاتحة أو سورة أخرىء بل ظفروا بدليل قوي يدل على خلافه» كما بس طنا 
سابقاًء اخحتاروا أنْها جزء من القرآن لا من السورة» فافهم(ص515). 

والباب الثاي: في نبذة الأحكام المتعلقة بما. ضمن مسائل: 

حقق فيه مسألة: استحباب أن يقول: بسلم الله اللْهُمَ إني أَعُود بك من 
الح والخبائث؛ عند دخول الخلاء» وكثيرٌ من الفقهاء وإن لم يُصرّحوا بالبسملةٍ 
في هذا المقام» بل اكتفوا بالاستعاذة لورود أكثر الأحاديث في الاكتفاء بهاء إلا أن 
بعض محققيهم من المتأخرين» قد صرّحوا بندبها لورود بعض الأحاديث 
بذلك(ص١؟3).‏ 
حقّق فيه مسألة: ينبغي أن ييسمل عند ابتداء الوضوءء واختلفوا فيه اختلافا 

فمنهم مَن منعة) وقال: لا يسمّي قبل الوضوء(ص١57).‏ 

وبعد مناقشة الاحتلاف في فرضيّتهاء قال: عدم كون اللمسمية فرضاً في 
الوضوء هو الأصلء لا يحتاجٌ لإثباته إلى دليل فضلاً عن دليل قوي» وإنّما احتجنا 
إليه لحصول الاطمئنان(ص73737). ْ 

وقد ذكر أن الحنفية اتلفوا فيها إلى أَنّها: 

.١‏ سئة مؤكدة. 

. مستحبة. 

*. وهو أَصِحُّها وأحسنهاء أنّها واحبة» وإليه مال ابن اشْمّام(صض١‏ 5 ؟). 

وقال: فإِنٌ حديث: «لا وضوءً لِمَنْ لا يذكر اسم الله عَلِيهِ”"» وإن لم يكن 


»)7١صأ7ج( في ااسئن أبي داود)(ج١ ]ص5 5). والمسند أحمدا رقم (405)) واالملعجم الأوسط»‎ )١( 
و«المعجم الكبير)( ج7/ص١١١)) و#شرح معان الآثار/(ج١/ص7)) وغيرها.‎ 
لاقه؟4 ا‎ 


مثل حديثٍ ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب! '' في الصّحة لكنّهُ ليس بساقط أيضِاًء 
فإنّ كثرة الطرق وإن كان كل منها ضعيفاًء قد رقّاه إلى الحسن على ما هو مقرّر 
قي أصول الحديثء فما المانع من بوت الوجوب به. فافهم(ص15١).‏ 

وحقق فيه: الاحتلاف ف لفظ البسملة في بداية الوضوءء فذكر: 

.١‏ بسم الله العظيم؛ والحمد لله على دين الإسلام. 

3. بس لل لمر ن الرّحيم. ّ 

©. الأحسن أن يجمع بينهاء لورود الآثار يممالا(اص”: .)١‏ 

وحقق فيه: الاختلاف فْ وقت التسمية للوضوء؛ فبتعد ذكر عبارات 
الفقهاء» قال: والذي يخطرُ بالبال والله أعلم , بحقيقة الحال أن انمسمية المدلولة 
لحديث: الا وضوء ل لا يذَكُر اسم الله عليه» » بلفظ للفظ. من الَف ين المذكورين 
سابقاء إِنّما محلها ابتداء الوضوء بعد الفراغ من الاستنجاء وغيره» فإِنْ الاستنجاء 
وإن كان من توابع الوضوء, ولذا ذكروه في بيه لكن الوضوءً إنّما يطلق من 
غسل اليدين) فإن من استنجى لا يقال له إن شارع في الوضوء(ص؛ 4 ؟). 

وفيه: احتلف الحنفية فيها إلى: 

.١‏ يسمي قبل الاستنجاء. 

. يسمى بعده. 

م قبل الاستنجاء وبعده عند غسل الأعضاء(ص47 144-1). 

وحقق فيه: والحاصل أن النّسمية الي اختلفوا في فرضيتهاء ووحويهاء 
وسئيتهاء واستحبايهاء نما محلها ابتداء الوضوءء ولفظّها المنقول: بسم الله العظيم» 
والحمد لله على دين الإسلام؛ والي انُفقوا على سَنيّتها قبل الاستنجاء لفظها آخرء 
ومأخذها آخر فاحفظه. ؛ فإنّه من سوائح الوقفت» ولعل الحق لا يتجاوز 


.)١ 4 عنه(صه5‎ 


)١(‏ بلفظ الا صَلاة لِمَنْ لم يَقَاْبَاتِحَةٍ الكتَاب) أخرحه البُخَارِي في (كتاب الأذان)» رقم (41/). ومسلم 
في (كتاب الصتّلاة)» رقم (096)) و(534). وغيرهما. 
شك الى اك 


وحقق فيه: أن جمهور الفقهاء يكتفون بذكر النّسمية في بداية الوضوء 
(صه : ؟)»2 وذكر عبارات الفقهاء. 

ثم قال: الحاصل أله إذا أراد أن يتكلم بشيء؛ فإن كان قرآناً قصدّ به القراءة 
تعوّدٌ قبله وبسمل» وكل منهما سنةٌ سواء كان في الصّلاة أو غيرهاء وإن م يكن 
قرآناء بل كلاماً آحر أو كان قرآناً ولم يقصد به القراءة» لا يُسرٌّ قبله التَعودُ وإن 
كان مشروعاً. 

فبين سنية التَعوّذ وسسنيّة النّسمية عموم وخصوص من وحه؛ فعند قراءة 
القرآن كل منهما سن وقد يسن النعرّدْ بدون البسملة» كما عند وخول اللاي 
فإن التّعرّدُ فيه سن والبسملة مستحيّة وقد يسن البسملة بدون الوذ كعند ابتداء 
الوضوءء فإن البسملة فيه سق وَالتّعوُدُ مسحب فاحفظ هذاء فِكُّهُ تفصيل 
شريفُ(صه175-174١).‏ 

وحقّق فيه: نسي النُّسمية» فذكرها في خلال الوضوء فس مّىء لا تحصل 
السك بخلاف نحوه في الأكل» كذا في «الغاية معللاً أن الوضوء عمل واحدٌ 
بخلاف الأكل» وهو إِنَّما يستلزم في الأكل تحصيل السَنّةِ في الباقي» لا استدارك ما 
فات» كذا في «فتح القدير»...(ص55١).‏ 

وحقق فيه: بعد ذكر كلام بي أُمَامّة التّقاش في الجهر أو المسّرّ بالبسملة 
وأن كلاهما وارد عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم غير أن إسراره كان أكثرء 
بأن قال: هذا هو الحقٌ عندي أيضاء فإنَ إنكار المهر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مطلقا مُتعسرٌ بل متعذر ولو صم إنكاره؛ أو حملهُ على تعايم المقتدين» 
ونحو ذلك» فلا يتيسرُ مثلهُ في الآثار المروية عن الصّحابة والتٌابعين. 

نعم؟ المعلوم من جمع الرّوايات أن السيرٌ أكثر وقوعاء وأقوى عملء وهو لا 

يستلزم إنكا ر الجهر مطلقاً. 
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فالقول بأنْ المّرٌ مكروه, والجهرٌ مسنون» كما ذهب إليه الشّافعيّة في غاية 

إفراط في حقّ الجهر» وتفريط في حقّ السّرٌ. 
ْ والقول بالعكس» كما ذهب إليه أكثرٌ أصحابنا بالعكس» وخحيرٌ الأمور 

أوسطهاء فاحفظه فإنّهِ تحقيقٌ شريف قل من تنبّه عليء(ص.1171-11). 

وحقّق فيه: الاختلاف في أن البسملة في الصّلاة ماذاء هل هي سنة؟ أم 
واحبة؟ فقال أكثرٌ الأصحاب: إنّهها سنّة مؤكدة» ورد عليهم قائلاً: وفيه ما فيه فَإن 
المواظبة عليها معلومة من ضمٌ بعض الأحاديث الواردة فيها إلى بعض»؛ فالأصحٌ ما 
مال إليه محققونَ من وجوها: 

منهم: الرّيلعي؛ وابن وهبان والحليٌ» وتبعهم الطحطاويء وفي «معراج 
الدّرَاية؛: روى عن المعلى عن الإمام: وجوماء وهو قوهما(ص١071؟).‏ 

وحقق فيه: بعد ذكر كلام صاحب «النهر الفائق»: لو ترك أكثرها سجد 
للسهوء لا إن ترك أقلّهاء ولم أرهم ما إذا ترك النّصف. انتهى. 

قال الإمام اللكنوي: وهو قول مرجوحء والح أن كل آية من الفاتحة واحبة 
على حدة» فيجب سجود الهو بترك آية منها أيضاًء كما حقّقهُ أخوه» وأمستاذه 
ف «البحر»» فتد بره (ص 171؟). 

وحقق فيه: الاختلاف في البسملة في أنما هل تدكرر» وهو الأحوط؛ لأن 
العلماء اختلفوا في أن النّسمية من الفاتحة أم لا» وعليه إعادة الفاتحة في كلّ ركعةء 
فكان عليه إعادة النّسمية أَيْصْمّاء كذا في «الذخيرة» (ص777). 

وفيه: محل النّسمية بعد التُعوذء فلو ممّى قبل التّحوذء أعاد لعدم وقوعها في 
محلهاء ولو نسيهاء حي فرغٌ من الفاتحة لا يسمّى لأجلها؛ لفوات محلهاء كذا في 
«البحر»... (ص577؟). 

وفيه: قد صرّحوا أن تم القرآن بجميع أجزائه في التّراويح مره سئّة مؤاكدة 
حي لو ترك آية من م يخرج عن العهدة» وقد ثبت أن البسملة أيضاً آية منه علسى 
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الأصح فيستخخرج منه أنه لو قرأ تمام القرآن في التّراويح» ولم يقرأ البسملة في ابتداء 
سورة من السسّور» سوى ما في سورة النّمل» لم يخرج عن عهدة السئيّة» ولو قرأها 
الإمام سرًا حرج عن العهدة» لكن لم يخرج المقتدون عن العهدة, ويه أفتيتُ حسين 
سثلت ف سنة أربع وثمانين بعد الألف والمئتين من الحجرة عن هذه المسألة. 

وقد أفى به أبي وأستاذي. وصرّح به في «قمر الأقمار لور الأنوار»... 
(ص7077). 

وفيه: الفقهاء وإن صرّحوا بأنّه يستحبُ عند عتم القرآن» أن يقرأ الإخلاص 
ثلاث مرّات؛ حر للنقصانء لكتهم نموا على أن هذا فيما إذا كان اللختمٌ حارج 
الصّلاة» ونا | إذا كان في الصّلاة» فيكره التُكرير(ص7074). 

وفيه: لا سن البسملة قبل دعاء القنوت في الوتر» لخلو أكفر الأحاديث 
الواردة في دعاء الوتر المروية في الصّحاح السْنّة وغيرهاء عن ذكرهاء كيف لا؟ 
وهو دعاء من الأدعية» وذكرٌ من الأذكار» والبسملة غيرٌ مسنونةٍ عند الذكر 
والدّعاء. كذا قال اعبيي في «لبناية في (التسمية في القنوت)...(ص772,6). ْ 

وحقق فيه: لا : تسن البسملةٌ عند ابتداء النّضهد لعام وروده في أكثر 
الأحاديث المروية في ألفاظ النُشهّد؛ ولذلك لم يذكره أحد مسن أصحابنا فيما 
علمناه» بل قال محمد ف «آثاره»: أخبرنا أبو حنيفة» عن حّاد عن إبراهييي قال: 
كنت أقول: بسّم اللهء فقال ل ابن مسعود: قل التّحيات لله الصلوات .. . ال, 

قال محمّد: وبه نأحذ, لا نرى أن يزاد في التَشَجّد ولا ينقص منه حرفء 
وهو قول أبي حنيفة. انتهى(ص11/6). 

وقال الإمام اللكنوي: فظهر من روايات الطحاوي وتصريحاته» أن روايات 
زيادة: بسم الله في أول سهد ليست .مقبولة» وهو مذهبناء بل مذهبُ عامّة امل 
العلم(ص75075). 

وفيه: يسن لمن يريد قراءة القرآن خارج الصمّلاة» أن يبدأ ببسم الله الرتحمن 
البّحيمٍ ي ابتداء كل سورة إلا سورة براءة» إذا وصلها بالأنفال اثّفاقا. 
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وإن ابتداء يما بسمل في ابتدائها أيضاً. 

وكذا إذا بدأ بآية منفردة» كما ذكره في النّووي في «التبيان»...(ص775). 

وفيه: تحرمٌ قراءةٌ البسملة للحنب على الأصمٌّ أنه آية من القسرآن على 
المختار إلا أن يقرأها على قصد الشّكرء أو افتناح أمرء فحيترٍ تجوز اثفاقاًء كذا في 
«الخلاصة». و«اجتيى»» و«اغيط. وغيرهاو(ص778). 

وفيه: مّن أنكر كون البسملة آية من القرآن لا يكفرء وإن كان منكر 
القرآن كافراً؛ لوقوع الشُّبهة في قرآنيّتهاء كذا في «التلويح»...(ص78؟). 

اختثامه وطيعه وعد دمصادمره: 

يوم الخميس الثاني من صفر من سنة تسع وثمانين بعد الألف والمتتين من 
المجرة(ص .)١8١‏ 

والمولّف الآن تحت الطبع بتحقيقي؛ والحمد لله ويقع في (174)صفحة مع 
فهارسه. وقد استفاده من )١ 57١‏ مصدراً. 
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آف4 
إفادة الس سي الاستياك مسسواك الغس 


أوله: 

أحمد على أن هدانا إلى سَّئّن المرسلين... (ص7١).‏ 

سبب التأليف وحَمَيقَه وفهه فيه: 

قال رحمه الله: سئلت مرّة بعد مرّة وكرّة بعد كرّة عن الاستياك بسواك الغير 
هل هو جائز أم ؟ 

فأحبت بالحواز لثبوته في الأحاديث الصحيحة, ثم أردت أن أجمع ما ورد فيه 
من الأخبار وما نقل فيه من الآثار... (ص؟١).‏ 

وقد حقَّق فيها مسألة الاستياك بسواك الغير يجمع الأحاديث الي تدل على 
ذلك» ونقل كلام الفقهاء في ذلك. 

اختتامه وطيعه وعد دمصادمره: 

كان ف جلسة واحدة يوم الخميس من شهر ذي القعدة سنة سلتُ وثمانين 
ومئتين وألف من الهجرة. 

وقمت بخدمتها وتحقيقهاء وهي الآن تحت الطبع» وجعلت في بدائتها أحكام 
السواك من كتابه «السعاية»» فكان مجموع صفحاته )١١7(‏ صفحة بالقطع الصغير. 


تان 0 هك 


إفة 
إقامة الحجّة على أن الإحكثاس من التعيّد ليس بدعة 


لقه: «نصرة العابدين بدفع طعن الخامدين» (ص؛ .)١‏ 

أوله: 

الحمدُ لله رب العالمين» حمدا طيباً مباركاً كحمَّدٍ الاكرين» وأش هد أن لا 
ا لله وحده لا شريك له» شهادة تحشرنا مع الصّالحين...(ص1). 

يرجع إلى أمرين هما: 

الأول: إِنّه مسَمِعَّ قائلاً يقول: الاجتهاد ف النّعبّده كإحياء اللَيْل كله وقراءة 
القرآن في ركعة» وأداء ألف ركعة» ونحو ذلك» مما نقل عن الأئمة: بدعة وكل 
بدعة ضلالة(ص7١١).‏ فردٌ عليه تلك الشبهة. 

ثم قرع صماخحه أن هذا القول قد شاع في العام والخاص؛ ينادون بأعلى 
نداء» أن كثرة الرياضات المنقولة عن أصحاب المحاهدات: بدعة مستقبحة 
ويطعنون بذلك على السّلف والخلف الفائزين بالدّرحات المطلقة» فشدّدت عليهم 
الكير» وحقّقت ما هو الحقّ الوسط في محالس التُذكير (ص؟1١).‏ 

والثايي: إِنْه سأله جمعٌ من الأصحاب النّوجّه إلى هذا المقصدٍ الأعلى» وأصرٌ 
عليه طائفة من الأحباب التُعرض لهذا المطلب الأقصى(ص١1١).‏ 

منهجه وذتهه وحقيقه فيه: 

أنه مرئّبٌ على: أصلين» ومقصدين, وخاقة(ص١١).‏ 

الأصل الأول: في أن ما فعله المتحابة» أو التابعون» أو من تبعهم؛ وما فيل 
في زمائم من غير نكير منهم» ليس ببدعةٍ حدر الشارع منهار(ص5١).‏ 
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وحقّق فيه المقصود من البدعة : بأن ما كان في عهد ابي صلى الله عليه 
وسلم سواء كان فعله بنفسه أو فعله أصحابه وقرّرهم على ذلك: ليس ببدعسة 
اتفاقً» وما لم يكن في عهده بل حدث بعده؛ فهو بدعة بالمعن العام بمعين الحدث 
مطلقاً بعد العهد التّبوي» وهو لا يخلو: إما أن يكون من قبيل العادات أو من قبيل 
العبادات. 

فإن كان الأول فهو ليس ببدعة ضلالةٍ أصلاء ما لم يدل دليل شرعي على 


وإن كان الثاني فهو لا يخلو: 

إِمّا أن يكون حدث في زمن الصّحابة» بأن فعله الصّحابة كلهم أو بعضهم 
أو فعِلَ في زمانهم مع اطّلاعهم عليه. 

وإِمّا أن يكون حدث ف زمان التّابعين. 

وإما أن يكون حادثاً بعد ذلك إلى يومنا هذا. 

أمّا الحادث ف زمان الصّحابة» فلا يخلو: إِمّا أن يوجد منهم التكيرٌ على 
ذلك؛ أو لم يوحد مع اطلاعهم على ذلك. 

فالأول: بدعةٌ ضلالة» داخلٌ في «كلّ بدعةٍ ضلالة”""» مثاله الخطبة قبل 
الصمّلاة يي العيدين» فعلّه مروان بن الحكمء وأنكره عليه أبو سعيد الخذري ... 

والثاني: وهو أن لا يوجد منهم النكير بل الرضى والتوافق» وليس يبدعة 
شرعيّة: وإن أطلق أنه بدعة بالمعئ العام, قيِّدَ ذلك بأنه بدعة حسنئة» فمن ذلك 
الأذان الأول يوم الجمعة... 

وأما الحادث في زمان التابعين وتبعهم» فالتفصيل فيه: هو التفصيل المذكور 
سابقاً فإن كان اللحدث في أزمنتهم قد وقع النكير منهم عليه كان بدعة؛ وإلا فليس 


))غ١55.0( والنسائي ف (كتاب صسلاة العيدين) رقم‎ .)١ رواه مسلم في (كتاب الجمعة) رقم(75‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
سد‎ 519 - 


وأما الحادث بعد الأزمنة الثلاثة: فيعرض على أدلة الشرع؛ فإن وَحدَ نظيره 
في العهود الثلاثة أو دحل في قاعدة من قواعد الشرع: لم يكن بدعة) لأها عبار 
عمًا لا يوجد في القرون الثلاثة وليس له أصل من أصول الشسرع» وإن أطلقفت 
عليه: البدعة» قَيَّدتَهُ بالحسنة. وإن لم يوحد له أصل من أصول الشرع صار بدعة 
ضلالة» وإن ارتكبه مَن يُعَدُ من أرباب الفضيلة أو مّن يشتهر بالمشيخة» فإنْ أفعال 
العلماء والعيّاد ليست بح ما لم تكن مطابقة للشر عرص ١‏ -8ه). 

وحقق فيه: أن رفعَ اليدين والدكبير عند القئوت وإذ م ينيتا من رسول اله 
صلى الله عليه وسلم لكن لما ثبت ذلك عن ب بعض الصحابة وبعض لابين حسبما 
صرّح به العيون وابن قدامة والحليّ والإتقاني وغيرهم كيف يكونٍ بدعة سيئة؟ نعم 
ثبوت وجوب انبر والرّقع على ما صرّح به بعض الختَيّة مشكل؛ لعدم دليلٍ 
يدل على الوحوب» غايةٌ ما في الباب أنه لو فعل ذلك بنيّة اقتداء الصّحابة والتابعين 
يئاب» وإن لم يفعل لا يعاقب ولا يعاتب» والله أعلم بالصواب وعنده حسن 
الثواب. 

والأصلّ الثالي: ف ذكر جماعةٍ من الذي اجتهدوا في العبادة» وصرّفوا تمام 
أعمارهم في المهاد في الطّاعة» على سبيل الاختصار: فإن الإحاطة بأحوال 
ابجاهدين» كا يقصر عنه البشرء إنّما هو شأن خالق القوى والقدروص؟ 0). 

وحقق فيه: إن أبا حنيفة تابعي» فقال: اختلف العلماء ف كون الإمام أبي 
حنيفة تابعيّاء بعدما اتفقوا أنه أدرك ك زمان الصّحابة» فمنهم من نفاهء وجممٌ من 
الثقات أثبتوه(ص؟7/7). 

وقسسّم هذا الأصل إلى مقاصدء هي 

المقصد الأول: في إثبات أن مثل هذه الاجتهادات ليس ببدعة وضلالة 
(ص؛١٠).‏ وذكر وجوهاً لذلك. 

والمقصد الثابي: في دفع الشبهات الواردة في انحاهدات» وذكر عيارات 
العلماء في جواز الْتَشْدّد بالشروط العديدة(ص١7١).‏ فذكر الرُوايات» وأحاب 
عليها. 
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وحقق فيه: إن قبام اللَيل كلهء وقراءة القرآن في يوم وليلة ميّة ومرّات» 
وأداء ألف ركعة» أو أزيد من ذلك» ونحو ذلك من المجاهدات والرياضات ليس 
ببدعة» وليس بمنهي عنه في التتّرعء بل هو أمرٌ حسنٌ مرغوب إليه» لكن بشروط: 

أحدها: أن لا يحصل من ذلك ملال الخاطر» يفوت به القذاذ العبادة 

وحضورٌ القلب.. 

ثانيها: أن لا يحمل بذلك على نفسه مشقة لا يمكن تحمّلها.. 

ثالثها: أن لا يفوت بذلك ما هو أهم ... 

رابعها:أن لا يفوت بذلك حقاً من الحقوق الشرعية»كحقٌ الأهل والأولاد. 

حامسها: أن لا يكون فيه إبطال للرخص الشّرعية.. 

سادسها: أن لا يكون فيه إيجاب ما ليس بواحب بالشّرع؛ وتحريم ما لم يحرم 

ف الشرع.. 

سابعها: أن يوفي أركان العبادات حظها.. 

ثامنها: أن يدوم على ما يختار من العبادة لا يتركه إلا بعذر.... 

تاسعها: أن لا يكون اجتهاده مورثاً إلى اعتقاده أنه أفضل عملاً كا كان 

عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه من تقليل 
العمل(ص١٠1 .)١ 65-١‏ ظ 

وأا الخائمة: فقد جعلها في ححتم القرآن في ليلة السابع والعشرين من ليالي 
رمضان: 

وفيه: إن نفس تم القرآن في ليلة أمرٌ مرغوب إليه» لكن ضمٌ أمور قبيبحة 
معه) قبيح . . .(ص؟ ))١5‏ منها: 

.١‏ سرعة القراءة بحيث لا تخرج الحروف من مخارجهاء فضلاً عن التدّبر 

والترتيل» وهو أمر قبيح. 
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5 تكاسل السامعينء فإنَ الحافظ إذا قام للقراءة ينتظرون لركوع الركعة 

الأولى» فإذا أراد أن يركع يشتركون معه . 

*. تنفير المقتدين» فإن الحافظ إذا طوّل في القراءة يُثقل ذلك على من 

اشترك به.. 1 

4. إسراج القناديل الكثيرة فوق حاجته» وهو أمر لحو ولعب» ينبغي التحرز 

عنه ... (صغ ه٠731‏ مه ,)١‏ ّ ْ 

اختتامه وطبعه وعد د مصادمره: 

كان يوم الجمعة العشرين من الرَّبيع الثاني من شهور سنة الحادية والتسعين 
بعد الألف والمئتين من هجرة سيّد التقلين(ص"5١).‏ 

وطبع بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في مكتب المطبوعات 
الإسلامية في حلب في )١55(‏ صفحة بدون الفهارس» وقد استقاه الموئف من 


(78) مصدرا. 
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5( 
كام النفائس يث أداء الأذكام بلسان فارس 


أوله: 

الحمدُ لله الذي حلقّ الإنسان» وعلمه البيان» سبحانه ما أعظم شأنهه كل 
يوم هو اف شأن» أحمذه حمداً متواليا بصميم القلبء وخخصائص اللسان... 
(ص8 ؛). 

وصعه: 

فهذا تأليفْ جاممٌ لما تفرّق» حاو على ما خَلَسْ عنه الزبرُ الكبار» في مسائل 
يحتاجها أكثر أهل الإسلام من غير العرب. 

ففيه جمع الأحكام المتعلقة بحكم أداء العبادات بغير اللغةِ العرييّة على وحه 
التُحقيق والنّمحيص مع ذكر الأدلة في ذلك؛ وإبراز الحقّ فيما هنالك. 

قال رحمه الله عنها: جمعت فيها مسائل متعقلّة باللسان الفارسية؛ متفرّقة في 
الكتب الفقهيّة جامعة للشتات» حاوية للعبارات» مع إثبات اللقاصد بدلائلهاء 
وتحقيق المبادئ بما للها وما عليهاء نافعة للمفتين حاملي لواء الدَّينء مسهّلة للطريق 
الموصلة إلى سبيل التحقيق. ..(ص8 4 ). 

أراد جمع المسائل المتعلقة باللأسان الفارسيّة مع تحقيقهاء تيسيراً على المفتين في 
الوقوف عليها. 

منهجه وفمهه وححَميقَه فيه: 

قسّمه إلى فصول: 

فصل: في الأذان والإقامة والإحابة: 
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وفيه: جميع أذكار الصّلاة من التُكبير إلى السلام على الخلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه؛ فإنّها تحوز بالفارسية عنده» ومّن قدر على العربية» وعندهما لا تجوز إلا 
للعاحز عن العر بية. 

فالظاهر أن الأذان أيضاً يكون على الخلاف» وأمّا تصحيح أله لا يحزرئ 
بالفارسيّة إذا علم أنه أذان» كما ذكره جماعة من المتأحّرين» فإن كان المراد به أنه 
لا يبجزئ لأداء السّنق ويلزم من الأذان بالفارسية الكراهة» فلا كلام فيه ويشترك 
جميع أذكار الصّلاة فيه. 

وإن كان المراد أنه لا يجحزئ مطلقاًء وأنه يحب إعادته كإعادة الأذان جنباء 
فلا يظهر وحهه.؛ ومن بين ما عداه من أذكار الصَّلاة خصوصية؛ فإن كان ذلك 
لوروده بالعربي بلسان الملك النازل من السسّماء» فكذلك كل الأذكار واردة بالعربية 
على لسان صاحب الشّريعة البيضاء. فليحرر. 

وفيه: مسألة: يحب على سامع الأذان الإجابة إن سَّمِعٌ المسنون منه» وهو ما 
كان عربيًاً لا لحن فيه كذا في «الدّر المختار». 

قال الإمام اللكنوي: الذي يظهرٌ لي وجوب إجابة القدر العربي من الأذان» 
إذا كان بعضه عربيّا وبعضه فارسيًا. 

ولا يازم من عدم صِحَّة الأذان بالفارسيّة عدم الإصغاء إليه نعم الأذان 
الملحون بعضه ينبغي أن لا يصغى إليه فلا تحب إجابته» بل لا بد أن يستنبط من 
قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم النداء» فقولوا: مثلما يقول الموذن:'"2, أخرحه 
البَارِي» ومسلمء أن تحب إجابة الأذان مطلقاً عربياً كان أو فارسياً. 


ومنه يستنبط أنه لا يحب الأذان العريّ بلسان غير عري. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان رقم(277). والترمذي في كتاب الصلاة رقم .)١57(‏ والنسائي في كتاب 
الأذان رقم (1717). وأبو داود في كتاب الصلاة رقم (478). وأحمد في باقي مسد المكثرين رقم 
.)٠١559(‏ ومالك ف كتاب النداء والصلاة رقم .)١58(‏ 
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فصل: في صفة الصّلاة» وفيه: 

وحقق فيه مسألة: يجوز التلفظل بالئيّة عند الشروع في المتّلاة بالفارسسية 
(صة)» لكن الأولى في هذا الباب الاقتداء بالبّى صلى الله عليه وسلم وأصحابه» 
وهو اتياري» لا أتكلّم بشيء مما يتكلم به المتكلمون» إلا اكير قصدلا إلى 
حصول الوصول إلى جنابه(ص١‏ 5). 

وحقق فيه مسألة: يجوز التُكبير بالفارسية(ص ١‏ ه)» قال الإمام اللكنوي: 
وخلاصة المرام في هذا المقام: أنه م يقم دليل قاطع على اشتراط اللْغة العربية في 
التُكبير» ليصمّ به اكير بل ظاهرٌ الآْة والأحاديث مطلق» لا يفيد إلا اشستراط 
الذكر المطلق» والأحاديث الواردة في هذا الباب القوليّة والفعيّة لا تدلّ على 
اختصاص التُكبير بالعربي» بحيث لا يجرئ غير العربي» بل غاية ما تثبتُ منه أن لني 
صلى الله عليه وسلم اكتفى عليه» ورغب غيره إليه» وهو إِنّما ينبت الوحوبء أو 
السسّيّق لا أنّه لا يجرئ التُكبير بالفارسية» وإن كانت الأحاديث دالة على 
اختصاصه بالعربي بالغاً على حدّ الاشتراط» فالآية معرّاة عن هذا الاشتراط» ولا 
تصلحٌ الآحاد ناسخحة لحكم الكتاب» ولا مقيّدةَ لإطلاق ما في الباب. 

وحقق ما ذكره الفقهاء من رجوع أبي حنيفة إلى قولهما في هذه الم ألة» 
فقال: والحقٌ أنه لم يرو رحوعه في مسألة الشروعء بل هي على الخلاف فإن أجلة 
الفقهاء منهم: صاحب الحداية» » وشرّاحها العيق» والسغناقي» والبابرق» وامحبوبي» 
وغيرهم» وصاحب المجمع»» وشراحه» وصاحب ابيا و«المحيط»؛ و«الذحيرة» 
وغيرهم: ذكروا الرحوع في مسألة القراءة فقط» واكتفوا في مسألة الشروع بحكاية 
الخلاف (ص7 8-٠‏ ه ). 

مسألة: احتلفوا في قراءة القرآن بالفارسيّة على ثلاثة أقوال : 

أوها: لا يحوز مطلقاً» وهو قول الشَافِعِيّ ... 
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وحقق فيه: لا يجوز عند الكل بغير العربية والفارسيّة» لكن الصّحيح أن 
الخلاف يشمل كل لغة فارسيّة كانت أو تركيّة» هنديّة كانت أو عبرانية . 
رص" 5). 

واختار: أن الصحيح أن أفضل الألسنة العربية» ثم السريانية والعبرانية» 
لنرول الكتب بمما(ص ه 6). 

وثانيها: إنّه يحوز مطلقاً سواء أحسن العربية» أو لم يحسن؛ لكن يك ره إذا 
أحسن العربية» ويجوز بلا كراهة إذا لم يحسن» وهو قول أبي حنيفة أولا ثم رصع 
عنه آخيراً. 

وثالئها: إِنّهِ يحوز للعاجز عن العربية» ولا يجوز للقادر عليهاء وهو قول أبي 
يوسف ومحمّد ورجع إليه أبو حنيفة في المرّة الآخر(ص؛ ه). 
أن أشد المذاهب الثلاثة تحقيقاً وأحسنها استدلالاً هو المذهب الأول؛ لكونه مستنداً 
إلى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبه يستدل في أمثال هذه المباحث؛ وعليه 
يعول(ص١5).‏ 

0 ل 5-5 2 عت 

ورجّح في فهم الحديث'' الوارد: أنه يدل على أن من لم يقدر على قراءة 
القرآن» أحذ بالتسبيح والتهليل والتكبير» وأحرئ ذلك عنه عوض القرآن(ص”55). 

وفيه: مسألة: الأمي إذا تعلم سورة من القرآن نحو الفاتحة أو غيرها 
بالفارسية يخرج عند أبي حنيفة من أن يكون أميّاء فلا يحوز صلاته إلا بقراءة ما 


(1) الحديث هو أنه : هجَاءٌ رَجْلْ إلى لني صلى الله عليه وسلم, فقال: إِنّي لا أَسَْطِيعْ أن آحْدَ مِنَ الفرآن 
شيا فعَلْسْي مَا يُجرُِِي من قَال: قلْ: سْبْحَانَ الله والْحَمْدُ لل ولا إله إل الله والله أكبر ولا حول ولا قهّة 
إل بلله اَل الْعَظِيمِء قال: يا رَسُولَ الله هذا لله عَرَّ وَحَلَ فَمَا لي قَال قل اللّهُمّ ارحمني وارزقني وَعَافني 
واهلوني» قَلَمّا َم قَالَ: هَكَدَا بيده قَقَالَ رَسُول لله صلى الله عليه وسلم: أَما هَذَا فَقَد مَادَ يده مِنَ اليا 
رواه أبو داو قي كتاب الصلاة رقم »)7١48(‏ والنسائي في كتاب الافتتاح رقم (315) . وأحمد في مسند 
الكوفيين رقم (؟18755). 
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يعلم» وهو قول أبي يوسف ومحمّدء لأن قوهما في من لا يُحسن العربية كقول أبي 
حنفية» كذا في «فتاوي قاضي ححان»7""...(ص57). 

وفيه: مسألة: في حيط السسرَّعحْسي): التشهد يجوز عنده بالعذر وبغير العذر 
وعندهما كالقراءة لا يجوز إلا بالعذر ...انتهى» قال الإمام اللكنوي: لا يعلم وحه 
معتدٌ به لرواية عدم الجواز فإ ل حاز عنده قراءة القرآن بالفارسية» فما بال 
التشهّد يختصُ بالعربية» فليس بأعلى قدراً من القرآن» بل الظاهر أنه وغيره من 
الأذكار لا قصد فيها إلى الألفاظء بل إلى المعانى فقط بخلاف القرآن(ص7"). 

وحقق فيه: مسألة: الدعاء بعد الصّلاة» وفي الصّلاة يحرم بغير العربية ذكره 
صاحب «لنهر الفائق» انتهى» قال الإمام اللكنوي: العجب من صاحب "«النهر» نقل 
حرمة الدعاء بالعجميّة عن القرافي» وسكت عليه مع فقدان الدليل الشافي» بل هو 
حلاف الدّراية والرواية» أما كونه حلاف الدراية؛ فلأله لا ريب في أن المقصود من 
الأدعية» إِنّما يكون المعاني دون حصوص المباي والعربيّة وغير العربيّة مستويان في 
تأدية امعان على أنْهم لما جوّزوا التُكبير والقراءة وغيرعما من أذكار الصّلاة بغير 
العربية» فكيف يخصون الدعاء بالعربية...(ص07). 

وفيه: لا شبهة في حرمة الأعجمية انحهول مدلوها أو الأعحمية الي ينانفي 
تعظيم الرب مدلوهاء وأما غيرها فيكره تحرعاً في الصّلاة» وتثْريهاً خارجهاء لكن 
بشرط أن يكون قادراً على العربية كاملة وإلا فلا ...؛ لكن ينبغي أن يستئى من 
الكراهة حارج الصّلاة مَن يعتاد التكلم بالفارسيّة ويثقل عليه التكلم بالعربية» 
فينبغي أن لا يكره له خارج الصّلاة الدعاء بالفارسية» لأنهم قد ذكروا في آداب 
الدعاء أن يكون مع الخشوع والنضوع ...(ص77). 

وفيه: والحقٌ أن السّلام أيضاً على الخلاف؛ لأنّه من أذكار الصّلاة» وقد 
صرّحوا بأن جميع أذكار الصّلاة على الخلاف. والإجماع المنقول إِنّما هو في السسّلام 
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حارج الصّلاة» فهو جائرٌ اثفاقاً يجميع اللغات» وأما تنصيصهم بلفظ السّلام؛ فليسس 
للإشارة إلى أن لفظاً آخر لا يقوم مقامه» بل للإشارة إلى أن غير السسّلام من التكلم 
والقهقهة وغيره من أصناف الخروج بصنعه لا يقوم مقامه(ص77). 

وفيه: مسألة: القنوت بغير العربيّة على الخلاف المذكور» ذك ره قاضي 
حان”'' وغيره(ص57). 

وفيه: قد صرّحوا في بحث التُكبير بأنه يكره الشروع بغير لفظ التُكبير؛ 
لثبوت مواظبة النَِيّ صلى الله عليه وسلم عليه باللفظ العربي» وركذا صرّحوا في 
بحث القراءة أنه يجوز ويكره بغير العري» وكذلك يقال في سائر أذكار الصّلاة أنها 
إن حازت بغير العربيّة» لكن لا تخلو عن الكراهة؛ لأن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم 
قد داوم على العربية في سائر الأذكار» وكذا أصحابه الأخخيان ومن المعلوم أن 
منهم من كان فارسياً وعجمياًء ومنهم من تعلم لساناً سريانياء ومع ذلكء. فلم ينقل 
عن أحد منهم أنه بدل ذكراً من أذكار الصّلاة بالفارسية» أو بغيرها غير العربيةةء 
فيكون المداومة عليها سنة مؤكدة» وما يخالف السُنّة الموكدة يكون مكروه أشد 
كراهة» فاحفظ هذا فإن أكثر النّاس عنه غافلون» وبقول الفقهاء: يجوز؛ ويصمّ 
ويجرئ وأمثال ذلك مغترون» ولا يدرون أن نفس الإجزاء والصّحّة أمر آخرء 
والخلو عن الكراهة شيء آخر (ص54). 

فصل في سجدة التلاوة: 

وحقّق فيه: مسألة: لو تلا آية السجدة بغير العربية تازم عليه السجدة كما 
تلاها بالعربية» وعلى كُلَّ من سمعها فهمهاء أو لم يفهمها بعد الخبر بذلك(ص75). 

فصل في الخطبة: 

مسألة: لو طب في الدمعة بالفارسية جاز عند أبي حنيفة... 

قال الإمام اللكنوي: وقد سئلت مرّة بعد مره عن هذه المسألة؟» فأجبت بأنه 
يحوز عنده مطلقاً لكن لا يخلو عن الكراهة... 
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والخطبة بالفارسية وغيرها من اللغات بدعة وكل بدعة ضلالة ... ووجه 
كونه بدعة أنه لم يكن في القرون الثلاثة... 

وإذا عرفت هذا فنقول الخطبة بالفارسية الى أحدثوها واعتقدوا حسنها ليس 
الباعث إليها إلا عدم فهم العجم اللغة العربية» وهذا الباعث كان موجودا في عصر 
خير البرية»؛ وإن كان فيه اشتباه» فلا اشتباه ف عصر الصحابة» والتابعين» ومن 
تبعهم من الأئمة امحتهدين» حيث فتح الأمصار الشاسعة؛ والديار الواسعة» وأسلم 
أكثر الحبش» والروم؛ والعجم. وغيرهم من الأعاحم؛ وحضروا مجالس اللجمع 
والأعياد» وغيرها من شعائر الإسلام» وقد كان أكثرهم لا يعرفون اللغة العربييةة» 
ومع ذلك لم يخطب لهم أحد منهم بغير العربية . 

والحل في هذا المقام وبه يتم الإلزام أنه كما وضعت الخطبة للتعايم وأمر 
الخطباء والعلماء بالتفهيم كذلك أمر الجاهلون بطلب العلم ...(ص58-77). 

وفيه: سئلت أيضا عما اعتاده أكثر خطباء زماننا من قراءة الخطبة بالعربية, 
وتضمينها بعض الأشعار بالفارسية؛ أو المندية» هل يجوز ذلك؟ 

فأحبت بأن قراءة الأشعار فيها إن كان بالغناء الممنوع عنه في الشريعة» فلا 
ريب في كراهتهاء وإن كانت بالعربية. 

وإن لم يكن بالغناء فالكراهة, لكنه مخالفا للسنة داحلا في أصناف البدعة 
(ص38). 

ثم ذكر فصل في مس القرآن المكتوب بالفارسية.. .ثم فصل في التسمية على 
الذبيحة. . .ثم فصل في الحج.. .ثم فصل في الإهان.. .ثم فصل في مسائل 
متفرقة..(ص .)1١ 7١-55‏ 

اختتامه وطيعه وعد دمصادمره: 

كان يوم السبت السابع والعشرين من اللحمادى الثانية من شهور السنة الثانية 
والتسعين بعد الألف والمئتين من هجرة سيد الثقلين(ص؟7). 

والتأليف قد أتهمت تحقيقه وهو الآن تحت الطبع وبلغ عدد صحفاته مع 
الفهارس (7١)صفحة»‏ واعتمد رحمه الله فيه على (91) مصدرا. 


دل9الا5 لد 


إفه6 


إمأم ااحكلام فيما علق دالقراءة خلف الإمام 


أوله: 

فاتحة كلّ كلام حمد الله الملك المنعام على أن بعث علينا خاتم الأنبياء» سيد 
الأصفياء بالشريعة النّقية السّهلة البيضائ وأوضح لنا سبل الحداية....(ص 7). 

هو أن مسألة قراءة الفاتحة خحلف الإمام من المسائل ال دار الكلام فيها 
كثيراً بين الحنفيّة وأصحاب الحديث» ما حعلّهم بحاحةٍ إلى حقّق منصفي يحل لها ما 
تنازعوا فيه» فكان الطلب الحثيث من الإمام اللكنوي للقيام يذلك» قال رحمه الله: 
طالما وردت إلى النطوط والرسائل» وكثير من المستفي والسائل» لتحقيق هذه 
المباحث الي تنازعوا فيهاء وأصروا على إظهار الحق في تنقيدهاء وكنت أض رب 
عنهم كشحاًء وأعرض عنهم وجهاء علماً م بأن أكثر أهل الرّمان قد عموا 
وصمواء وإِنّي وإن كنت أسلك في كل بحث سبيل النّوسطه لكنّه لا يقرع 
أسماعهم» ولا يمعن فيه أنظارهم؛ إلى أن أل عل جماعة من لص الأحبابء 
وطائفة من بحدي الأصحاب بالإقدام على ذلك؛ ولم أجد عذراً أدفعه به فيما 
هنالك؛ فصرفتٌ عنان القصد إلى ما راموه» وإنحاح ما قصدوءء فألّفت هذه الرسالة 
رص .)١٠١‏ 

منهجه وفمهه وحَمَيفه ذبه: 

رئّبه على ثلاثة أبواب وخعائمة: 

الباب الأول:ث ذكر اختلاف الصحابة»ومن بعدهم في هذه المسألة» وفيه 
فصلات: ْ 
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الأول: في ذكر آثار الصّحابة ومن بعدهمء وعبارات العلماء الدّالة على 
تفرقهم(ص .)١١‏ 

والثاي: في بسط أصول المذاهب وفروعهاء مع إبطال بعضهاوص58). 

والباب الثابي: في ذكر دلائل المذاهب المتفرقة» وفيه فصول: 

الأول: في ذكز دلائل الحنفية: بالكتاب والسستّنن المرفوعة:؛ والآثارء 

والإجماع» والمعقول؛ فهو مرتب على خمسة أصول. 

الثالي: في ذكر أدلة الشافعية» وفيه أربعة أصول. 

الثالث: في أدلة المالكية. 

والباب القالث: في ضبط وترجيح بعضها على بعض(ص١١-١١).‏ 

ولص إلى تحقيق نفيس في مسألة القراءة خلف الإمام؛ هو أن الاخقلاف 
فيها اخنتلاف أصول؛ حيث قال: والذي ظ هر بعد الفوص في بجار هذه 
الاختلافات» وطرح النظر عن التعسّفات؛ والتعصّبات هو أن شيئاً من هذه 
المشارب ليس بحيث الم يوجد له سند؛ بل وجد لكل منها مستند, إلا أن بعسض 
الإسناد والاستناد غير معتمد» وأوهنها وأضعفها هو مذهب فساد الصّلاة بتقراءة 
الفاتحة» فإنّي لم أجد له سنداً صحيحاء قابلاً للاعتماد ودونه حرط القتاد فإنّه غاية 
ما استدل به أصحابه هو التشديدات الواردة من بعض الصّحابة» وهو ليس بذاك 
فإن غاية ما يثبت منه على تقدير صحتها هو عدم حملها على قراءة ما عدا الفاتحة 
أو القراءة في الجهريّة مع قراءة الأئمة أو القراءة بحيث يفوت الإنصات» ويوحب 
التشويش على الأئمة» هو كونه مكروهاً أو خلاف السنّة وشيء من ذلك لا 
يوحب فساداءفليس كل حرم أو مكروه أو بدعة في الصَّلاةٌ مبطلاً. . . (ص77). 

ونظيره في حجانب الخلاف هو القول بالركنية العامة بحيث لا تسقط عند 
الضرورة. 


وأما سائر المذاهب الباقية فدلائلها بحسب الختلااف أصوهم ومداركهم قوية. 
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والقول الفيصل فيها أن الخلاف في الركنية وعدمها متفرّع حقيقة على 
مسألة أصوليّة» وهي أن الركنية» هل تثبت بخبر الأحاد الظنيّة أم لا بد امن 
الدلائل القطعيّة فمن ذهب إلى الأول أثبت الركنية» ومن أنكرّه لم يغبت الركنيةة» 
وإن أسلم دلالتها عليه» وعدم وجود معارضتها. 

والخنلاف ف ركنيتها للمؤتم مبييّ على خلاف آخر أيضاً: وهو أن الفيّ 
هل تحوز به الزيادة على القطعي» وتخصيصه به أو نسخه به أم لا يجوز» فمّن قال: 
بجوازهاء قال اء ومن لا فلا. 

ولعل النظر الدّقيق يحكم بكون القولين الآخيرين في الخلاف. 

وأما الخلاف في نفس قراءة المؤتم مع قطع النظر عن الركنية» فالآية القرآنية؛ 
وكثير من الأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة تشهدُ بالمنع عنها» بحيث يفوت 
الإنصات الواحب أو يورث التشويش والمنازعة. 

ومن أنكر ذلك وأجاز قراءة المقتدي مع قراءة الإمام فهو مححوجٌ بكل 
ذلك؛ ولا مخلص عند النزاع إلا الكتاب والسسْنّة وآثار سلف الأمة» وكلها شاهدة. 

وكثير من الأحاديث وآثار الصّحابة دالة على تجويزها في السريّة: وأثناء 
السكتة» وهو المستفاد من ظاهر الآية. 

ومّن أنكر ذلك وحكم بكراهة مطلق القراءة مطلقاء ولو في السرية 
والسكتة أو بحرمتها أو بكوفا بدعة أو حلاف سنة» أو مفسدة» فهو مطالب 
بإثباته بالدلائل الواضحة؛ واللحواب عن تلك الأدلة يحوابات شافية. 

ولعلَ الناظر المنصف غير المتعسف يتيقَنٌ بكون أرجح الأقوال الواقعة هو 
القول بعدم افتراض القراءة على الموتم مطلقاً» واستحباب قراءة الفاتحة أو سنيتها في 
السرية» وهو الأرححٌ بنظر الدقة. 

وهذا الذي قال به جماعة من أصحابناء وجماعة من المالكية» وهو وإن كان 
ضعيفاً في مذهب أصحابنا رواية لكنّه قوي دراية» ولا يعدل عن الدراية إذا وافقتها 


رواية. 
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ولما استحسنوا القراءة في السرية لا بد أن يستحسنوا القراءة في الجهريّة حال 
السكتة لعدم الفارق بينها وبينها إلا نهم لما لم ينبت عندهم استحباب سكتات 
الإمام واستنافاء ووضح هم كون الأحاديث الواردة» فيها معلولة لم يصرّحوا يماء 
ولولا ذلك لقالوا به كما ذهب إليه جمع من المحدّثين» كثرهم الله إلى يوم الدّينء 
هذا هو الكلام الفصل الذي لا تحيطه ظلمة ولا تعرضه سفسطة عند ذكر ترحيح 
المذاهب» وبه يجمع بين الكتاب والسئن والآثار والقياسات المختلفة الموجبة لتفرّق 
المشارب» وإلا فالمذاهب المذكورة كلها لها دلائل مروية» وكل منها مستند إلى أدلة 
أربعة لا يمكن الحزم ببطلان واحد منهاء ولا الجزم بخطأ أحدهاو(ص7١١).‏ 

والخائهة: في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» كل ذلك بشرط التَفُصِيلء 
والنّوضيحء والتّحقيق» والتّصريح؛ والإنصافء والتّرحيح(ص؟7١7).‏ 

مال فيها إلى حواز قراءة الفاتحة بل لسنيتها(ص778). 

اختتامه وطبعه وعد دمصادمره: 

كان امحتنامه في ليلة السبت العشرين من شهر ربيع الآخر من شهور السّنة 
الرابعة وَالتّسعين بعد الألف والمئتين هجري (ص179). 

والكتاب طبع في المطبع المصطفائي, ثم أعيد طبعه في المطبع العلوي 
)١1١4(‏ مع حاشية عليه للامام اللكنوي مسمّاة بغغيث الغمام. وعدد 


صفحات الكتاب )١4٠0(‏ صفحة. واعتمد رحمه الله فيه على )٠١9(‏ مصدر. 
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الإفصاحعن شهادة الممرأةسيث الإمرضاع 

أوله: 

الحمدُ لك الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء» والصّلاة على سيدنا محمّد سيد 
الأصفياء» وعلى آله وصحبه؛ ومن تبعّهم من الصلحاء(ص5 .)١‏ 

سبب التأليف: 

قال: ألنتها حين سُئلت عن رحل أراد أن ينك بامرأة» وخطب بماء فقالت 
أم المخطوبة: أنا أرضعت الرّحل الخاطب» وهو ينكرء وليس عندها على إرضاعه 
شاهد من النّساء والرّحال» فهل يعتبر قول تلك المرأة» فيحرم التكاح بينهما أم لا 
يعتبر؟ 

فأحبت ما في «الكثر»» وغيره: من أن الرضاع لا يثبت إلا بما ينبت به المال. 

فعاد المستفي قائلاً: ما نحن فيه ليس من قبيل الشّهادة» بل من قبيل الإقرار» 
والمقرٌ يؤححذ بإقراره فينبغي أن يعتير إقراره. 

فقلت: حكمة في هذا البَّاب حكم الشّهادة» فكما لا تقبل شهادة امسرأة 
واحدة لإثبات الرضاع؛ كذلك لا يعتبر إقرار المرأة الواحدة أيضاء ما وتات 
بشاهدين. 

نعم ؛ الاحتياطً أن يذر الخاطب المخطوبة لوجود التهمة» لكنّه أمر ع 
والكلام في نفس جواز التكاح بعد إقرار المرأة الواحدة بإرضاعهماء وحكمه ما 
قلنا.(ص8 .)١‏ 1 1 

وقال محمد عبد الواحد حان في نحائمة الطبع: ألفها مؤلمها لما وقعت بينهه» 


وبين بعض علماء مدراس من بلاد الذّكن مقاولة قِ هذه المسألة . (ص١7).‏ 
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والذي يبدو من الكلام الذي جرى بين السائل والإمام لْكترِي أنه ليس 
بكلام عامي» بل عالم بتفاريع الأحكام؛ لذا يمكن أن يكون هذا السائل هو أحد 
علماء مدراس» والله أعلم بالصواب. 

منهجه وححقَيقاته وفتهه فيها: 

رئّبه على فصلين: هما لإحاطة نصوص المذهب وما يتعلق كما كالأصلين 
(ص؟ .)١‏ 

الفصل الأول: ف أنه لا يقبل قول المرأة الواحدة» ولا شهادتا بإرضاع 
الرّوج والزوجة كليهما بعد العقد وما يتعلق بمما(ص5١).‏ 

عرض فيه طرق رواية البْحَارِي واختلاف العلماء في فهمه ومذاهبهم في 
ذلك. ش 

وحقّق ذلك» فقال: هذه العبارات ونظائرها كلها دالة على شهادة الرأة 
الواحدة عند دعوى رجل الإرضاع» وقول المرأة الواحدة وإن كانت مرضع ة لا 
يقبل كل منهماء بدون شهادة رجلين» أو رجحل وامرأتين» فالفرق بين الثلهادة 
والإقرار تمّا لا دليل عليه(ص١؟).‏ 

والفصل الثابي: في عدم قبول شهادة امرأة واحدة وقوها في باب الرضاع 
قبل النكاح(ص١1).‏ ونقل عبارات الفقهاء في النص على ذلك. 

ثم حقق ذلك: فقال: هذه العبارات وغيرها صريحة فيما نحن فيه؛ فلا يحرم 
التكاح يمجرّد قول أم المخطوبة إِنّي قد أرضعته؛ لا يقال قد تقرّر في مقرّه أن امقر 
يؤخدٌ بإقراره» فينبغي أن يعتيرٌ قول م المخطوبة ويحرم التكاح؛ لأنا تقول: هذه 
القاعدة لا تحري إلا في الإلتزام» لا في باب الحل والحرمة» ألا ترى إلى أنه لو أقرٌ 
الرّحل بأن المرأة الفلانيّة أي من الرضاعة» ثم أراد أن يتزوجها لا .نع من ذلكء» 
وكذا لو أقرّ بعد العقد أَنّها أي من الرّضاعة لا يحكم بفسخ التكاح. 
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نعم؛ لو أصرّ على ذلك يحكم القاضي بالتّفريق البتة؛ لدفع الشهومةء كما 
صرَّح به قاضي ححان في «فتاواه””"» وغيره» فعلم أن أحذ المرأة بإقراره ليس 
بإطلاقه» فافهم (ص١١).‏ 

اختتامه وطيعه وعد دمصادمره: 

كان يوم الأربعاء التناسع من شوال سنة ست وثمانين بعل الألف والمئتين مسن 
الهجرة النبوية(ص؟١7).‏ 

والتأليف قد أتهمت تحقيقه؛ وهو الآن تحت الطبعء ويقع (07؟') صفحة مع 


فهارسهء واستفاده مصئّفه رحمه الله من (7؟) مصدرا. 
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ررقة 
الإتصاف يه أححكر الاعنكانف 

أوله: 
شريك لك في أطراف العالم والأكناف ...(ص685). 

لها نتيجة نزاع جرى بينه وبين بعض الفضلاء سنة 1787ه في أن 
الاعتكاف هل هو سنة مؤكدة على الكفاية أو على العين» فقال رحمه الله: أردت 
أن أكتب فيه ما يسلك مسلك السداد» ويثبت المقصود والمراد(ص65). 

قال تليمذه محمّد عبد الغفور الرمضانفوري في تعليقاته عليها: جرى التّراع 
بينه وبين بعض الفضلاء سنة 1745١اهم...الخ؛‏ كان ذلك ف حيدر آباد من بسلاد 
الدّكن مشافهة ومكالمة» وذلك بعدما عاد إليه المصنّف ‏ لا زالت تمس فضَاله 
بازغة» وأقمار فيوضه ساطعة ‏ عن حجٌ بيت الحرام؛ وزيارة مسجد النَبِيّ عليه 
الصّلاة والسّلام مرّة أولى» وكان مشتغلا بتحصيل العلوم عند والده العلام المرحوم 


هناك(ص2"5). 
منهجه وحقبعه وفنهه فبه : 
وهو على مقامات: 


الأول : حقق فيه: هل الاعتكاف مستحب أو سنة أو مباح أو 
وراحب(ص85)» فرجّح أنه سنة (وص88). 

والثابي: حقّق فيه: هل هو سنة م ؤكدة أو غير مؤكدة؟ فرحّح الها سنة 
مؤكدة(ص/1). 

والثالث: حقق فيه: هل هو سنة كفاية أم عيناً؟ فرحّح أنه كفاية(ص ١‏ 8). 
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والرابع : حقق فيه: هل سنة كفاية على أهل البلدة» كصلاة االجمنازة؛ أم 
سنة كفاية على أهل كل محلق. كصلاة التراويح؟ فرسمّح أنه سنة كفاية على أمل 
كل بلدة(ص ١‏ 5). 

والخامس: حقق فيه: هل هو سنة مؤكدة مطلقاء أم في العشر الأواخعر من 
رمضان؟ فرجّح أنه في العشر الأواخر(ص0١3).‏ 

والسادس: حقق فيه: هل السّئة استيعاب العشر الأواخر من رمضان 
بالاعتكاف, أم بالاعتكاف في جزء منه؟ فقال: الحق استيعاب العشر سنة 
كفاية(ص١1).‏ | 

وحقق فيه: إن المقصود من الاعتكاف هو أداء حقوق الساجدء وذلك 
يحصل بفعل البعضء كما أن المقصود من صلاة الحنازة أداء حقّ المسلم » وذلك 
يحصل بفعل البعض» وإن كان فرداً » فليتدبر » فقد ثبت من هده المقامات أن 
الاعتكاف في نفسه مستحبٌ ويجب بالنذر وغيره» وهو سنة مؤوكدة كفاية في 
العشر الأواخر من رمضان على سبيل الاستيعاب(ص57). 

وصعدله: 

قال: هذا آحر ما ألهمئ ربي للتّحرير في هذا المطلب » ولم يسبقئ أحا إلى 
تنقيح هذا المبحث الشّريف » فلله الحمد(ص؟07). 1 

اختتأمه وطبعه وعد دمصادمره: 

كان كار الأحد التاسع من شهر رمضان سنة أربع وثمانين ومئتين وألف من 
اللشجرة. 

والتأليف عليه حاشية لتلميذه محمد عبد الغفور الرمضانفوري مسمَاة 
ب«الاسعاف بتحشية الانصاف» علّقَ على كثير من المواضع فيهاء وترجم الما ورد 
فيها من الأعلام؛ وقد طبعتا بتحقيق الأخ الفاضل جحد مكي ف دار البشائر 
الإسلامية سنة (٠57١ه)»‏ واعتمد المولّف فيها على نيف وعشرين مصدرا. 
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إلنته 

لمّه: «إحياء السئّة فيما يتعلق بالسّنة؛ و(ص١4).‏ 

اوله: 

الله مالكي, أحمده على أن هدانا إلى الصّراط السوي» نشهدٌ أنه لا إله إلا 
هو وحله لا شريك له القادر القوي... (ص١‏ 1). 

سيب ثالبقه: 

قال رحمه الله: بعنئى على تأليفها أنْ النّاس يتقوّلون على الحنفية ما لم يقولوا 
به» فيقولون: إن السّنة عندهم ما واظب عليه اَي صلى الله عليه وسلم فقطء وأمًا 
ما واظب عليه الخلفاء الرٌاشدون فليس بسّتّة» بل مندوب عندهم؛ ويفرعون عليه 
أن ما زاد على تمان ركعات في التّراويحَ مندوب؛ أنه لم يواظب عليه النَبىيّ صلى 

وهل هذا إلا افتراء عليهم بعدم اطلاع على تصريحاقم؛ ولو سلمنا نهم 0 

# عًُ 3 2 و 

يصرحوا بى فالأحاديث الصحيحة تدل على إلزام سنة الخلفاءع ووجوب الاقتذاء 
بماء فهل يجوز العمل بترك الأحاديث الواردة في ذلك(ص١‏ 4). 

منهجه وطفهه و فيه فيه: 

رنّبه على: أصول ثلاث وخاتمة(ص١‏ 4). 

الأصل الأول: ف ذكر الأحاديث الواردة في التّرغيب إلى الاهتداء قدي 
الصّحابة(47). 

ذكر فيه تسع أدلة في ذلك : منها «ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن)"2, 
)١(‏ في المسند أحمدا(1: 705): ولمستدرك الناكما (*: 87). و"المعجم الكبيرا (3: ))١١17‏ والمسند أبي 


داود الطّيالسي» (ص7*) برقم (517)» والفضائل الصحابة) (1: /51). 
الام 


«وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين)0" 2 و«أصحابي كالنجوم. .7". وقد تكلم عن 
أسانيدها بالتفصيل(ص17-17). 

والأصل الثابي: في ذكر عبارات الفقهاء والأصوليين الواقعة في تعريف السنة 
المؤكدة مع ما لها وما عليها(ص78). 

وبّن أنْه قد تفرّقت أقوا هم في تعريف السثّنة الموكدة» ومطلق السّة(ص58)» 
فذكر اثنين وعشرين تعريفا فيهاء وأورد عليها إيرادات» ور جح تعريف ابن 
عابدين» وهو: ما كان فعله أولى من تركه مع منع الثَّرك إن ثبت بدليل قطععي: 
صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة» وإلا فمندوب(ص84). 

والأصل الغالث: في حكم السسّة الموكدة وتركها(ص87). 

فقال بعد نقل عبارات الفقهاء: الحاصل أن ترك السّنة على سبيل 
الاستخفاف والاستهزاء بماء وإن كانت من الرٌوائد كفر» وتركها عمد لاعلى 
سبيل الاستخحفاف مكروه ريا يو حب 5 وعتاباً إذا كانت مؤكدلة» سواء 
أكانت سنة الرسول أو سنة الصّحابة(ص؟57). 

والخاتقة: في حكم صلاة التّراويح» إذ: 

حقق فيه: إن قيام رمضان سنة مؤكدة. 

وحقق فيه: إن سنيّنَهُ في جميع ليالي رمضان وكونه عشرين ركعة أيضا سنة 
مؤكدة. 

وحقق فيه: إِنْ إقامبّهُ بالجماعة أيضاً سئّة مؤكّدة. 


)١(‏ ف «جامع الترمذي)» رقم(5777)» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وااسئن ابن ماجه» رقم 
(4745). والسئن أي داود؛ رقم (/1401). و المسند أحمسد) (ج4/ص5؟1١)‏ ؛ وااللعجم الكبيرا 
(ج18/ص545). 

زفة6 قال الحافظ اين حجر قُِ التخر يج أحاديث شرح الوجيز)للرافعي: أخجر جه أحمد والترمذدي وابن ماجةه وابن 
حبان والحاكم. كما قي «نخبة الأنظار/(ص07). 

لك 


وإن من أل بشيء من هذا يأ إلا أن المخل بالأمور الغلاثة الأول يأثم إها 
كبيرً؛ لمخالفته السّة النبويّة» والمخل بالأمر الرّابع يأئم إثا يسيراً؛ لمخالفئفه سدّة 
الخلفاء(ص4١١).‏ 

بعد أن فصل في عرض صلاة التراويح ما لها وما عليها: قال: وخلاصة ما 
ذكرناء وهو الذي استقرٌ عليه عرش رأينا أن نفس قيام رمضان سنة 
مُؤكدة...(ص" 4 .)١‏ 

اختتامه وطيعه وعد دمصادمره: 

كان ليلة الخميس الثامن والعشرين من ليالي ذي القعدة من سنة ثمان وتمانين 
بعد الألف والمئتين من الهجرة النبويّة. 

والتأليف حقق من قبل الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله وطبع في 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب في سنة (995١م))‏ ويقع فيما يقارب 


)١5٠(‏ صفحة بلا فهارس» واعتمد مؤلفه فيه على )١١5(‏ مصدراً. 
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إل 
تحفة الطلبة سية حقيق مسح الرقبة 
أوله: 
حمداً مالك رقاب الأمم؛ وصلاةً على رسوله المبعوث بالحكم وعلى آله 
وصحبه الحادين بالطريق الأمم...(ص١).‏ 
سبب التأليف وفتهه وميه فيه: 
قال رحمه الله: سئلت عن مسح الرقبة في الوضوء؛ هل هو سنة أو مستحب 
أو أمر سوء؟ وهل ورد فيه حديث صحيح أو أثر صريح أم هو من المخترعات في 
الدَّين ولا أصل له في الشرع المبين؟ 
فأحبت: بأنه قد احتلف فيه على أقوال: 
فمن قائل: إِنّه سنة. 
ومن قائل: أنّهُ مستحب. 
ومن قائل: إِنّهِ مكروة؛ موحبٌ لغضب الرّب. 
وقد وردت فيه عدّة أحاديث قوليّة وفعليّة: إلا أن أسانيدها ضعيفة» وبالغ 
بعض المبالغين» فحكموا فيها بالوضع في الدّين. 
والحقٌ قي هذا الباب ما احتاره أولوا الألباب: من أَنّهُ مستحبةٌ» من فعله 
أحسن) ومن لم يفعله لا بأس عليه؛ والأحاديث الواردة فيه وإن كانت ضعيفة 
تكفي لإثبات الفضيلة. 
. نّم أردت أن أكتب هذه المسألة(ص١).‏ 
فحقق أنّها مستحّة كما ذهب إليه أكثر المتأعمّرين» وهو المذهب المنصور؛ 
لثبوته من فعل صاحب الشرع أحيانء وهو مناط الاستحباب(ص8). 
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رتبه على فصلين: 

الأول: في كشف حال الأحاديث الواردة فيها. 

والثابي: في إيراد الأقوال المحتلفة فيف(ص ؟). 

اختتامه وطيعه وعد دمصادمره: 

كان يوم الأربعاء تاسع رحب مِن سنة سبع وثمانين بعد الألف والمسبي 
(ص8م). 

والتأليف أنهمت تحقيقه» وهو الآن تحت الطبع؛ وتقع ف (59) صفحة مع 
فهارسهاء واعتمد الموؤلّف فيها على (75) مصدرا وعليه حاشية للمؤف مسمّاة 
باتحفة الكملة على حواشي تحفة الطلبة» زاد فيها في تحقيق الأحاديث الواردة» مع 
ترجمة لأعلامهاء وغير ذلك من الفوائد. 


ل 


مله 
حفة السلاء يغ جماعة النساء 

اوله: 

الحمدٌ لله الذي هداناء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا إلى سواء السّبيل؛ 
وجعل العلماء وركة الأنبياء... (ص77). 

قال رحمه الله: ألفته حين وقعت تذكرة جماعة النساء وحدهن في الصّلوات 
الخمسء وغيرها بين الجلساء؛ أرحو من ربّي أن يجعلها مقبولة في أعين 
الفضلاء(ص١١7).‏ 

وجاء في خاتمة الطبع: ألفه مؤْلّفُه حين سأل عن هذه المسألة وطلب التحقيق 
فيها أرشد تلامذته المولوي محمد عبد الغفور الرمضانفوري» فأفاد وأجاد(وص؟79). 


منهجه فيه: 
رئّبه على مراصد مشتملةً على مقاصد: 


ال مرصد الأول: ف ذكر الأخبار والآثار الواردة في مشروعيّة جماعة الذنساء 
وحدهنٌ في الفرائض والنوافل وكيفيّة إقامتهن في حالة إمامتهنّ لحنّو(ص77). 

ذكر فيه روايات إمامة أم ورقة وعائشة رضي الله عنهما(ص7١-5١).‏ 

والمرصد الثابئ: في ذكر احتلاف المذاهب في هذه المسألة. 

فقد وقمَ الاحتلاف في أنه هل جماعة النّساء وحدهنٌ مشروعة: أم غير 
مشروعة؟ 

فذهب الشنّافِعيَ إلى استحبابهماء وهو قول الأوزاعي» والفوريء وأحمدء 
وحكاه ابن المئْذْر عن عائشة» وأم سلمة . 

وقال التخعي والشّعبي: تؤمهنّ في التفل دون الفرض . 
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وشذ أبو ثور والمزي» ومُحَمّد بن جَرير الطيري: فأحازوا إمامة النّساء علسى 
الإطلاق للرجال والنساء . 

وعند الحسن البصري ومالك: لا توم المرأة أحداً لا في فرض ولا نفل» كذا 
ذكره العيئ في «البناية»(©. ْ 

والمشهور من مذهب أصحابنا أن جماعة النساء وحدهنٌ مكروهة؛ وهو 
المذكور في كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا الحنفيّة» وعللوا الكراهة بتعايلات 
متفرقة» وأجابوا عن الأحبار المذكورة بحوابات غير شافية(ص5 ؟). 

وحقق فيه: أن ما علّلوا به كراهة جماعة النّساء وحدهنٌ من استلزامها أحد 
امحظورين: التَّدمِ والتوسط مخدوش لعدم تسليم محظورية التّقدم, وعام تسليم 
استلزام الكشف المحظورء وعدم تسليم كراهة التُوسط مطلقاء ولا سيما فى حقٌ 
النّساءء وبالنقض يجماعتهنٌ في صلاة الجنازة(ص18). 

وقال بعد ذكر حجج مشايخ المذهب في إمامة المرأة والرّد عليها: والذي 
يظهر أن الحكم بالكراهة ولا سيما بِالتّحريَيّة من تخريحات المشايخ على 
أفهامهم ومزعوماقم؛ لا من كلام أتمتهم؛ ولعل لكلامهم وجهاً لم يطّلع عليه» وما 
اطلعنا عليه قد بِيّنا حاله» وفوق كل ذي علم عليم؛ وهو ذو الفضل» وذلك فضل 


الله يؤتيه من يشاء(ص١").‏ 

وفيه: إن الدمعة في حقّ الرجال سّنة مؤكدة بل واجبة على ما هو مخقار 
محققي علماء الملة ودلْت عليه الأخبار النبويّة» وهي في حقهم من شعائر الملّة 
فلذلك شاعت شيوعاً تامًاً ولا كذلك جماعة النساى فإنّها ليست بسنة مؤكدة ولا 
واحبة فإن دل عدم شيوعها دل على عدم استنافاء وعدم وجوها لا على عدم 


استحبابها وعدم مشروعيتها(ص5؟). 
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والمرصد الثالث: في الفوائد المتعلقة ,كسلك أصحاب الحنفيّة خصّهم الله 
بالألطاف الخفيّة (ص١").‏ 

وفيه: لا فرق في كراهةٍ جماعتهنّ في الفرائض وغيرهاء كالتّراويح إلا في 
صلاة الجنازة» فإنّها لا تكره. كما في «النهر الفائق» و«الدّر المتخار”" وغيرها 
(ص؟77). 

وفيه: إذا استخلف إمام الرجحل امرأة» وكان نخلفه نساء ورحال تفسد صلاة 
الكلء أمَّا الرحال فظاهرء وأما النّساء المقدمة؛ فلأَمُنَ دحلنّ في تجريمة كاملقه كذا 
في السسّراج الوهاج»؛ وفي «رد الْْحْتَاره: أمّا فساد صلاة الرّحال والإمام فلعدم صحّة 
اقتداء الرّحل بالمرأة» وأمّا النّساء فلأنُنَ دحلن ف تجريمة كاملة» فإذا انتقلن إلى 
تجريمة ناقصة» لم يجز كأفُنَ التقلن من فرض إلى فرض آخرء كما في «البحرة' 
وظاهر التعليل يقتضي الفساد» ولو كرد نساء حلفه خُلّص والأظهر التُعليل ‏ بأن 
الإمام يصير مقتدياً بالخليفة فتفسد صلاة من خلفه بل باستخلافه من لا يصلح 
للإمامة تفسد صلاته» فكذا من نخلفه. انتهى”)(ص؟7). 

وفيه: لا توم المرأة في صلاة الحنازة» ولو أمّت الرجال فيهاء صحَّتْ صلاقاء 
وسقط الفرض» وبطلت صلاة الرّحال خلفهاء كذا في «الأشباه والتظائرك 
و«حواشيه للحموي»...(ص؟١7).‏ 

وفيه: الخنثى إذا أَمْتْ النّساء لا يتوسطهنٌ» بل يتقدم هن إذ لو صللى 
وسطهرٌ فسدت صلاته محاذاته هن على تقدير ذكورته» وتفسد صلافنٌ أيضاء 
كذا في «الدّر المحتار»”» وحواشيه (ص7"). 


.)*2١ :١(راصبألا «الدر المختار شرح تنوير‎ )١( 
الالبحر الرائق»)10: 19/9؟).‎ )١١ 
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وفيه: قال عبد البر بن الشحنة الحليى في «الذحائر الأشرفية؛ في ألغاز الَنَيَة: 
مسألة: إن قيل: م تصلح المرأة إماماً للرحل ؟ فاللمواب: أنّها تصلح إماماً في 
سجود التلاوة. انتهى(ص؟١3).‏ 

وفيه: لا يجوز للرحال أن يقتدوا بامرأة» لقوله عليه السلام: بوه ين 
حيث أخخر هن 0 فلا يجوز تقديمهاء كذا في «المداية2"0 وغيره(ص”37). 

وعليها تعليقات لطيفة لتلميذه محمّد عبد الغفور الرمضانفوري. 


اختتامه وطيعه وعد دمصادمره: 


الألف من الهجرة (ص؟77). 
والتأليف أتهمت تحقيقه» وهو الآن تحت الطبع» ويقع في )4١(‏ صفحة مع 
الفهارس؛ واعتمد فيه على (7*) مصدراًء وعليه تعليقات متناثرة لطيفة لتلميذه 


محمد عبد الغفور الرمضانفوري. 


ل يم فين 


)١(‏ ف «المعجم الكبير»ا (5: )١15©‏ برقم (4484). والمصنف عبد الرزاق'(7: 55)» والصحيح ابن خزيمفة) 
عن ابن مسعود بلفظ: «أحروهن حيث جعلهن الله) 5:-55) برقم .)١72١(‏ 
١5؟)‏ «الهداية)(1: 05), 
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35-19١ 
التحقيق العجيب سيد التثوب‎ 
وأدمحفيه:‎ 


الرد الأحكمل على المؤْن بحي على خس العمل 

والمؤلف رحمة الله وإن لم ينبه في مقدّمة «التحقيق العجيب» على أن «السرد 
الأكمل» مدرجة ضمنّ «لتّحقيق العجيب» إلا أنه قد صرّح بذلك في «حاشيته على 
الهداية»١١:‏ /ا./)» فقال: وفي المسألة رسالة عقيتها ب: «الرة الأكمل على الودْن 
بحي على خير العمل»؛ ثم أدرجمُّها في «التحقيق العجيب». 

ويؤيّدُ ذلك أنه عرض لمسألة زيادة حي على ير العمل المذكورة في كتب 
الشيعة» ثم ذكرَّ ما ورد فيها كما سيأي. 

أوله: 

يارب لك الحمدٌ حمداً يوائي كرمك؛ ويكافٍ نعمنك» كيف لا أحمدكء 
وقد رتبتنا أحسن ترتيب...(ص؟). 

حَمَيِقه وفمهه فبه: 

بدأ بذكر المععئ اللغوي للتّنويب وهو: أن يجيء مستصر ححا فيلوح بثبوبه 
ليرى» وقيل: إنّما 5 تثويبا من ثاب يثوب إذا رحعٌ؛ فهو رجوع الأمر 
بالمبادرة(ص ؟). 

م فصّل بتحقيق أن المقصود من التتُويب القدم: وهو قول الصضّلاة خير مسن 
الَنّوم في أذان الفجر وذكر الرٌوايات في ذلك» ورد القول أَنْها كانت بعد الأذان» 
وإْنّما داخلة فيه» فقال: كيف يكون الصحيح كونه بعد الأذان مع ورود الأحاديث 
بخلافه(ص١).‏ 
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وحقق فيه: إن زيادة: خير على خير العمل» غير واردة» فقال: ولو كانت 
في أذان بلال لاشتهر الخبر يما كزيادة الصّلاة حير من النوم؛ على أنّا لا تقول 
بحرمتهاء بل بكراهتهاء فاستقم ولا ترل (ص5). 

ثم فصّل بتحقيق: اصطلاح الفقهاء بالمقصود بالتثويب وهو: عبارة عن 
إعلام بين الأذان والإقامة سواء كان بحي على الفلاح» أو قد قامت الصّلاة» أو 
الصّلاة الصّلاة» أو التتتحنح, أو بالنداء» أو غير ذلك ولم يكن هذا في العهد 
القدم» ولا في عصر الرّسول صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصّحابة...(ص"7). 

وذكر اختلاف الفقهاء في حكم التغويب على ثلاثة أقوال: 

الأول: نه يكره في جميع الصلوات إلا الفجر» فإنّه وقت نوم وغفلةء 
فيستَحسَنٌ للمؤذن فيه أن يثوّب بين الأذانين؛ ليتيقظ النّاس ويخض روا المسجد 
رصأ ). 

الثالي: ما قاله أبو يوسفء فاختاره قاضي نحان» وهو أله يجوز التقويب 
للأمراء» وكل من كان مشغولاً مصالح المسلمين: كالقاضي» والمفي بأن يقول 
المؤذن: السسّلام عليك يا أيها الأمير ورحمة الله وبركاته» حي علي الصّلاة حي على 
الفلاح ونحوه» لكوفهم مشغولين بأمور المسلمين لعلّهم لا يسمعون الأذان» وهذا في 
جميع الصلوات» ولا كذلك غيرهم من النّاسِ(ص7). 

الثالث: قول الْتأّرين من أصحابناء فإنّهم ا رأوا ظهور النُكاسل في جميع 
الصّلوات» استحسنوا اتويب في جميع الصّلوات(ص6). 

وقال في التّكويب لصلاة المغرب: اتويب لم يعهد في الصّدر الأوّل» وإنّما 
استحسنه المتأعتّرون لظهور النَّوانِ في الصّلوات كلها فينرٌبُ لتكتير الجماعة, 
وظاهر هذا الأمر مفقود في المغربء فإنه يكره فيه الحلوس بين الأذانين على ما 
صرّحوا به فيكون التثويب فيه لغو(ص3). 
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رجح أن التُّويب بين الأذان والإقامة قد حدث ف زمان الصّحابة» ووقع 
عليه منهم الدُكير والاستفتاح: منهم ابن عمر» وعمر» فقد استقرٌ كونه بدعة 
مستنكرة في عهد الصّحابة» فلا يرفعه استسحانه مستحسن(ص١٠١).‏ 

على أنه قال: إن الضلالة من البدعات إِنّما هي ما كان مخالفا للقواعد 
الشرعية ولا ريب ف أن التثويب ليس كذلك» بل له وجه وجيه من أصول الشرع 
ونصوصه؛ فيكون بدعة حسنة» وهذا معن استحسان المتأخرين وغيرهو(ص١٠).‏ 

وحقق أيضا: إِنّْ المقصود من البدعة؛ فقال: وعندي أن البدعة عبارة عما 
لا يوجد في القرون القّلائة» ولم يكن داخلاً في الأصول الشّرعية» فما دخحل في 
الأصول الشّرعية المعتبرة» وإن حدث بعد الأزمنة الثلاثة ليس بضلالة» وكذاما 
حدث في أحد الأزمنة الثلاثة» ولا سيما في زمن الصّحابة» بأن ارتكبوا الشيءلم 
يرتكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم » واطْلعوا على أمر حادث؛ ولم ينكره أحد 
منهم) وأمّا إذا حدث حادث في زمنهم وأنكروه واستقبحوه فهو بدعة وضلالة: 
وليس أن كل حادث في زمنهم؛ وإن وقع عليه النُكير ليس ببدعة» هذا هو خلاصة 
تصريحات الحققين» وكلمات المحدّثين(ص١١1-١١).‏ 


اختثامه وطبعه وعد دمصادمره: 
كان يوم الثلاثاء ثامن رجحب من شهور سنة سبع وثمانين بعد الألف والمتتين 
من الشجرة النبوية (ص١ .)١‏ 


والمؤلفان قد أهمت تحقيقهما » وهما الآن تحت الطبع » ويقعان ف (/ا/ا) 


صفحة مع الفهارس, واستفادهما المؤلف رحمه الله من (45) مصدرا. 


ل بيد ين 
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تدوس الفاك سيد حصول الجماعة بحن والملك 


أوله: 

الحمدُ لله الذي حَعَلَ الصّلاة عمّاد الدّين» ومَهِدَ لمن أقامّهُ الفضل المللين... 
(ص١٠١).‏ 

وصعهدله: 


قال رحمه الله: هذه رسالة لطيفة... مشتملة على فوائد ولطائف شريفة» 
أرحو من ربّي أن يتقبّلّها ويجعلها نافعة(ص5١).‏ 

شاع في عصر الإمام اللكنوي مّن ينكر وجود الحنٌ والملائكة» ولا يؤمن إلا 
بالمشاهد المحسوس » تأثراً بأفكار الإنحليز المسيطرين على الهند آنذاك » واشتهر 
المنكرون باسم النيجرية » وكان رئيسهم هو المدعو أحمد حانء المتوقفى 
(8954ام). 

أنْفَ الإمام اللكنوي هذه الرسالة تأكيداً لعقيدة المسلمين الصّحيحة بوجود 
الجن والملائكة؛ فذهب إلى إثبات حصول الجماعة باللجن والملائككة فضلاً عن 
وجودهم. والله أعلم. 

وكذلك لوفاء وعد وعده في تعليقاته على «الحداية»» ذكر في آخخرها: وقد 
حصل كذه التأليفات» وفاء ما وعدته في تعليقات «الهداية» ولله الحمد على البداية 
والنهاية(ص8١).‏ 

قسّمه إلى فصلين: 

الفصل الأول : ف حصول الجماعة باللجن » وقد اعتمد فيه على كتابين ألا 
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حول الح فنقل منهما ما يوفي الغرض هناء وهما: «آكام المرجان في أحكام اللحان» 
للشبلي؛ و«لقط المرجان في أحكام المان» للسيوطي» وتحدّث عن حصول الجماعة: 
.١‏ حقق فيه إمامة ادرب وكان ظاهر نقولاته وكلامه يفيد أنه يحوز» كيف 
لا؟ ودليل كوفم مكلفين» كون الي صلى الله عليه وسام مبعوث 
إليهم(ص١).‏ 
3 حقق فيه اقتداء اللحنّ بالإنس وحصول الجماعة يهم وردت ف ذلك 
أخبار» ونصّ عليه أخيار (ص5١).‏ 
وقد ذكرٌ بعضُ الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك» وقصص 
لطيفة عن الستّلف الصا تؤيده (ص"١-15١).‏ 
وفيه: إذا اجتمع إمام من الإنس وإمام من الحن» وهما متساويان في المراتب 
الى يعتبر العلو فيها للإمامةء هل يقدم إمام الإنس؟ 
مقتضى القواعد, نعم؛ لكون الإنس أفضل من الحن إجماعا(ص5١).‏ 
والفصل الثابي: في حصول الجماعة بالملائكة» وهو على قسمين هما: 
.١‏ حقق فيه اقتداؤهم بالإنس في خلواتهم وجلواتهم؛ فقد وردت بذنلك 
أحبار وشهدت بذلك آثار» وجزم بوقوع ذلكء بل بحص ول الجماعةء 
وترتب أحكامها أخيار» بل ورد بكون جماعتهم أفضل من جماعة الإنس 
أخبار(ص 5 .)١‏ 
وقد أكثر من ذكر الآثار والأخبار ف ذلك. 
؟3. حقق فيه اقنداء الإنس بالملائكة: فالأصل فيه حديث إمامة جبريل للنبي 
صلى الله عليه وسلم في يومين (ص١).‏ 
ذكر فيه احتلاف الروايتين في هذا الحديث,» والصحابة الذين روى عنهم 


.)18-١"ص(‎ 


وخخلص إلى القول: فهذه آثار صريحة» وبعضها وإن كانت أسانيدها ضعيفة 
فبعضها قويّة دالة على حصول الجماعة بالملائكة» واقتداؤهم بالأئمة البشرية 
(ص١3١)...‏ فالجماعة تحصل بالملائكة(ص١73).‏ 

وفيه: يستحبُ الأذان والإقامة للمسافر ومن يصلي في الصحراء التقفراءء 
وإن كان منفردأ(ص؟77). 

وفيه: يسحبٌ الجهر بالقراءة في الصلوات الجهريٌ ::؛ والصلوات اللياية 
للمنفرد» ولا سيما إذا صلّى بالأذان والإقامة (ص57). 

وفيه: تضاعف الصّلاة في الفلاة إذا صلّى بالأذان والإقامة على المّّلاة في 
المساجد باللجماعة (ص7؟). 

اختتامه وطبعه وعد دمصادمره: 

كان يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ا حرم من السنة المنامسة والتسعين بعد 
الألف والمئتين من الهجرة(ص78). 

والتأليف أهمت تحقيقه وهو الآن تحت الطبع؛ ويقع في (7"/)صفحةة» 
واستفاده مؤلفه من (:0) مصدرا. 
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0١6-١85١ 
روح امجنان بمجحكم شرب الدخان‎ 
ومد سح قبه:‎ 


مرنجس أمرداب الربان عن شرب الدخان 

أوله : 

أشهد أنه لا إله إل هر وحهده لا شريك له تنجينامن عذاب 
الدحان...(ص؟). 1 ش 

سيب التأليف: 

قال رحمه الله: وقد سئلت عنه مرّة بعد مرّة» هل هو في درجة الإباحة أم 
دحل في حيز الحرمة(ص؟). 

وصعه له: 

قال: هذه رسالة نافعة وعلالة رائعة.... مشتملة على حكم بدعة حدثت بعد 
انقراض القرون المتطاولة؛ ومضت عليها قريب من ثلاثمئة سنة(ص١).‏ 

منهجه وححمَيقّه وفتهه فبه: 

رتّبه على: مقدمة, وأبواب خمسة.ء وخاتهة: 

المقدّمة: في ذكر ابتداء شرب دخان التنباك» وذكر منفعته» ومضرته(ص؟). 

وكانت المقدمة فصلان: 

الأول: ف بداية شيوع الدحان» وكان في القرن الحادي عشرء وذكر أقوال 
العلماء في تأييد ذلك. 


ا هك 


والثاى: في ذكر كلام العلماء في تحديد التنباك وأصلهء وقد كان التركيز فيه 
على ذكر مضاره وفوائده؛ ناقلاً رأي الأطباء في ذلك. 
3 الباب الأول: ذكر آراء الفقهاء في حكمه. 
وقسمه إلى قسمين: 
الأول: ذكر آراء المانعين» وسبب المنع عندهم؛ وذكر فتاويهم في ذلك. 
والثاي: هو ذكر امحوزين. 
والباب الثابي: كان في تحرير الوجه الذي بئ المانعون عليه منعهم مع ما لما 
وما عليهاء وتنقيح الوحوه الي بئي عليها البحوزون. 
وختم هذا الباب بتحقيق حكم الدخان عنده» وهو الكراهة» وكان التُوقن 
منه هل تفيد الكراهة التّحربمية» أو الكراهة النَدْرِيهيّة. 
وعلّة كره الدّان» راجعه إلى: 
.١‏ التشيّه بالكفار. 
؟. استعمال ما يعذب به أهل النّار. 
. حصول الرائحة الكريهة في أفواه الجماعة المعتادة» وهذه عند الفقهاء قد 
تفيد التّحرعية أو التريهية. 
وقال بعدها: إن الكراهة إن كانت تحرعيّة» كان الارتكاب من الكبائر؛ لأنْ 
المكروه تحرعيا قريب من الحرام على ما صرَّح به جمع من الأعلام وإن عذه 
بعضهم من الصغائر. 
وإن كانت تثريهية كان ارتكابه صغيره» لكن يكون بالإصرار عليه» واعتياده 
كبيرة» فظهر أن شرب الدّخان موجب لارتكاب الكبيرة على رأي أكثر العلماء 
ذوي التكأن» وهو الذي يدل عليه البرهان(ص؟١).‏ 
والباب الغالث: أدرج فيه رسالة «زجر أرباب الريان عن شرب الدحان» 
وذكر بعدها فوائد منها حكم التّداوي به وهو أنه كما كان مكروهاً تثزيهياً يكون 
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للضرورة» وأما مَن حرّمه. أو كره تحربماء منعه مطلقا إلا بشروط...(ص8١).‏ 

والباب الرابع: في فوائد متفرّقه في الحلة والحرمة. 

منها: ما ثبت بالأدلة الواضحة والبراهين السسّاطعة» أن شرب الدّحان لا يخلو 
عن إثم أي إتم. 

َإنَّه إن كان حراماءفهو كبيرة اتفاقاءولو مرّة واحد يفسق به مرتكبه»و تسرد 
شهادته. 

وإن كان مكروهاً تحرعاء فهو أيضاً كبيرة على المذهب الرّاحح, لكنّها دون 
كبيرة ارتكاب الحرام الواضح 

وإن كان مكروها تنْزيهيا فهو وإن كان صغيرة كما أنه كذلك على تقدير 
الكراهة التّحربمية عند جماعة, لكنّه بالإصرار والاعتياد يكون كبيرة» وباللجملة 
فمداومته والإصرار عليه لا يخلوا عن ارتكاب كبيرة أعاذنا الله منهاء ومن أمثاها. 

وأمّا القول بالإباحة المطلقة الخالية عن مطلق الكراهة فقلّ مّن ذهب إليهاء 
وقوله محكوم عليه بالشذوذ من جملة الأقوال غير المعتمد عليها. 

وذكر فيه بعض المنامات والحكايات الي تؤيدُ حكم الدحان. 

والباب الخامس: في أحكام مختلفة متعلقة بالدّخان. 

وحقق فيه: إن الاستعاط به وهو: جعله ني الأنفء لا دليل يدل على حرمة 
الاستعاط بالتتن أو كراهته تحرعاً أو يها فهو باق على إباحته الأصليّة قطمعاًء 
وكذلك حكم أكل التنباك. 

وكانت الخاتهة: في شرب القهوة» وقد ذكر أول من توصّل إليها وهو أبو 
الحسن الشاذلي المدفون بالمخخا. 

وذكر جملة من أقوال الشعراء في مدحها. 

وحقق فيه: نقل بعض أقوال الفقهاء ني حكمهاء أشهرها قول زكريًا 
الأنصّاري الذي قال: بإباحتها. 
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وكل ذلك بعد قوله إِنّها من المباحات الخالية عن أي مكروه؛ إل مّن ثبت 
أنّها مضرًة به فتكون حرام عليه. 

اختتامه وطيعه وعد دمصادمره: 

كان يوم السبت الخامس عشر من شهر مضان من شهور السسسنة الثانيسة 
والتسعين بعد الآلف والمثتين من الهجرة (ص7”4). 

والمؤنّفان طبعا في المطبع المصطفائي سنة (1707هس)» ويقعان في(87) 
صفحة من القطع الكبير:وعليهما تعليقات متنائر للمؤلف»واستفادهما مسن (04) 


مصدرا. 


ل 07 م 


إقيلة 


خس انس سيك أذان خيس البنشس 
أوله: 
يارب أنا حامد وأنت محمود. صل على لبي المحتار...(ص © 3). 
سبب التأليف: 
ف كثير من مؤلّفاته يكون سبب التأليف كثرت السّؤال عن مسألة ميت 
وهنا كثر السؤال عن أذان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه النفيس ف ألّف هذا 


المصنف. 
حقق فيه: مباشرة رسول الله صلىالله عليه وسلم الأذان بنفسه النّفيس؟ 
رص 5 5) 


فقال رحمه الله : وبالجملة: مباشرة الرّسول صلى الله عليه وس لم الأذان ف 
أذن المولود ثابت قطعاء وأُمّا مباشرته بأذان الصّلاة» فبحي نتوق ف إلى الآن في 
ذلك(ص؟؟7). 

وبعدها ذلك التحقيق ذكر تنبيهات ثلاثة: 

أوها: ما السبب في ترك الي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة وعدم 
مواظبته عليهاء مع ورود فضائلها الصّريحة في الأخبار الصّحيحة؟(ص9؟) 

والبواب: أن عادة الى صلى الله عليه وسلم إذا عَمِلَ عَمّلاً واظبّ عليه 
وكان هو قائماً بأعباء الرسالة ومصالح الشتّريعة: كالقتال» والفصل بين الاسء 
وغير ذلك» الى هي خيرٌ من الأذان؛ ولو واظب على الأذان لوقع الخلل في هذه 
الأمور المهمة(ص١5).‏ 


هك 


والثاي: أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة: بلال» وابن مكتومء 
وسعد القرظ. وأبو محذورة» وزياد بن الحارث الصدائي رضي اللله عنهم و(ص ٠‏ 0 

والثالث: الإمامة أفضل من الأذان؛ لمواظبة عليه الصّلاة والسلام والتلفساء 
الرُاشدين عليها(ص7:). 

اختتامه وطبعه وعد دمصادمره: 
من الهجرة(ص17). 

والتأليف قد أتهمت تحقيقه» وهو الآن تحت الطبع» ويقع في )5١(‏ صفحة 


مع الفهارسء واعتمد رحمه الله فيه على (7؟) مصدرا. 


ع د 


إفلهة 


مردع الإلخوان عن د ثا ت اخ م _جمعة رمضان 

أوله: 

الحمدُ لله الذي أزال أمور الجاهليّة ببعثة ير البرية.... وأصلى وأسلم عليه 
وعلى آله وصحبه الحادين إلى السّئن المرضية القامعين للبدعات الردية...(صه*). 

سبب التأليف: 

أصرّ عليه أحد الفضلاء بتأليفه بعد أن أوقفه على عبارات تحمل بعض 
البدع؛ فقال رحمه الله: هذه العبارات قد أوقفينٍ عليها الفاضل التّبيل العالم الجايل 
المولوي أبو الطيبات أحمد بن المواوي عبد الله السّكندرفوري الحزاروي» حين حضر 
عندي لتكميل بقيّة كتبعكاشرح مُلخص الجحغميئ»؛ وغير ذلك» وأقام في مجالس 
درسي مد وحصل عندي ما حصل برفققه؛ء وهو الذي أصر علي 
لتأليفه(ص-/0"). 

وأيضاً: لكون الشارع أمر بالزحر عن مثل هذه البدع؛ قال: ألفتها حماية 
للسنة المحمّديّة» ونصرة للطريقة الأ-مدية(ص5؟). 

منهجه وذمّهه وحفَيفه فيه: 

عرض نصوص البدع بلغتهاء ثم عراء ورد عليها جملة جملة. 

وكان أوها القضاء العمري: وهو الذي يفعلونه في آخر جمعة في رمضان.» 
وهو قضاء ما فاتمم من الصلوات» وكذلك آبائهم وأحدادهم, إِنّما هو من صنع 
المتعبدين الجاهلين ظنا منهم أَنهُمٍ يحسنون من غير علم» فنقل عنهم ذلك جمعمٌ 
واغتروا بحسن سيرهم (ص47). 

وقد حقق أن كثير من المْحقّقين نصّوا على أن أحاديئها موضوعة(ص؟4). 


١‏ 7 و شه 


وحقق أن الرُوايات في القضاء العمري مكذوبة موضوعة؛ والاهتمام به مسع 
اعتقاد تكفيرها بدعة باطلة» وليس العلم با كالعمل بأحاديث صلوات الرغائب» 
وصلوات شعبان؛ وغيرها مما صرّحوا بوضعها واختلاقها» وقد صرّحوا بأن العمل 
بالحديث الموضوع؛ وكذا ذكره من دون اقتران حكم وضعه محرم؛ لا يفعله من له 
أدن علم (ص؛ ؛). 

وأمّا المحدثة الثانيّة فهي حفيظة رمضان؛ وهي تحتوي على كلمات أعحمية 
وتعلق أثناء خطبة الجمعة» حقق أنّها لا تجوز عنده. ْ 

والثالئة: جعلٌ تسمية الدمعة الأخيرة جمعة الوداع؛ حقق أنه لا حرج في 
ذلك عنده. 

والرابعة: قراءةٌ أشعار فارسية وهندية مشتملة على مضامين اتير حقق 
أنه يحب على العلماء الزجر عنه(ص؟ 5). 

والخامسة: هو تضمين الخطبة الأخيرة في شهر رمضان جملة دالة على 
التُّحسّر بذهاب شهر رمضان (ص؛ 4))» وقد انقسموا فيها فرقتين: 

فرقة تشدّدت في منعها بالكليّة» وحكموا بكونما ضلالة لأمور ذكرها 
رص 45). 

والثانية: بالغت في تحويز خحطبة الوداع؛ وما التزمته وقاسته على خطبة الي 
صلى الله عليه وسلم في آخر شعبان المشتملة على بشارة مجئ رمضان...؛ وفيه أن 
حواز بشارة شيع وإظهار السرور بقربه لا يستلزم حواز إظهار التُسّحر بذهابه 
(ص »7 1). 

وحقق أن الإنصاف ف قراءة خخطبة الوداع إذا كانت مشتملة على معان 
صحيحة» وألفاظ لطيفة لم يدل دليل على منعهاء وليس فيها ابتداع وضلالة في 
نفسهاء لكن الأولى هو الاتباع لطريقة النَِيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
(ص17). 


> 


اختتامه وطيعه وعد دمصادمره: 

كانت ليلة الاثنين السابع والعشرين من صفر من السنة السابعة والتسعين 
بعد الألف والمثتين من الحجرة(ص17). 

والتأليف حققه الأخ الفاضل محد مكيء وطبع فْ دار البشائر الإسلامية 
(11550١ه)‏ واعتمد مؤلّفه فيه 65١‏ مصدراً. 


(18) 
مرفع الستر عن حكبفيةإدخال الميّت 


وتوجيهه إلى السيلة سي القس 


اوله: 

مدا لمن جعل الموت عبرةً لكل نائم ويقظان» وشكراً لمن جعل الكعبة قبلة 
الأحياء والأموات من بن الإنس والجان(ص”5١).‏ 

قال رحمه الله: سئلت عن كيفيةٍ توجيه الميته إلى القبلة في القبر. هل هو 
بالاستلقاء أو بالاضطجاع؟ وهل يكفي بحرد توجيه وجهه إلى القبلة لإتباع السّنة 
عند الحنفيّة أم لا؟ 

فأحبت: بأن المسنون في وضع الميت في القبر عند الحنفيةٍ والافعية 
بأجمعهم» هو الاضجاع على الشّق الأمن» كما هو مذكور ف «التهاية»» وغيرهاء , 
بدا لي أن أكتب في هذه المسألة رسالة لطيفة» أذكر فيها نصوص التّرحيه 
والوضع؛ وكيفيته» وفروعه؛ وما يتعلّق به. 

وأضمٌ إلى ذلك تحقيق إدحال الت في القبرء هل هو بطريق السّل؟: أو غير 
ذلك؟ مع ذكر مذهب الشّافعية في المسألتين» وتحرير أدلة الفريقين إحتاقاً الحو 
ولو كره الكارهون» وعثل هذا فليعمل العاملوذ(ص55١).‏ 

منهجه وفقهه وححقَيقه فبه: 

رئّبه على: مقصدين, وخاقة: 

المقصدٌ الأول: ف كيفية إدحال الميّت القبر» وبيان اعضلاف المذاهب» 


والأدلة فيه (ص7ه١).‏ 


”١١‏ ده 


وبعد أن ذكر أدلة كل مذهب والجواب عليهاء قال رحمه الله: والتحقيق ف 
هذا المقام أن مذهبنا أدق نظرا وأحسن 12 أن الأحبار القولية والفعلية في هذا 
الباب متعارضة, وكذا الأخبار الواردة في إدحال النَبِيّ صلى الله عليه وسلم. 

فلمًّا تعارضت الأخبار صرنا إلى الك جيح» فوجدنا أن مذهنيا هو اْرحّح لما 
ذكرنا من أن جانب القبلة معظّمء فيستحبٌ الإدخال منه وما ذكره الشّافعية من 
أن السسّل أسهل» فجوابه أن اعتبار الأمر الششّرعي أولى من اعتبار السهولة كما لا 

وما ذهب إليه مالك من التْييرء فإن أراد به إباحة كلا الأمرين» فغغارج 
عن التّراع؛ لأن التّراع إِنْما هو في الاستحباب؛ ولا خلاف لأحد في جحواز كلا 
الأمرين؛ وإن أراد به التُخيير في الاستحباب» فغير مقبول (ص91١).‏ 

والمقصد الثابي: في كيفية وضعه في القبر» وتوجيهه إلى القبلة: 

اختلفوا في أن التوجيه إلى القبلة هل هو واحب أم سنة؟ وكذا اتلفوا في 
الإضجاع على شقه الأعن» هل هو واحب أم سّنة؟ وهل يكفي في ذلك نفس 
توجيه الوجه أم لا بد مع ذلك من صرف الصدر إليها بوضع الحجر أو اللبنة؟ 

فحقق أن الظاهر التوحيه مع مقدم البدن يجب على الحي» وأمّا الميت» فلمّا 
لم يكن عليه فعل» لا يحب ذلك في حقّه؛ وذلك لأن التوجيه يحصل بتوجيه الوجه 
فقطع وإِنّمّا زيد عليه توجيه الصدر ومقدم البدن في الأحياء لوجود العبادات فيهم 
فلا يلحق بحم الميت ف هذا الوحوب ما لم يثبت بدليل... 

وحققَ أن الاضجاع على الشّقّ امن لا شك في استحبابء(ص817١).‏ 

وفيه: صرّح العلماء الشافعية بأن لو ترك التوجيه إلى القبلة في القبره وحسب 


عليه النبش ما لم يتغيّر) وإلا ينبش ١‏ وأما علماؤنا» فاعتبروا إهالة التراب» وعذلمةة) 


ل5١5‎ 


ففي «السراجية"©: إذا وضع الميت لغير القبلة» أو على يساره. فإن كان قبل إهالة 
التراب أزالوا ذلك» وإن كان أهيل التراب ترك. انتهى(ص58١).‏ 

والخائمة: فيها لطيفة» وفرع: مسلم له زوجة ذمية ماتت» وهي حامل منه 
تدفن في مقابر اليهود» ويحول وجهها عن القبلة فيكون وحه الولد إليهاء فإن الولد 
في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه. كذا في «الأشباه والنظائر»””'' في (الفن السابع)» 
وف «الحاوي القدسي»: كتابية ماتت وف بطنها ولد مسلم لا يصلّى عليهاء وتدفسن 
في مقابر المسلمين» وقيل: في مقابر اليهود. وقيل: على حدها وهو 
الأحوط(ص59١).‏ 


اختتامه وطبعه وعد دمصادمره: 


والتأليف قد أتهمت تحقيقه» وهو الآن تحت الطبع» ويقع في )١/17(‏ صفحة» 


,)١51/ :١()ةيحارسلا «الفتاوي‎ )١( 
«الأشباه والنظائرارص؛ ؟17).‎ )١( 
نه‎ 5١1390 


05 


سباحة الفحكر يذ الجهر «الذحكص 


م 


اوله: 
حمداً لمن أعدّ للذاكرين الفضل العظيم»وشكراً لمن وعد للقانتين... (ص١١).‏ 


قال رحمه الله: إِنّي سئلت عن حكم الجهر بالذكرء هل هو جائز أم لا؟ 


فأحبت بأن أكثر أصحابنا وإن صَرَّحوا بكراهته وحرمته» ولكنّ محققيهم 


على جوازه ما لم يجاوز الحدٌ لأحاديث وردت بذلكء ثم أردت أن أكتب في هذا 
الباب رسالة(ص١5١).‏ 

منهجه وححَمَيقه وفمهه فيه: 

رتّبه على مقدّمةٍ وبابين: 

فالمقدّمة تشمل على ذكر حدٌّ الجهر والسّرء وما يتعلق بهء(ص١١).‏ 

ورجّح من بين ثلاثة تعاريف له ذكرها أَنْه لا بد في الجهر من إسماع غيره. 
فأدن الجهر إسماع غيره ولو كان واحداًء وأدى السّرٌ إسماع نفسه لا بجرد تصحيح 
الحروف(ص؟5١).‏ 

الباب الأول: ف حكم الجهر بالذكر» مورداً فيه أقوال أصحابنا الحنفيّةء 
محققا للحقّ بالأحاديث المروية. 

وبعد أن ذكر عبارات الفقهاء. فقال رحمه الله: وبالله التوفيق» ومنه الوصول 
إلى التحقيق: هذه عبارات أصحابنا فانظر فيها كيف اضطربت آراؤهم» واختلفت 
أقوا هم» فمن بحوّزء ومن هو محرّم؛ ومن قائل: إِنّه بدعة» ومن قائل: إِنّهُ مكروه؛ 
والأصمّ هو الحواز ما لم يتجاوز الحدّء كما انختاره الرَمْلي(ص١7).‏ 


51١8‏ سمدم 


ورد على أدلة المانعين» وذكر أدلة لمْحوّزين» فبلغت ثمان وأربعين دليلاً بين 
آية وحديث(ص4 .)7١-4‏ ّ 

وفيه: عدم كونه معمولاً بالحديث”' في استحباب اللهر بالذكر بعد 
الصّلاة» لا يستلرم عدم جوازه مطلقا فإن الحديث دل على مطلق المواز ولو 
أحياناً» وليس المطلوب إلا هذالوص١5).‏ 

وحقق فيه: إن هذه أحاديث صحيحة يظهر منها ومن نظائرها صراحة أو 
إشارة: أن لا كراهة في الجهر بالذكر» بل فيها ما يدل على جوازه أو استحبابه) 
كيف لا والجهر بالذكر له أَثْرٌ قي ترقيق القلوب. ما ليس ف السر. 

نعم الجهرُ افرط ممنوع شرعاء وكذا الجهرٌ غير المفرط إذا كان فيه إينذاء 
لأحدٍ من نائم أو مصل أو حصلت فيه شبهة رياء» أو لوحظت فيه خصوصيات 
غير مشروعة؛ أو التزم كالتزام الملتزمات» فكم من مباح يصبر بالالتزام من غخير 
لزوم والتخصيص من غير مخصص مكروهاً كما صرَّح به علي القاري في «شفرح 
المشكاة»» والحصكفي في «لدّر المحتار»» وغيرهما. 

ولا تظدّنَ أن الحكم بحواز المهر بالذكر عخالفٌ لإجماع الحنفيّة فإن دعوى 
إجماعهم على المنع باطل» فقد جوَّزه لبَرَازِي في افتاواءكما نقلنا كلامه... 
(ص57). 

وحقق فيه: أنه لا ريب في كون السرّ أفضل ين المهر للتضرّع والخيفة: 
وكذا لا ريب في كون الجهر المفرط منوعاً وأمّا الجهر غير المفرط فالأحاديث 
مُتظاهرة» والآثار مُتوافقة على جوازه» ولم بحد دليلاً يدل صراحة على حرم ة أو 
كراهةٍ. وقد نص المحدّثون والفقهاء الشافعيّة وبتعض أصحابنا على جروازه 
أيضأًءويدل عليه قول صاحب «النهاية» في (كتاب الحج): والستحبٌ عندنافٍ 


)١(‏ الحديث هو : #كنت أعرف انقضاء صلاة رسول اللد بالتكبير». رواه البحاري في كتاب الأذان (ج؟/ 
صخ ")0 ومسلم ف كتاب المساجد (جه اص .)١‏ 
ه١١"‏ أده 


الأذكار الخفيّة إلا فيما تعلق بإعلان مقصود: كالأذان» والتلبية» والخطبة» كذا في 
«المبسوط». انتهى(ص58). 

وحقق فيه: إن هناك ذكر آخر غير السّرٌ والجهر» وهو الذّكر القلبي» وقد 
أنكره بعض الفقهاءء وقالوا: هو ليس بشيء. 

والح أنه مكابرة» فإن الذكر ضِدٌ النتسيان» وهما في الأصل من أفعال القلب 
لا اللسان» نعم للذّكر اللّساني آثارٌ خخصوصة؛ وأحكام معلومة» ليست للأكر 
القلبي» ولا يلزم منه نفي إطلاق الذكر على فعل القلب» كذا ذكره الدُعُُوي 
(صة 5). 

والباب الثااي: في تحقيق المواضع الى صرّحوا بحكم الجهر فيها(ص7/). 

منها: الأذان...» ويتفرّع على استحباب رفع الصوت مسائل: 

أحدها: إنْه يستحب أن يخعل إصبعيه ف أذنيه ليكون الصصّوت 
أرفع(ص .)7١‏ 

وثانيها: ما ذكره قاضي نان وصاحب «الخلاصة: من أله لا يوَذَّنُ في 
المسجد, وغرضهما: أن الأذان على موضع عال» منارةً كان أو غيرّهاء سنّة أرفع 
الصّوت لا في المسجد(اص7/8). 

وثالثها: حقّق فيه أن المستحبٌ للمؤذن أن يستدير في صومعته» حيت لم 
يبلغ صوت بدوفاء وإلا لم تحصّل لرفع الصوت فائدة(ص78). 

ورابعها: حقق فيه أنه يكره أذان المرأة» وعلّله قاضي خحان وصاحب 
«الحخيط!: بأن” صوفًا عورة» وهو تعليل ضعيف؛ لأن الصحيح أن صوقا ليس 
بعورة» كما صرّح به في «شرح المنية»؛ و«البحر»» و«الدّراء وغيرها. 

فالأولى في تعليله ما أشار إليه صاحب «البحر»: من أن رفع الموت في 
الأذان مندوب» والمرأة ممنوعة منه لاحتمال الفتنة» وهذا منعْنَ من التسبيح» وتعلم 


القرآن من الأعمى وغير ذلك (ص75). 
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ومنها: الإقامة» فإنّه يرفع صوته يها بحيث يسمع الحاضرون» ولا يندب فيه 
المبالغة كالأذان» كما في «التّائَارحَانية» ولهذا لا يس فيه أن يكون على المنارة 
كما في «البحر؛ عن «القنية» (ص75). 

وفيه: هل يستحب فيه وضمٌ الإصبعين في الأذنين؟ 

حكى الترمذي عن الأُوَرَاعِيّ وغيره أنه يستحبٌ فيه أيضاًء وعندنا لا 
يستحب ذلك لكوفا أحفض» صرّح به في «البحر الرائق» (ص؟7). 

ومنها: التتنويب, فإِنْهم صرّحوا أنه إعلام بعد إعلام فيرفع صوته به؛ لتحصل 
فائدته(ص .)16١‏ 

ومنها: قراءة القرآن» وفيه تفصيل...: 

فأمًا القراءة حارج الصّلاة فالأحاديث جاءت متعارضةٌ فيهاء فمنها ما يدل 
على أفضليةٍ الجهر» ومنها ما يدل على أفضلية الس والحممٌ بينها على ما ذكره 
النووي» وتبعه من جاء بعده: أنّه يختلف باحتلاف الأحوال والأشخاص» فكم من 
شخص السرّ له أفضل؛ وكم من شخص الجهرٌ له أفضل؛ مثلاً: مّن كانت طَويَقةُ 
صافية عن الرياء والعجحب ونحو ذلك» ولم يكن هناك من يتأذى بقراءته» أو كان 
هناك من يسمع بالخشوع: استحبٌ له الجهر» وإلا فلاء وقس عليه وهكذا ذكرٌ 
جمعٌ من أصحابناء وعليه المعرّل(ص0٠8).‏ 

وفيه: لو التزم جهرَ سورة أو نحوها في موضع معيّن التراماً لم يعهد في 
الشّرع: وحيف منه ظَنٌّ العوام لزومه حتماء ما هو في كثير من التخصيصات 
الفاشية» فحينئذٍ لا يخلو عن كراهة البثّة؛ ولذا قال في «نصاب الاحتساب»: قراءة 
الفاتحة بالجماعة جهراً بعد الصّلاة بدعة(ص١8).‏ 

وفيه: إن سحدة الشّكر بعد الوتر مكروهة؛ وإن كانت سجدة االشكر في 
نفسها مباحة ومرغوباً إليهاء ونظائره كثيرةٌ (ص .)١‏ 
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وفيه: قالوا: من جهرَ بالقرآن وهناك جماعة يسمعونه» يستحب له أن يخفي 
آية الستجدة شفقة على الستامعين» فلعلّ بعضاً منهم لا يكون متوضفاء فيقع في 
الكراهة» إذ تأخيرٌ السّحدة عن وقث وجوبًا مكروة وكذا في شروح «لحداية) 
(ص١8).‏ 

وفيه: المتنفل بالنّهار يس فإن جهر» كره تحرعاء كما ف «البناية» رص .)8١‏ 

وفيه: الإمام لو جهر بآية أو آيتين لإسماع المقتدين وتعليمهم لا بأس بذلك» 
ولا يعد هذا جهراً في السريّة» وبه صرّح بعضْ أصحابنا أيضاًاص ١‏ 8). 

ومنها: تكبيرات الصّلاة للإمام وكذا المبلغ يجهر يما بقدر حاجته للإعلام 
بالدّحول والانتقال» وكذا بالنّسميع والسّلام» وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفس-هه 
كذا في «الضياء المعنوي»» لكن لو جهر فوق الحاحة فقد أساءء كما في «السّراج 
الوهاج» (ص١8).‏ 

ومنها: الخنطبة سواء كانت خحطبة الجمعة» أو خطبة العيدين» أو حطبة 
التكاح, أو غير ذلك(ص١8).‏ 

ومنها: تكبيرات التّشريق» يجهر بما الإمام ومّن خلفه من الرّحالء والمرأة 
تخافت» من فجر عرفة إلى عصر يوم النّحرِء أو إلى آخحر أيام التُشريق» على اخختئلاف 
القولين» والمختار هو الأخخير (ص .)١‏ 

وفيه: يجهر بالتكبير في طريق صلاة عيد الأضحى اتفاقاً؛ لورود الأثر بذلك 
(ص85). 

ومنها: اهز بالستّلام على النّاس وجوابه) فلو أسرٌ به نحيث م يبسمعه» ١‏ 
يود السئّة (ص"ة). 

وفيه: الستّلام على الأموات يبغي أن يجهرٌ به بحيث ييلغ إلى سمعه؛ ليجب» 
كما ورد في الأحاديث (ص57). 
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ومنها: جحواب العاطس» قال ف «الخانية»: شرط ف رد السلام وبجواب 
العطاس: إسماعه, فلو لم يسمعه يريه تحريك شفتيه (ص57). 

ومنها: ما قال في «المنيّة: النُكبير جهراً لا يسنّ في غير أيام النُشريق إلا بإزاء 
العدو واللصوصء وقاس عليه بعضهم ال حريق والمخاوف كلّهاء وهكذا في «البناية» 
وغيرهما (ص5). 

ومنها: الجهرٌ بالنُسبيحٍ بعد الفراغ من الوتر (ص97). 

وفيه: يكره رفمٌ الصّوت بالذكر والقراءة الحاملي الحنازة ومّن معهم تحريماء 
وقيل: تنزيهاً» وينبغي أن يطيلوا الصّمت؛ ولو أرادوا الذكر ذكروافي أنفسهمم 
كذا ف «فتح القدير» وغيره(ص؟5). 

اختتامه وطبعه وعد د مصادمره: 
وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة التَبِوَيَّة(ص 4). 

والتأليف حقّقه فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. سنة (٠11١1اه))‏ ويقع ف (84) صفحة بدون 
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فير 
غاةالمقال فيما تعلق بالنعال 

أوله: 

نحمدك يا مّن جعلنا من أمّة خير من لبس النعلين» وأسألك أن يُصِلُي على 
حبيبك رسول الثقلين» وعلى آله وصحبه ما دام دور القمرين...(ص91). 

قال رحمه الله: بعنى على ما رأيت في هذا الزمان» زمان شر وطغيانء أن 
النّاس لا يبالون في لبس النُعال» وإن كان على خلاف أمر ذي الال ظانين أن 
لبس التُعال كيف ما كان مباح؛ واستعماها كيف شاء يباح؛ وهل هذا إلا لعدم 
الاطلاع على كتب الشرع المعقول والمتقولء وعدم الالتفات إلى الفروع 
والأصولء وفقهاؤنا الحنفيّة حصّهم الله تعالى بالطاقة الخفية وإن لم يتركوا دقيقة في 
هذا الباب» لكنّهم ذكروه في مواضع متفرّقة يتعسّرٌ جمعغها على أوولى الألباب» 
ورجائي من الله تعالى أن تكون هذه الرسالة جامعة لما ذكروه من المسائل والفوائد» 
حاوية لما استنبطته من الدّلائل والزوائد» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب(ص/91). 

منهجه وححَمَيفَه وفمهه ذيه: 

رتّبه على: مقدّمة, وبابين» وخاتهة(ص57). 

أمّا المقدمة: ف تحقيق لفظ التّعل وما يتعلّق به» قال صاحب «القاموس»: 
النّعل: ما وقيت به القدم من الأرض(ص917). 

وقد أطال في بيان مقصود كلمة «نعل»» وهل هي مذكر أم مؤنث(ص97- 
ل). 
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والباب الأول:ني مسائل تتعلق بالتّعلِ على سبيل الجمع والاستيعاب (ص 
066 ). 

وقسّمه إلى فصول: 

فصل: ف الوضوء وما تعلق به. 

وفيه: يجوز الوضوء ف النعلين بشرط أن يصل الماء إلى كل جزء من أحزاء 
الرجلين؛ لأن الغرض هو غسل الرجلين» وهو حاصل ف النعلين أيضال(ص١١٠).‏ 

وفصل: ف تطهير النّجاسات: إذا أصابت النجاسة فا أو نعلء فإن لم يكن 
لما حرم كالبول والخمرء فلا بدّ من الغسل رطباً كان أو يابساً... وأمّا الي لا حرم 
فإن كانت رطبة لا يطهر إلا بالغسل» هكذا ذكره في «المبسوط(". 

وفصل: في الصّلاة وما يتعلّق بها. 

حقق فيه مسألة: يموز دخحول المسجد متنعلاً بشرط أن يكون النعلان 
طاهرين» صرح به الفقهاء ودلْت عليه الأخبار والآثار» وذكر بعض أصحابنا أله 
سوء أدب (صه .)٠١‏ 

وقال رحمه الله: والحقُ عندي أن دخول المسجد مُتنمّلاً والصّلاة في النَعلء 
وإن كان جائزاً لكنّه من المسائل الى لا يف بها ف زماننا هذاء ولا يرتكب كماء؛ 
جره إلى المفاسد وطعن العامة وقد وقع مثل ذلك كثيراً في عصرنا هذاء ولذا 
أفتيت بكونه سوء أدب (ص7١٠).‏ 

وحقق فيه مسألة: يحوز الصّلاة ف النعلين إذا كانا طاهرين ثبت ذلك من 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعَهم (ص8١٠).‏ 

وبعد ذكر الرُّوايات» قال رحمه الله: فهذه الأخبار والآثار ونظائرها كلها 
تدل على جواز الصّلاة في النعل سواء كان في البيت أو ف المسجد (ص؟ .)٠١‏ 
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وقال: الذي يترجّح هو أنه لا وحه لكراهة الصّلاة فيها لثبوت فعل ذلك من 
أصحاب الشرع وأمّا الأفضلية؛ فإن أراد به اقتداء ابي صلى الله عليه وسلم فنعمء 
وإلا فهو فعل مباح من الرخعص الشرعية هذا هو الذي نص عليه امحقتققون من 
الفقهاء والْحدّثين وعامة الفقهاء يقتصرون على قوهم المستحبٌ أن يصلّى في ثلاثة 
أثواب الإزار والقميص والعمامة ولم يذكروا النعل» فافهم(ص١١١).‏ 

وحقق فيه: مسألة: يشترط لصحّة الصّلاة طهارة النعل أيضاً كما يشترط 
طهارة باقي ثيابه (ص١١١).‏ 

وفيه مسألة: لو صلّى حامل نعليه فأراد سارق أن يذهب بنعليه وهو يظلن” 
نه لو لم يقطع صلاته يذهب بنعليه» جاز نقض الصّلاة لاسترداد نعله لا صرّحوا 
أن المصلي إذا اف على نفسه أو ذهاب آلة يجوز له قطع صلاته» فإن حقّ العبد 
مقدّم على حقّ الله تعالم(ص7١١).‏ 

وفيه: مسألة: إذا أراد أن يخلمٌ نعليه عند الصّلاة فلا يضِعّهما عسن يمينه 
لشرف الملك؛ ولا عن يساره إن كان هناك رجل خلفه. ولا حلفه إن كان هناك 
مصل بل يضعهما بين يدي الرجلين كما قيل: النعلين تحت العينين» صرَّح بذلك 
كثير من الفقهاء وهو الموافق للمعقول والمنقول(ص؟١١).‏ 

وحقق فيه: مسألة: إذا سمع الإمام ف الصّلاة فق النعال» وهو ف الركوع 
أو السجودء فهل يجوز أن يطيل الركوع أو السجود لإدراك الحائين؟ 

فيه اختلاف كثير للفقهاء» فمنهم: مّن حكمه بالشرك؛ ومنهم: من جعله 
مكروهاء ومنهم: مّن جعله قريباً من الشرك» ومنهم: مّن جعله ما لا بأس به 
ومنهم: من استحيّه ومنهم: من فصّل بأنّهُ إن عرف الجائي فيكره» وإلا فلا بأس 
به وإن أراد التقرّب إلى الله تعالى فلا يكره. 

ورجّح رحمه الله التنفصيل إذا كان يعرف الحائي أو لاء لما ثبت في «سئن أبي 
داود). 
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وفيه: مسألة: لو قام على النّحاسة وف رجليه نعلان» أو جوربان» لم تتجرٌ 
صلاته لأنْه قام على مكان نجس ولو افترش نعليه؛ وقام عليهماء جازت صلاته 
ثرلة ما لو بسط اثوب الأهر على الأرض اللحسة وى علي فإنه يحوز. كذا 
في «الذخيرة»» و«البحر الراكق»7") 

وحقق فيه: ورد في حديث صحيح: (إذا ابتللت التَعال فالصّلاة في 
الرحال»”"؟ » وهو يفيد الرّخصة في حضور الجماعة في الليلة المطيرة الباردة» لكن 
قيّده بعض أصحابنا بماإذا كانت الأمطار شديدة:» والقليل لا يكون 
عذرار(ص5١١)...‏ ثم عقَّبَ عليه قائلاً: وورد في الرّوايات ما يدل على أن قايل 
المطر أيضاً عذرء وهو ما في «اسئن نن أبي داو" ؟(ص7١١).‏ 

وفصل: ف الحج وما يتعلق به. 

وحقق فيه: مسألة: يجوز للمحرم لبس النعلين» وكل ما لا يستر الكعبين 
الذي هو في وسط القدمين عند معقد الشراك فإن لم يجد التعلين» فليلبس الختفين» 
وليقطعها أسفل الكعبين (ص1١١).‏ 

وقال رحمه الله: وبالجملة إن لبس المثفين المقطوعين مع وجحدان النعلين 
حلاف الأولى لا أنه لا يحل ذلك؛ وهذا كما ذكره بعضُ مشايخنا في بحث السواك 
من أنه لو استاك بالأصابع مع وحود السّواك يُجزئ» ويكون حلاف الأولى» هذا 
كله تأبيد لمذهب المشايخ. 
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)١(‏ قال ابن حجر ع اتلخيص الحبير»(7: 8 الحديث كذا اللفظط م أره ف كتب الحديث» وقد ذكره بن 
الأثير في «النهاية كذلك. وقال الشيخ تاج الدين الفزاري ف «الإقليد»: لم أحده ف الأصولء وإنما ذكره 
أهل العربية. وق معناه وردت أحاديث منها: 0 ن ابن عمر قال لق رسول الله 28 : إكان يأمر المؤذن إذا 
كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلا في رحالكم) في (صحيح البخخاري)(١:‏ 7017)) 
وااصحيح مسلم)(١:‏ 484)) واللفظ له وغيرهاء وينظر: الاصة البدر المنير/(1: .)١184‏ 

(5) في كتاب الصلاة رقم (/854:2851) 
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وأما النظر الدّقِيقٌ فيحكمٌ بأن صريح الحديث يدل على عدم حل لبس 
الثفين المقطوعين عند وجدان النعلين» فهو الأحقٌ بالأخذ... (ص8١1١-9١١).‏ 

وحقق فيه: مسالة: يحوز الطواف في النّعل بشرط أن يكون طاهرء فإنّه لما 
جاز دخول المسجد والصلاة في النعال» فالطواف الذي دون الصّلاة يحوزفيه 
بالطريق الأولى(ص5 .)١١‏ 

وفصل: ف الجهاد. 

وفيه: مسألة: وحجد أن صاحب النعال والرّاجل سواء في ذلكء أي 
استحقاق سهام الغنيمة(ص١١١).‏ 

وفصل: في اليمين. 

وحقق فيه: مسألة: لو حلف أن يضمّ قدمه في دار فلان فدخعله متنعاًٌ 
القياس لا يحنث لعسدم وود وضع القدم. لكنّهم ققالوا: يححصث 
استحسانا...(ص .)١7١‏ 

وفيه: مسألة: رجحل اشترى لصغيرته نعلاً فضاع؛ فرأى نعلاً برحل صغير 
فقال: هو نعل بني» فأنكره أبوه فحلف كُلّ واحد منهما بالطريق أن التعل نعل 
ولدى وتفرّقا من غير تحقق الحال لا يقع على واحد منهما الطلاق» كما صرَّح به 
علماؤنا في كثير من الفروع المشاكة له كذا في فتناوي الفقيه حير الدّين 
ملي" . ْ 

وفصل: في الحدود. 

وحقق فيه: مسألة: لا يجحزئ ضرب شارب الخمر» وكذا غيره ممن وحبّ 
عليه الحدٌ بالنعال» وإن كان شارب الخمر يضربون في العهد النبوي بالنعال والعصا 
والأيدي؛ لانعقاد الإجماع من الصّحابة» ومّن بعدهم على تركه» وضربه أربعين 
سوطاً لشارب الخمر (ص١4١).‏ 


)١(‏ ”الفتاوي الخيرية لنفع البرية/(1: 88") للرّملي. 
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وفصل: ف البيع. 

وفيه: مسالة: يجوز الاستصناع في التعال المتعارف», والقياس يقتضي عدم 
جواز الاستصناع مطلقاً إلا أنا جوّزناه للتعامل» وصورته: أن يقول الصانع اصع 
شيئاً كذا صورته كذا قدره» كذا بكذا درهماًء ويسلّم إليه جميع الدّراهم أو 
بعضهاء أو لم يسلّم إليه من غير تعيين الأجحرة» فإن عَيّنَ الأحل فهو سلّم. نم فصل 
ف المسألة (ص7؟١).‏ 

وفصل: في الحظر والإباحة. 

وحقق فيه: مسألة: يستحبٌ لبس النعل (ص5؟١).‏ 

وفيه: لو حلف لا يركب فتنعل؛ لاا حنث وإن كان إطلاق الراكب عليه 
يقتضي أن يحنثء لما تبّهناك عليه أن الأبمان مبنيّة على العرفء فالمتنعل لا يقال له 
قي العرف أنه راكب (ص5؟١١).‏ 

وفيه: مسألة: ينبغي للمتنعل أن يهشي أحيانا حافياً؛ ليحصل الاقتداء بعادة 
لني صلى الله عليه وسلم على ما أفاده الحافظ زين الذّين العراقي (ص١١).‏ 

وفيه: إذا كان الرجل حافياً ينبغي أن يختاط مواضع النجاسة بحيث لا يلوث 
رجله؛ لكي لا يدحل الوسوسة في قلبه» كما كانت سيرة الصّحابة ومن بعدصمم 
(ص7١١).‏ 

وحقق فيه: مسألة: يكره أن يمشي في نعل واحدة؛ لورود النهي عنه» وذكر 
صدر الشتّريعة في «التوضيح("©: أن هذا النهي للإرشاد لا للتحريم؛ فيعلم منه أنه 
مكروه تثريها ر(ص072١١).‏ 

وحقق فيه: مسألة: يستحبٌ أن يلبس النعل في الرحل اليمئء ثم باليسرىء 
وعند التّرع يفعل بالعكس» كذا في «حزانة الرواية؛ وغيره (ص5١١).‏ 


)١1(‏ #التوضيح في حل ألفاظ التنقيح)(١:‏ 151)؛ وفيه: إن الأمر عدم اللشي في نعل واحد للشفقة. 
ل ا كك 


وحقق فيه: مسالة: ينبغي أن يقعد في لبس النعال وتّزعه» وقال رحمه الله: 
إن الأمر إرشادي لنعليه بحصول الراحة للقدمين» وقد يعلل أيضاً بأنه لو أكل متنعلاً 
ينفر عنه النّاس خصوصاً في زماننا (ص؟١1١).‏ 

وحقّق فيه: مسألة: وعندي أن لبس النعل الصفراء جائز و لا سيما وقد قال 
به: الربيْ وابنه عبد الله» وييى بن كثيرء والقضاة في مصر والشام وغيرهم 
يلبسوفا في سائر الآفاق (ص75١).‏ 

وفيه: بقي هاهنا أمر آخخر هو أَنْه قد ورد في بعض الرُوايات أن أحبً 
الألوان إلى الله تعالى البياض» فهل هو أفضل أم الصفرة... والحقّ الذي يستفاد مسن 
كلام جمهور الحدّثئين» هو أن البياض أفضل الألوان والصفرة أفضلها بعده والله أعلم 
(ص4١1١).‏ 

وفيه: مسألة: يستحبٌُ أن ينقض نعليه إذا أراد أن يلبسهما؛ لثلا يكون فيه 
شيء يؤذيه» صرّح به في «حزانة الرّواية»» وغيره في الخنف (ص4١1١).‏ 

وفيه: وليعلم أن النفض لا يختص بالخفّ بل ينبغي في كل ثوب حفاً كان أو 
نعل قميصاً كان أو عمامة» أو غيرهاء إِنَّما ذكره الفقهاء في الخفّ لورود النقنص 
والقصة فيه خاصة (صه7١175-1).‏ 

وحقّق فيه: مسألة: لا بأس بالإعانة بالغير ف التنعل... قلت: الإعانة ف 
التتعل كالإعانة في الوضوءء وقد ذكرّ فقهاؤنا :أن الإعانة في الوضوء جائزة لا بأس 
بماء بشرط أن يكون المستعين آمناً من التكيّر والافتخار ونحو ذلك؛ وينبغي أن لا 
يعنادها بل يفعل ذلك أحياناً (ص17١).‏ 

وفيه: مسألة: يجوز خرز التّعال والمخصاف: أي خياطتها بتشعر الخفتزير 
للضّرورة» بخلاف بيع شعر الخترير فَإنّه لا يجوز؛ لأنّه بس العين» ويوحد مباح 
الأصل» فلا ضرورة إليه» كذا في «الهداية0 0 , 


(1) «الحدايقا(؟: 40). 
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وحقق فيه: مسألة: صرح بعض فقهائنا كصاحب «عين العلم» وغيره: بأئه 
يستحب لمن أراد أن يدخل في المقابر لزيارة القبور عليه أن يخلع نعليه» ويزور حافيا 
لنهي الى صلَى الله عليه وسلّم في حديث إن رَسُولَ الله صلّى الله عليه وعلى آله 
وسَلّمَ رأى رجلا يَمْشِي يَيْنَ القبُور وَعَلَيْهِ تْلان سيان فقال له: يَاصَّاحِب 
سين أل تعلَيّك/”"', وغيره (ص/٠1).‏ 

عقب عليه الإمام اللُكنوي» فقال: لا لم تكره الصّلاة متنعلاً مع كونما أرفع 
العبادات» لا تكره زيارة القبور متنعلاً بالطريق الأولى» والله أعلم(ص8١١).‏ 

وحقق فيه مسألة: إذا انقطع النَعل أو تحرّق ينبغي للمتتعل أن يسترجع» 


لقوله تعالى: لأوبَشّرٍ الصابرِينَ الذينَ إذا أَصَبَتهُمْ مُعييبّة قالوا نا لله ونا لله 


رَاجِعُونَ76". فَإن التّوين الداخلة على المصيبة للتقليل أي ولو مصيبة قليلة حقيرة» 
وكذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه...(ص0٠5١-41١).‏ 

وحقّق فيه: مسألة: التعال المزيّنة بأعلام الذّهب والفضّة؛ فمنهم مّن يمححل 
على السقف والطرفين مع العقب شيئًا مين الذهب والفضة بحيث يزيد على قدر 
أربعة أصابع؛ ومنهم من يلصق با الأطلس وغيرها من الثياب امْحرّمة ... وحاصل ما 
نحن فيه حكم الثياب الأخرى كالقميص والعمامة وغيرها بلا شك ولا ريب» فإن 
كان فيه قدر أربع أصابع من الذهب والفضيّة أو الحرير أو غيرها مما يحرم اسستعماله 
أو أقل من قدر أربع أصابع أو أعلام متفرّقة يجوز لبسه كما صرَّحوا به في 
القلنسوة وإلا لا والله أعلم بالصواب وعنده حسن المآب(ص؟57١).‏ 


)١(‏ في السئن أبي داودا(؟: 511؟) والسئن النسائي الكبرى»(١:‏ /55).: و«#المستدرك»(1: 088)) والموارد 
الظمآن»(1: ١١7)؛‏ وااسنن البيهقي الكبيرا(؛: ))/٠١‏ والمصنف ابن أبي شيبةا(!: 75)»والشرح معان 
الآثار) (1: »)01١‏ وغيرهم. 

(1) من سورة البقرة » الآيتاذ(ه )1١55218‏ 
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وفيه: قد يسأل هل في الحنّة والتّار أيضاً يلبس التّعال أم لا؟ فجوابه: نعم 
ما وحودها في النّة فظاهر ما تقرّر في مقرّه أن في الحنّة كل شيء ما يبتغيه العبد 
ويرتضيه ...١ص"‏ ؛ .)١‏ 

أما الباب الثاي: فيما يتعلق بالتّعال النبويّة على صاحبها أفضل الصّلوات 
والنّحية على سبيل التلخيص بترتيب لطيف»ء وفيه فصلان: 

الفصل الأول: ف العادات النَّبويّة المتعقلة بالتعرضوص47 .)١‏ 

والفصل الثاي: ف أمور متفرّقة لا توجد إلا ف قليل من الرّبر المتعلقة بالتعال 
البويّة على صاحبها أفضل الصّلاة والتحيّة (ص58؛ .)١‏ 

وفيه حقّق: حديث وطئ ابي صلّى الله عليه وسلّم العرش بنعله بالتتفصيل» 
وبّن أنه موضوع (ص45١55-1١).‏ 

ثم تكلّم ضمن وصلات: 

وصل: صاحب التَعلِين» لقب عبد الله بن مسعود(ص١5١).‏ 

وصل: لقب علي المرتضى من بين الأصحاب بخاصف التُعل؛ لأنه كان 
مخصف التَعل التَبوي (ص”57١).‏ 

وصل: عن مثال النّل التّبوي» ذكرّ فيه قصّة التعل النّبوي عبر القرون» 
وفقده بعدها (ص؛ .)١55-1١ ٠‏ 

وصل: هل يجوز تقبيل التّعل التبوي لو وجدتء أو أمثاللها عند فقدهاء 
ومس بالأيدي» ووضعه على الرّأس» ونحو ذلك؟(ص55١).‏ 

فأحاب بعد أن ذكر نقولات العلماء في التقبيل: ول أر أحداً منهم نص على 
تقبيل النّعل الشّريف أو مثاله وما يحذو حذوه, فالأحوط في الإفتاء هو المنم سد 
للذرائع» وتحوزا عن الزّيادة في الشرائ» كما هو مستنبط من قول عمر رضي الله 


.)١ ١ عنه و(ص؟‎ 


7358 ل 


أمَا الخاتمة : فكانت في الأمثال الدائرة على ألسنتهم المتعلقة بالتعال وص 
8). 


اختتامه وطبعه وعد دمصادمره: 

كان يوم الخميس السابع والعشرين من شهر شعبان من شهور سنة ستو 
وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة النْبويّة (ص؟15١).‏ 

والتَأليف قد أتممت تحقيقه بحمد من الله تعالى) وهو الآن نحت الطبع؛ ويقع 
في (41؟) صفحة مع الفهارس, واستفاده مؤلفه من )١890/(‏ مصدراً وعليه 
حاشية للمؤلف مسمّاة با«ظفر الأنفال على حواشي غاية المقال» فيه تعليقات 
متناثرة لطيفة في تحقيق بعض المسائل. 


558 ب 


ححية 


افك الوم سي مرؤية الملل اهامر 

أوله: 

الحمدٌ لله جاعل اللَيْل والنّهان خالق الفلك الدّوارء الذي زين السّماء الدّنيا 
ممصابيح) وجعلها رجوماً للشياطين الشّرار...(ص١).‏ 

سيب التأليف: 

أنه رؤي في بلدته الحلال في التّهار فظن الئاس أنه هلال اليد فأفطرواء 
والعلماء صحّحوا هذا الإفطار؛ اعتداداً منهم برواية أبي يوسف: أنه لو رئي الملال 
قبل الزّوال أو بعده إلى العصر» فهو لليلة الماضية» غافلين عن أن هذا خحلاف 
المذهب المختار» وخلاف مسالك الصّحابة الأخيار. 

بسبب ذلك قال: أردت أن أذكر في هذه الرّسالة ما يتعلقٌ كمذه الحادثةء 
رحاء أن ينتفع به العالمون...(ص4). 

فقهه وححمَيقه فيه: 

حقق فيه: إن رؤية الحلال يوم الشّك بعد العصر للآتية» وبتعد الرّوال إلى 
العصر عامة الكتب على ها أيضاً لالآتية اتفاقاً (ص7). 

وإن المذهب المختار وظاهر الرّواية على ما في عامّة كتب الحنفيّة» هو عدم 
عبرة الرّؤية النّهارية مطلقاء عشياً كانت أو صباحا(ص8). 

وأنْهم لو أفطروا بالرؤية النّهارية من غير فكر ورويّة) يجب عليهم القتضاء 
دون الكفارة على ما أفي به العامّة (ص6). 


ا 


اختتامه وطبعه وعد دمصادمره: 

كان يوم الأحد الثامن من شوّال من السنّة الخامسة والتسعين بعد الألف 
والمئتين من الهجرة النبوية. 

وقد طبعت بتحقيق حسن أحمد إسبر ضمن مجموع يحتوي على أربع رسائل 
في هلال خير الشهور في دار ابن حزم سنة 47١(‏ ١ه)‏ في (51) صفح مع 
مقدمتها للمحقق؛ واعتمد المؤلّف فيها على (70) مصدراً. 


-9515” لد 


إفقه 


افك اللشحون قيم يتلق افا المقينبالمرهون 


اوله: 
الحمدُ لله الذي أوضح لنا الحلال والحرام » وبِيّن لنا مشتبهات الأحكام... 


.)١ رص‎ 


قال رحمه الله: ألفتها إمتثالاً لأمر بعض الأحباب» ولص الأصحاب راجيا 


من الله تعالى» أن يُرشد يما الكاملين» ويهدي بها الجاهلين(ص؟). 


وذكر أنه في زمانه اغترٌ العلماء بظاهر عبارات الفقهاء فكانوا يفتون بحجواز 
انتفاع المرتمن من الرهن بالإذن؛ ول ينتبهوا إلى الكراهة إذا كانت ذلك مشروطا 


3 أو حكما. 
منهجه وقمهه و حقيقه فيه: 


وهو مرثّبُ على فصلين وخاتمة: 

الفصل الأول: في ذكر احتلاف الأئمة مع ذكر الأدلة. 

وحقق فيه: احتلف الأئمة في أنه هل يجوز للمرقن الانتفاع به أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة: لا يملك الراهن الانتفاع به. 

وقال الشافعي: للراهن أن ينتفع به. ما لم يضر بالمرمن. 

ومنع أبو حنيفة» ومالك والشافعي» انتفاع المرتمن به خلافا لأحمد رص ؟). 
وبعد ذكر أصل المسألة' "2 وبيان فهمهم له. قال: 


)١(‏ وهو حديث: «الظُهْرُ يركب إذا كان مَرْهُوناء ولْبْنّ الدّر يُشبرب إذا كان مَرْهُوئاء وعلى الذي يكب 


ويَشرب عه ف اسئن ابن ماجه؛ في (كتاب الأحكام) رقم (5171). وفي ااصحيح ابن حِبّان) 
5111 وااسئن البيهقي الكبرى»)(”:8؟)) والمسند أبي يعلى)(١4:1١0),‏ والسان الدَارقطُسي) 
:84). والمسند ابن راهويه:(4:1 2)٠١‏ و«المنتقى'(ص:/7” 36 

ا 


وقد ظهر من هذه العبارات وغيرها من كلمات الثتقات أتهم احتلفوافئٍ 
الحديث المذكور على أقوال: 

أحدها: حمله على انتفاع الرّاهن» وهو مسلك الشافعيّة. 

وثانيها: مله على انتفاع المرمن مطلقاً وإن لم يأذن له الرّاهنء وهو مسلك 


إمام الحنابلة. 
وثالثها: حمله على انتفاع المرقن؛ بإذن الرّاهن وهو مسلك جمهور علماء 
الأمّة, 


ورابعها: كونه منسوعاً بتحريم القرض مع جر المنفعة. 

ولا يخفى على المنصف غير المتعسف أن أولى الأقوال فيه» هو حمله على 
انتفاع المرتمن عند إذن اراهن لكن بشرط أن لا يكون مشروط حقيقة أو حكماً 
(ص؛ ). 

والفصل الثابي: في ذكر أقوال أصحابنا الحنفيّة. 

وحقق فيه: نهم بعدما اتفقوا على أنه لا يحوز للمرقن الانتتفاع بالرهن 
بدون إذن الرّاهن» اختلفوا ف جوازه على أقوال عديدة دئت عليها عباراقم 
المحتلفة(صة ). 

فكان أولى الأقوال المذكورة وأصحّها وأفقهها بالروايات الحديثية» هو أن ما 
كان مشروطاً يكره» وما لم يكن مشروطاً لا يكره. ثم المشروط أعمٌ من أن يكون 
مشروطاً حقيقة» أو حكماًاص)). 

لذلك قال: كلما سئلت عن الانتفاع بالإذن أحبت بالكراهة؛ لعلمي منه أن 
الإذن عندهم يكون مشروطاً حقيقة أو عرفا والإذن المْحرّد عن شوب الاشتراك 
الحقيقي والعرقي نادرة قطع(ص/0). 


3 


اختتامه وطبعه وعد دمصادمره: 

كان يوم الخميس الرابع من ذي القعدة من شهور السنة الخامسة والتسعين 
بعد الألف والمئتين من المهجرة (ص ١‏ ). 

والؤلف ممت تحقيقه؛ وهل لان لمت اير ويقع (١/ا)‏ صفمحة مع 


رك 


نه 


القول أل:شسرف سيط الفتتح من المصحف 

أوله: 

الحمد لله الذي حص الصائمين بأنواع الإحسان» وشرّف القائمين بكثير 
الامتنان» أحمده ما قوّانا على حفظ القرآن...(ص؟). 

سبب التأليف ومنهجه وذمّهه وححمَيقَه فيه: 

قال رحمه الله: رأيت ما أعجبئ في شهر رمضان» وهو أن حافظ القرآن يقرأ 
الفرقان في النّراويح» وحلفه مقتدون كلهم غير حافظين؛ وصنيعهم أَنهم يضعون 
المصحف بين أيديهم» ويفتحون الإمام منه عند احتياجه إليه» ويأخذ الإمام فتتحه 
وهذا الأمر قد تعارف في مساجد حيدر آباد. 

وحقق فيه: ما سئل عنه كرّات ومرات» فأفيَ بفساد صلة الفاتحين 
بفتحهم» والآحذين بأحذ فتحهم؛ فتازعه في ذلك منازع» وراجعه في ذلك مراجع» 
فأهمه الله تعالى أن يكتب رسالة وافية» ويدفع شكوكهم الواهية في هذا اللبابء 
فصرفت عنان القصد(ص؟). 

وفيه: قد تقرَّر في مدارك الفقهاء الحنفيّة أن التعلّم من الخارج يفسد الصّلاة 
وتفرع عليه مسائل: | | 

منها: ما ذكره في «منية المصلّي»"2: من أنه إذا فتح غير المصلّي على المصلي 
تفسد بفتحه؛ لأنه تعلم من الخارج. ْ 

ومنها: ما إذا فتح المصلّي على غير إمامه سواء كان مصلياًء أو غيره» تفسد 
صلاة الفاتح؛ لله تعليم» فكان من كلام النّاس كذا في «الحداية0, وهل يشترط 


.)١٠١١ص(»يدتبملا «منية المصلي وغنية‎ )١( 
.)17 ص/١ج(/ةيادهلا« (؟)‎ 
اوم هد‎ 


للفاتح تكرار الفتح؟ الصّحيح أنه لا يشترط؛ بل تفسدُ بحجرّد الفتح» وإن كان مرّة 
واحدة؛ لأنْ الكلام مفسدٌ قاطع؛ وإن قل» كذا ف «فتح القدير:0". 

وإن قلت ما الفرق بين الكلام والفعل حب رخصوا العمل القليل؛» ولم يجوزا 
الكلام القليل. 

قلت: هو أن الاحتراز عن العمل القليل متعذّر بخلاف الكلام القليل؛ والله لا 
يكلف نفساً إلا وسعها. 

ومنها: لو فتح المصلي على غير إمامه» وهو مصل وأخذ فتحه. يفسد 
صلاقماء أمّا صلاة الفاتح لوجود التّعليم» وأما صلاة المستفتح فلوجود التعلم» كذا 
في «النهاية».. 

ومنها: ما إذا ممع المؤتم تمن ليس معه في الصلاةء سواء كان مصلّياً بصلاة 
أخرى» أو غير مصل مطلقاء ففتحه على إمامه مه تبطل صلاة الكل؛ لوحود التلقين 
من الخارج؛ كذا ف «البحر”". 

ومنها ما حققه: وهو إذا قرأ المصلى من المصحف» يفسد صلاته عند أبي 
حنيفة سواء كان القاري مقتدياًء أو إماماء فتقيبده بالإمام في «الهداية؛ اتفاقي صرح 
به ف «غاية البيان»» وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يفسد الصّلاة» إلا أنه يكره» وقال 
الشّافعي: لا يفسد ولا يكره . 

وبعد ذكر النّقول ومناقشتهاء قال: إذا عرفت هذا كله فأقول: لو أعحذ 
المقتدي من المصحف» وفتحه على إمامه يفسد صلاة الكل» سواء كان المصحف 
قد حمله المقتدي ويقلب أوراقه أو لا؛ بأن يجلس هناك رحل يحمله ويقلب أوراقهه. 
وإن كان بادي النظر يقتضي عدم الفساد في الشق الثاني لعدم العمل الكثير» وهو 
الذي أوقعهم في الورطة الظلماء» فضلُوا وأضلواء وهلكوا وأهلكواء وما ظهر لي 


(1) «فتح القدير على الحداية/(ص١‏ )ص 71448). 
(؟) «البحر الرائق»(ج”|ص 7). 
ل 


وبه أحبت السّائلين به فساد الكل لو أنحذه إمامه» وإن لم يأخذه» فيفسد صلاة 
الموتم...ثم قال: هذا كله عند أبي حنيفة» وهو المعتمد؛ وينبغي أن لا يفسد الصّلاة 
في صورة الأخذ من المصحف عندهماء كما لا ينسد الصّلاة بقراءته عن 
المصحف(ص1-7). 

وفيه: لو كان رجحل حافظ للقرآن» ينسى كشيراء ولا يمكن أن يقرأفي 
التّراويح بدون أن يكون حلقَهُ فاتح» ولم يجد حافظاً يسمع خلفةٌ ويفتحُ عن هر 
القلب؟ فعليه أن يترك القراءة» ويقرأ الور الصّغار من المفصل لأداء التّراويح) أن 
المفسدة الي تنشاً من فتح الناس بالأخذ عن المصحف أشدٌّ عن ترك القرآن» ومن 
ابتلى ببليتين» يختار أهونهماء والله أعلم بالصواب(ص5). 

اختتامه وطيعه وعد دمصادمره: 

كان فار يوم الأربعاء خامس شهر رمضان من شهور سنة أربع وثمانين بعد 
الألف والكتين من الحجرة النبوية في بلدة حيدرآباد(صه). 

والتأليف أتممت تحقيقه وهو الآن تحت الطبع» ويقع في (50) صفحة مع 


الفهارس» وقد استقاه الإمام اللكنوي من (7؟) مصدرا. 


ين نا 


515930 لس 


فيه 


القول امجالمرم سسقوط الحن بنحكاح اح أمرم 
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أوله: 

الحمد لمن بِيّنَ لنا الحلال والحرامء وأوضحّ لنا الأحكام بإنْرَال كتابو على نبيّه 
حاتم الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام...(ص١١).‏ 

سيب التأليف: 

طلب بعض الأحبة منه التأليف ف هذه المسألة بعدما كثر الطعن من العوام 
على السادة الحنفية فيهاء وادعوا أن في ذلك مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم... (ص١١-5١).‏ 

منهجه وذقهه وححمَيقَه فبه: 

ذكر أولاً تدا من الأحاديث الواردة في هذا الباب» ثم أعقبه بذكر المذاهب 
فيه مرئياً على إفادات مشتملةٍ على مهمّات. 

الإفادة الأول: في ذكر الأخبار وما ا وما عليها: 

الإفادة الثانية: في ذكر احتلاف الأئمة في الناكح با حرم وواطئه. 

وفيه: اعلم أنه انُفقَ العلماء على أنه إذا عقد على مََحَرم من السب 
والرضاع فإن العقد غيرٌ صحيح واختلفوا فيما لو وَطِىّ في هذا العقاد مع العم 
بالتّحرع» فقالت الأئمّة الثلاثة9©: يحب عليه الحدّ وقال أبو حنيفة: يعر 0©. 


)١(‏ أي مالك كما في المختصر خليل»(ص١77)؛‏ والرسالة القيرواي/(ص7517)؛ والشافعي كما ف 
«التنبيه/(ص8 1 2)١‏ و«المنهاج»( : )0 وأحمد كما في «المحرر ف الفقه)(؟: 7؟53١).‏ 
)١(‏ انتهى من الرحمة الأمة في احتلاف الأئمةال(ص7588). وينظر: «الميزان الككبرى)» للشعران (3: 


1 ١)؛‏ والمراتب الإجماعالابن حزم(ص175١).‏ 
لا7335 لد 


وكذا احتلفوا ف وطء البهيمة» فقال ماللع210 وأبو حليفة: يعور وعن 
مالك”"©: أَنّهُ يحد. 
يك *5(8) خيده أو ااا 
وللشافعي ثلاية أقوال: 
أحدها: يحب عليه الحدّء ويختلف بالبكارة والثيوبة. 
والثاي: أنه يقتل بكرا كان أو نيبا. 
والثالث: يعرّر وهو الرّاححٌ المفى به. 
وعن أحمد روايتان» الى احتارها جماعة من أصحابه أَنّهُ يعرّر. 
. عٍِ 2 55 ع 2 م 1 إن 0 
وكذا اختلفوا في شأن اللوطيّ» فقالت الأئمّة الثلاثة: يحب عليه للد 
وقال أبو حنيفة: يعرّر في أول مرّة فإن تكرّر منهُ قتل. كذا في «رحمة الأمّة في 
اختلاف الأئمة7')(ص١١).‏ 
الإفادة الثالفة: ف تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه: (ص١3).‏ 
وذكر فيه الشبهات المسقط للحد. وهي ثلاث: 
الأولى الشبهة في امحل: 
منها: وطء أمة ولده وولد ولدى وإن سفل...(ص١7).‏ 
ومنها: وطء المعتدّة بالطّلاق بألفاظ الكنايات...(ص5"). 
ومنها: وطء البائع الأمة المبيعة قبل القبض...(ص17"). 
ومنها: وطء الأمة المبيعةٍ بالبيع الفاسد قبل القبض وبعده...(77). 


.)7١57ص(/)يفاوريقلا ينظر: «مخنصر حليل)(ص١517)» و«رسالة‎ )١( 
.)707١ص(»ليلخ (؟) ينظر: امختصر‎ 
.)١15 و«المنهاج)(5:‎ ))١ ينظر: «التنبيه/(ص8:‎ )( 
.)15١ ينظر: «دليل الطالب»/(1: 5:*)» و«لحرر في الفقها(؟:‎ ):( 
أي مالك؛» كما في اعنتصر خليل»(ص١7؟)) واارسالة القيرانش/(ص555)؛ والشائفعي كمافيٍ‎ )5( 
.)١51؟ وأحمد كما في «الحرر في الفقها(؟:‎ .)١ 414 المنهاج)(1:‎ »)١ 4 «التنبيه)(ص8‎ 
«رحمة الأمةاو(ص57).‎ )7( 
الس‎ 


ومنها: وطء الأمة المبيعة بشرط الخيار للبائع أو المشتري...(ص70). 
ومنها: وطء الحارية لمكاتبه”'2» أو جاريةٍ عبلده المأذون وعليه دين حيط ماله 
ورقبته...(ص377). 

ومنها: وطء الحارية الممهورة قبل التَّسليمٍ في حقّ الرُوج(ص78). 

ومنها: وطءِ الجارية المشتركة؟ لأن ملكهُ في البعض ثابت(ص7318). 

ومنها: وطء أحدٍ من المجاهدينَ جارية من الغنيمةٍ بعد الإحراز أو 

قبله. .. (ص,71). 

ومنها: وطء المرئّهن الأمة المرهونة...(ص8"). 

ومنها: وطء جاريقه الي هي أنه من الرّضاع؛ وأمته امحوسيّة» وأميه الي 
تحته أحتها (ص8 .)١‏ 

ومنها: وطء الحارية قبل الاستبراء...(ص9"). 

ومنها: وطء الرّوحَةٍ ال حرمت عليه بردتها أو مطاوعيها لابنه (ص١).‏ 

ومنها: وطئ زوجةٍ بعد وطيه بنتهاء أو أتها(ص١‏ 4). 

وهنها: ما إذا زنا بأمةء ثم قال: اشتريهاء وصاحبُها فيها بالخيارء وقال 
مولاها: كذب ل أبعها...(50). 

ومنها: ما إذا جَنَتٍ الأمةٌ فزنا يما ولي الحناية. ..(4). 

ومنها: ما إن غصب جارية فوطئ يماء ثم ضمىٌّ قيمتّها يسقطٌ عنه 
الحد...(١11).‏ 

الغانية: الشبهة في الفعل: 

ومنها: وطءٍ أمة أبويه وإن عَلوا...(ص؛ 4). 

ومنها: ما إذا زفت إليه غيرٌ زوحته» وقالت النّساء: إنّها زوجتّك فوطفها 


(صه 5). 


.)9177 : المكاتب: أي العبد الذي كاتبه سيده على مال مقابل أن يعتقه. ينظر: «الاحتيارا(؛‎ )١( 
شك‎ 0167 


ومنها: وطء أم الولدٍ إذا أعتقها مولاها...(ص47). 
ومنها: وطء المرتّهن الجارية المرهونة...(ص59 ). 
ومنها: وطء المعندّة بالطّلاق على مال؛ وكذا المختلعة() على مال... 


ر(ص18). 
ومنها: وطهء المطلقة المعتدّة بالطلقات الثلاث مُتفرّقة كانت أو جملة في 
بلس واحد...(ص8 :5 ). 


الغالغة: الشبهة في العقد: 

حقق فيه: الوطءِ بامخحارم بعد التكاح هرنّ...(ص١10-5).‏ 

الإفادة الرابعة: ف دفع المطاعن الي أوردوها على الحنفية في باب سقوط 
الححدٌ بنكاح المحارم» إذ ذكر عشرات المطاعن على الأحناف في هذه المسألة تحت 
عنوان: تشكيك» وأحاب عنها تحت عنوان: تفكيك(ص .)٠١ 4-5١‏ 

وخلص إلى أن الحقٌّ القراح في هذا المقام أن الي صلّى الله عليه وسلّم أمرَ 
في ارتكاب فواحش مستفحشة؛ وذنوب مستقبحة» وتكرّر صدور فاحشة بالقتل 
ترهيباً وسياسة» وقطعاً لانتهاك رمات الموحب للفساد في الأرض» لا على أنه حل 
مقدر مقرّر. 

وقال رحمه الله: وخخلاصة المرام في المقام؛ إن الإمام الأعظم, الهمامً الأنخصم 
أبا حنيفة المقدّم» ومن تبعَهُ ورحّحَّ قولهُ من الفقهاء الكرام» والعلماء العظام لم 
يحكموا بسقوط الحدّ عمّن وَطِئ بامحارم بعد نكاحهنٌ إلا حجج قاطعة» وبراهينَ 
ساطعة» ومع ذلك أوجبوا عليه التّعزيرَ وشدّدوا عليه النُكير وعملوا بالأحاديث 
الواردة في باب دفع الحدود والأحاديث الواردة في عحصوص هذا البحث المشهود 
كليهماء وحملوا كلا منهما على ما يناسبُ مقامّهما. 


)١(‏ المختلعة: من تخلع الرجحل امرأته تجلعاً: يضم الخاء» أي تزعهاء واختلعت المرأة منه: أي قبلت 
حلعه إياها ببدل» وتخالع الزوجان» وحالعها والعته. ينظر: «طلبة الطلبة»“(ص8١٠١).‏ 
كك 


فمّن طعنّ عليهم فطعنّةٌ مردود عليه» ومّن قال: إِنّهم خخالفوا الله ورسولَهُ في 
هذه المسألةٍ فوبالٌ قولهِ ومآل كلامه راجمٌ إليه» ومّن لم يفهمْ حقيقة الأمر بعدما 
أوضحناه فليتَّهِمْ نفسّه ومن لم يسدّدُ لسائهُ عن الطّن بعد نظر ما فصّلناه فليياك 

اختتامه وطبعه: 

كان ذلك ليلة المنّبست الستّادسِ والعشرينَ من رحب في السسّنةٍ الثامفةٍ 
والنّسعِينَ بعد الألفي والمثتين من الهجرة» وعلى الكتاب تعليقات متناثرة للموئف 
رحمه الله تشتمل على ترجمة لكثير ممن ورد به من الأعلام وغير ذلك. 

والمؤلّف الآن تحت الطبع بتحقيقي» والحمد لله ويقع ف )١50(‏ صفحة مع 
فهارسه. 


45” د 


قم 
عي «ضيري. ١‏ اجرئّ 
ع دين «روئسسى 


جح اح وه بحدكى هه 


افيه 


القول المشوس سب هلال خس الشهوص 
أوله: 
لك الحمدُ يا مَن جعل الأهلة مواقيت للنّاسِ والحج والصيام؛ وييّن لنا الحلال 
والحرام؛ فكيف أحمده. وكيف لا أحمده وهو ذو الخلال والإكرام...(ص١٠).‏ 
سبب التأليف: 
قال رحمه الله فيه: والباعث على تأليفها ما رأيت في هذا النمان من أن 
النّاس يعتمدون على حساب التجوم» ويصدقون المنجّمينَ في أقوالهم؛ ولا يتهِيّأُون 
لالتماس هلال رمضان» وبعضهم يعتمدون على ما جربوه كشيرأًء وكل ذلك 
مخالف للشّرع» فأردت أن أحقّى هذا البحث» وأفصّل فيه حقّ التّفصيل» متو كلا 
على الله الجليل. ..(ص .)١٠١‏ 
حقق فيه مسائل رؤية الحلال» وفقهه فيه على النحو الآي: 
و يجب على النّاس كفاية أن يلتمسوا هلال رمضان يوم التاسع والعشرين مسن 
شعبان؛ لأنّه قد يكون ناقصار(ص١٠).‏ 
©« لا يصام يوم الشّك بنية أَنّه من رمضان؛ لأنّ صومَهُ مُعلق على الرّؤية 
رص١٠١).‏ 
لا اعتبار الحساب المنجمين والحاسبين في الهلال(ص١ .)١‏ 
» لاعبرة لقول من قال: أخبرني التي صلى الله عليه وسلم في المنام بأن 
الليلة أوّل رمضان. إِنّما الاعتبار للرؤية (ص؟١).‏ 
لاعبرة للمجربات في هذا الباب» حي لو ظهر خلافها أُخذ به (ص7١).‏ 


رك 


» لو رئي الحلال ثماراً قبل طلوع السّمْس يوم التّاسع والعشرين من شعبان» ثم 
شهد شاهدان برؤية هلال رمضان يوم الثلائين» تقبل الشّهادة ولا يُعتَي 
حينئفٍ ما اشتهر من أَنّه إذا كان الشّهر كاملاً لا يغيب القمر لياينء وإن 
كان ناقصاً يغيب ليلق(ص؟١).‏ 
ه لوغاب القمر في الليلة الثالثة قبل غروب الشفق لا يحكم به» بأن الال 
كان يوم النّاسع والعشرين من شعبان» بناء على أن الحلال يغيب في الليلة 
اثالث عند غروب الشّفق إنّما الاعتبار للرّؤية(ص؟١).‏ 
اختتامه وطبعه وعد دمصادمره: 
كان ثمار الثلاثاء رابع شهر رمضان من شهور سنة أربع وثمانين» بعد الألشف 
والمئتين من هجرة رسول الثقلين(ص١١).‏ 
والتأليف طبع بتحقيق أحمد حسن إسبر ضمن مجموع أربع رسائل في هلال 
خير الشهور في دار ابن حزم ١47١ه»؛‏ ويقع في )١١(‏ صفحة بلا فهارس 
ومقدمة» واعتمد مؤلفه فيه على )١5(‏ مصدرا. 


أمّا تعليقته المسمّاة «القول المنشور» فلم تطبع معه» ولم أقف عليها. 
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0 


الحكلام الجليل فيما تعلق بالمنديل 


ع8 


أوله: 
الحمد لله العلي الخليل» أشهد أنه لا إله إلا هو وحدهه لا شريك له... 
و(ص؟37١).‏ 


منهجه وفمهه وححقْيقه فيه: 

رئّبه على: مقدمة, ومسائل, وخاتمة: 

المقدمة: في توضيح لفظ المنديل ومبناه وتشريح مفهومة ومعناه (ص37). 

قال ابن فارس”'©: معي المنديل مأحوذ من الندل» وهو النقل» وقال غيره: 
مأحوذ من الندل» وهو الوسخ؛ لأنه يندل به...(ص8”). 

وأما المسائل» فقد: 

حقق فيه أَنْهم اختلفوا في مسح أعضاء الوضوء بعد الفراغ مه بالمديل: 
فمنهم من كره» ومنهم من قال: لا بأس بهء وعليه أصحابنا(ص؟7). 

وفيه: ينبغي أن تكون الخرقة ال تمسح با أعضاء الوضوء نظيفةٌ طماهرة؛ 
لشرافة ماء الوضوءء ويكره أن يمسح أعضاءه بالخرقة الى مسح كما موضع 
الاستنجاى كذا في 7 . 

وفيه: ذكر صاحبُ «الطريقة الحمّديّة: إِنّه ينبغي أن لا تكون الخرقة االيّ 
ينشف ها ما كتب فيه شيء من أسماء الله أو غير ذلك تعظيما(ص ه7). 

وحقق فيه: مسألة الولاء في الوضوء؛ أي لا يحفٌ العضو الأول عند اعتدال 
لهواء» فلو جنفف الوجه أو اليد بالمنديل قبل غسل الرجل لم يترك الولاءء بخلاف ما 
)١(‏ في «معجم مقاييس اللغةا(ه: .)4٠١‏ 


(؟) امنية المصلي/(ص5١).‏ 
| 11:2 الك 


ف «التحفة7" و «الاعتيان7" و«المصفى» : من أن لا يشتغل بين الأفعال بغيرها » 
فإنَّه على هذا الوجه» لو جحفف لترك» ولذا منع عنه بعض لمشايخ. كمافي 
الرّاهدي. انتهى. والنّظر الدّقيق يحكم بأصحيّة هذا لا ذاك» فدقق النّظِر(ص7"5). 

وحقّق فيه: إِنّه لا بأس بالنّمسح بالمنديل بعد الغسل .كما في «معراج 
الدّراية؛ ...(ص 75 ). 

وفيه: والأول أن لا يصلّي على منديل الوضوء الذي يُمسح به؛ لشرافة ماء 
الوضوء. كذا في «الأشباه والنظائر”'' (ص5"). 

وفيه: السدل يصدق على ما إذا كان المنديل مرسلاً من كتفيه كما يعتاده 
كثير» فينبغي لمن في عنقه منديل أن يضعه عند الصّلاة» ويصدق أيضاً على الس 
القباء من غير إدخال اليدين كمّيه. انتتهى. كذا في «فتح القدير"!؟» وقال في 
«البحر»”): ظاهر ما في «فتح القدير»: يرى أن المنديل الذي يعتاد وضعه على 
الكتفين إذا أرسل طرفاه على ظهره لا يخرج عن الكراهة؛ فإنّه عين الوضع... 
(ص”7). 

وفيه: إن الفضائتل الواردة ف لبس العمامة مأحوذة من قوله تعالى: دوا 
رين كُمْ عِنْدَ كل مَمنُجاوٍِ” وم يرد في طوها وعرضها شيء يعتمد عليه؛ فليقتصر 
الإنسان على ما يليق به باعتبار عادة غالب أمثاله وأما ما أحدثه فقهاء زماننا من 
أنهم يأتون المسجد بعمامة كبيرة» ثم يضعوها ويلفون بلفافة صغيرة» فمكروه غاية 
الكراهة» وبعضهم يتعمّمون عناديل على أكتافهم فالظاهر أَنَّه يحصل ثواب التعمم 


.)١7 :١()ءاهقفلا التحفة‎ )١( 
.)١5 :١()راتخملا «الاحتيار لتعليل‎ )؟١‎ 
.)١55ص(/رئاظنلاو (؟) ا"الأشباه‎ 
.)7551 :1١(»ريدقلا (؛) «فتح‎ 
.)75 (ه) «البحر الرائق»(؟:‎ 
من سورة الأعراف» الآية (1؟).‎ )5( 
د‎ 55 


على مقتضى اللكّة وظاهره الشّريعة وإ 0 يعتبر ف العام. انتهى7')(ص 75). 

وفيه: يكره الاعتجار في الصّلاة» وهو أن يشدّ رأسه بالمنديل» ويترك وسط 
رأسه. كذا في «فتاوي قاضي نحان»”"(ص 3). 

وحقق فيه: عدم مسح بالمنديل قبل الطعام؛ لعدم كونه منقولاء مع أنه ندب 
الغسل قبل الطعام إِنّما هو لأحله؛ فالأحبُ أن لا يتخلل ببينهما أمرء 
فافهم(ص"5). 

وحقق فيه: إن الحّ في مسح اليدين بالمنديل بعد الفراغ من الطعام مباح » 
والأولى في الاسستدلال عليه ما ذكرنا من أحاديث”' النهي عن المسح قبل 
اللعق» فإِهُا تفيد صراحة حواز المسح بالمنديل بعده البتة(ص77؟). 

وفيه: يحوز مسح اليد على الكاغذ” '» ويكره استعمال الكواغذ في وليمة 
بمسح ا الأصابع» ولا يجوز مسح اليد على ثيابه» ولا بدستار. كذا في «القنية9» 
وص37). 

وفيه: إذا أرادت المرأة أن كب مهرها لزوجها إن ماتت وإن لم تمت بق في 
ذمته» ينبغي أن تشتري من زوجها ثوباً في منديل بمهرهاء إن ماتت بطل الخيار وإن 

كٌّ 

عاشت ترد الثوب مخيار الرؤية. كذا في «حسب المفتين»(ص,372). 


)١(‏ من «المقالة العذبة في العمامة والعَذَبّة) للقاري (ق37)» وهي ضمن بحموع رقم )١405(‏ لرسائله 
المحطوطة في المكتبة القادرية. 

(؟) افتاوى قاضي خان»(ص١: .)١١8‏ 

() منها ما: الإذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان كا من أذى وليأكلهاء ولا يدعها لشيطان» 
ولا مسح يده بالمنديل حى يلعق أصابعه؛ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة». في الصحيح البخاري» في 
(كتاب الأطعمة) رقم(ه 07 5). وااصحيح مسلما! في (كتاب الأشربة) رقم (57/95)) وغيرجما. 

(؛) الكاعَدُ لغة في الكاغدِء وهو فارسي معرّب. «اللسان» (ه: 8835). 

() من قنية المنيةا(ق8 ١٠/أ).‏ 
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وفيه: ربط الوديعة ف طرف كمه أو عمامته أو شدّها ف منديل ووضعه في 
كمّه أو ألقاها في جيبه ولم تقع فيه» وهو يظنٌ أهما وقعت فيه ثم هلكتء لا يضمن 
لوجود الحفظ منه. كذا في «جامع الفصولين»6'7)(ص07"). 

وفيه: إنه إن أقرٌ بغصب ثوب في منديل لزماه جميعاً؛ لأنه ظرف فإن الوب 
يلف به. كذا في (كتاب الإقرار) من «الحداية» 7 “(ص 707 ). 

وحقق فيه: إِنّه لا شلك في جواز استعمال المناديل؛ وقد استعملته الصّحابة» 
ومّن بعدهم إلى زماننا هذا من غير نكير» نعم؛ لم يكن في ذلك الزمان ما اعتيد ف 
هذا الزمان من وضع المنديل على العنق» وإرسال طرفيه على الكفتين أو وضعه 
على إحدى الكتفين(ص78-17). 

وحقق فيه: لو كان المنديل من الخرير يحرم استعماله» ووضعه على الكتفين 
لبس كسائر الثياب الملبوسة» لما صرّحوا من حرمة لبس الحرير مطلقاً ولو حكماًء 
حى ل يجوّزوا استعمال اللحاف من الإبريسم. 

فإن قلت: قد حوّزوا أن يلقى الدّلال ثوب الديباج على منكبيه للبيع؛ إذا لم 
يدل يديه في الكمين» كما هو مصرّح في القنيّق0' وغيرهاء فلم لا يجوز 
استعمال منديل الحرير بوضعه على الكتفين أو العنق» ولا يلبس. 

قلت: وضع الدلال ثوبا على كتفه. لا يعد لبساء والله أعلم(ص78). 

اختثامه وطبعه وعد دمصادمره: 

ذكر في بدايتها أنه سيكون لما نخاتمة» ولكنه لم يذكر خائمة» بل كانت 
مسألة كسابقتهاء ولم يذكر في تاريخ احتتامها إلا السنة» نخلاف مايفعله في 
)١(‏ «جامع الفصولين)(؟: 407 .)١‏ 
(١؟)‏ «الهداية(؟: 1807). 


(م) «قنية المنيةا(ق ١١8‏ /ب). 
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مؤلفاته, فالظاهر أنه لم يتمها كما أراد» وإنما اكتفى بالقدر الذي جمعه فهيها ثم 
دفع بما إلى الطيع» والله أعلم. 

وكان ذلك في شهر من شهور السّنة السادسة والثمانين بعد الألف والمتتين 
من ال هجرة. 

والتأليف قد أتهمت تحقيقه وهو الآن تحت الطبع» ويقع (؟١)صفحة‏ مع 
الفهارسء واستفاد فيه المؤلّفٌ من (5) مصدراً. 


ثا5568 ل 


إفحة 


نزهةالفحكر يؤ سبحةالزذحكص 

ولقبه: «هدية الأبرار في سبحة الأذكار» (ص7). 

أوله: 

الحمدُ لمالك الرقاب» مُسهل الأسباب الذي يُسبح له ماني السنّموات 
والأرض حت الشّجر والحجر والحيتان والدواب...(ص؟). 

سبب التأليف: 

هو كثرة السؤال عنهاء قال رحمه الله: لما كثْرَ المتؤال عن السٌّبّحة الي 
يتَحَذْها الأخيار لعدّ الأذكار» مَرَةَ بعد مَرَهَ هل لها أصل في السنّة أم هي بدعة 
شرعية؟ 

وأجحبت عنه كل مر أن له أصلاً في السّة» يرتفعُ به عنه اسم البدعة. 

أردت أن أكتب رسالة وافية» وعحالة شافية» تتضمن على ذكر ما يدل 
عليهاء وتشتمل على ما يتعلق بها...(ص؟). 

وصعدله: 

قال رحمه الله: جمعت هذا المجموع الأنيق» مشتملاً على حسن التّحقيق» 
مورداً فيه أكثر ما أورده السيوطي في «المنحةا» وزيادات شريفة عليه أضعافاً مضحفة 
رص؟). 

رتّبه على: عشر فصول, وخاتمة (ص"). 

المقدمة: في حقيقة السبحة (ص"3). 


> و شك 


5 «القاموس)0") السّبحة: خرزات للتسبيح تعد » والدعاء » وصلاة التطوع... 
رص .)١‏ 

والفصل الأول: في سرد الاحاديث الورادة في إياحة العدّ بالأنامل؛ 
والخصىء والتّوى» ونحو ذلك» وهي بحوزة لإتخاذ السبّحةه وعد 
الأذكار باء فإنّه لا فرق بينه وبين ذلك(ص”7). 

والفصل الثاي: ف ما يدل على جوز اتخاذ السّبحة من الحجّة 
الواضحة(ص 5). 

والفصل الغالث: ف ذكر حديث مرفوع فيما نحن فيه» ليعلم أن جواز إتخاذ 
السّبحة مما لا ريب فيه(ص5). 

والفصل الرّابع: في بيان أن السّبحة كانت مستعملة في زنمان الصّحابة 


(رص"2). 
وذكر فيه حديث مسلسل إلى الحسن البُصري» وهو بإسناده إليه 
(ص /١-م‏ م ). 


والفصل الخامس: في نصوص العلماء على جواز اتخاذ السّبّحة غير ما مر في 
أثناء الفصول الستّابقة (ص86). 

والفصل السّادس: في رفع الشبهة الواردة الباعثة على قبح إتخاذ التٌُبحة 
ر(ص١٠١).‏ 

والفصل السّابع: في فوائد اتخاذ السبّحة (ص١١).‏ 

منها: أنها مذكرة بالله تعالى... 

ومنها: الاستعانة على دوام الذكر... 

ومنها: أن فيها أداء لأكثر الأذكار المحدودة الواردة المعدودة...(ص١١).‏ 

والفصل الثامن: في أسامي للسّبحة غير السّبحة (ص١١).‏ 


.)554 من #القاموس)(1:‎ )١( 
إن اك‎ 


والفصل التّاسع: في حكم عد الآيات» والتّسبيحات» وغير ذلك»؛ في الصّلاة 
رص١١).‏ 

والفصل العاشر: في ذكر الأقوال في عد الأذكار حارج الصّلاة و(ص؛ .)١‏ 

والخاتمة: في أمور متفرقة باقية (ص5١).‏ 

حقّق فيه: إِنْ الأوراد المذكورة الواردة في الصّلاة إن أمكن عدّها بالقلب 
كأذكار صلاة التسبيح يكتفي بذلك» وإن ل يتيسّر ذلك للكثرة يعدّها بالرؤوس» 
إن غير مكروه بالنصوصء وإن اضطر إلى العدّ باليد. يعمل بقولهما: أي أبو 
يوسف ومحممّد من أنّه لا بأس به؛ لأن المصلّي قد يضطر إلى هذا لمراعاة سنّة القسراءة 
في الصّلاة والعمل بما جاءت به السّنّة في صلاة التسبيح ونحوها كما نقله ضاحب 
«الجلية» عن قاضي ححان (ص١١).‏ 

وحقق فيه: إن في عد الأذكار حارج الصّلاة لأصحابنا الحنفيّة أقوالاً ثلاثة: 
الكراهة مطلقاء وعدم الكراهة مطلقاً ما لم يستلزم رياء» والتتفصيل بين الصُعفاء 
والأقوياء. 

وفيه: قيل: العدّ بالأنامل أفضل من السّبحة» وقيل: إن أمن من الغلط فهو 
أولى وإلا فهي أولى» كذا ذكره القاري في «المرقاة شرح المشكاة». 

قال رحمه الله: القول الأخخير بالحقٌّ أحرى, وما سواه أخزى (صه١).‏ 

وفيه: قال محمد أمين الشامي في 5 الحتار» حاشية «الدّر المحتار» في «الدرر 
المنتفى»: لا تكره الصّلاة على سجادة من الإبريسيم؛ لأنْ الحرام هو اللبسء أما 
الانتفاع بسائر الوجوه. فليس بحرام» كما في اصلاة الجواهر»» وأقرّه القَهُستَاي. 

قال رحمه الله: ومنه يعلم حكم ما كثر الستّوال عنه من بند السسّبحة» فليحفظ 
رص5١).‏ 

وفيه: إن بئد الساعة الي تربط به ويعلقه الرحل بزر ثوبه» والظاهر أنه كبند 


ل ب ا اك 


السّبحة الذي تربط به تأمل» ومثله بند المفاتيح» وهو الميزان... وركذا الكتابة في 
ورق الحرير وكيس المصحف والدراهم؛ وما يغطّى به الأواي» وما تلفْ فيه 
الثياب» وهو المسمى بقبجة» ونمو ذلك ما فيه اتتفاع بدون اللبس. اتتهى 
(صه١-5١).‏ 

قال رحمه الله: والظاهر بل الصّحيح الذي لا يجوز غيره؛ هو عدم الكرااهفة 
مطلقاً؛ لدلالة الأحاديث الصّحيحة على ذلك إشارة ونصّااوص .)١ ١‏ 

اختتامه وطبعه وعد دمصادمره: 

كان يوم الأربعاء الخامس والعشرين من جمادى الأولى من شهور السنة 
الّانية والتسعين بعد الألف والمنتين من هجرة رسول الثقلين. 

والتأليف قد أتهمت تحقيقه» وطبع في دار الفتح سنة (١141١ه).؛‏ ويقع في 
9؟١١)‏ صفحة. واعتمد مؤولفه فيه على [فقة مصدراً وعليه حاشية للموئف 
مسمّاة ب«النفحة بتحشية الثرهة» زاد فيها في تحقيق الأحاديث والآثار الواردة 
وترجمة للأعلام المذكورين فيهاء وغير ذلك من الفوائد. 


الا و ع ب اك 


إثيية 


السهسة بنقض الوضوء بلنهتهة 

أوله: 

الحمدٌ لله الذي خلقَ فسوى؛ وقدَّرَ فهدى» وأشض هد أن لا إله إلا هوىء 
أضحك وأبكى...(ص١).‏ 

سب التأليف: 

قال: قد جرى بحضري في بعض أُيَام التدريس كلام فيما ذهب إليه أصحابنا 
من فساد الصّلاة» وانتقاض الوضوء بالقهقهة. 

فقال بعضهم: لا يغبت في هذا الباب حديث صحيح. ولا يتحقق فيه أُرٌ 
صريح. 

وقال بعضهم: الحديث الوارد فيه من أخبار الآحاد مع كونه ضعيفف 
الإسناد» فالعملٌ به مخالفٌ لما تقرّر في أصول الحنفيّة من أن الحديث إذا كان من 
أخبار الآحاد والقياس مخالفاً له» فعلى القياس الاعتماد إلا أن يكون راويه فقيهاء 
وناقله نحيحاً. ش 1 

فقلت: هذا كلام سقيم لا يقبله الرأي» ولمالم يكن مجحرد التقرير لنزاعهم 
دافعاً ولشكوكهم رافعاً. 

أردت أن أُصِنّف في هذه المسألة رسالة مستقلة» تكون حاوية للدلائل» 
حيطة بالمسائلٍ(ص؟3). 

منهجه وشقهه وحمَيقه فيه: 

رتّبه على: مقدمة, ومقصدين, وخاتمة: 

المقدمة: في تقسيم الضّحكء؛ وذكر حدوده(ص١).‏ 

والقهقهة: أن يقول في ضحكه: قه قه» وقيل: بمعناه قه أيضاً (ص "7 ). 


528 ده 


والمقصد الأول:في ذكر احتلاف المذاهب في انتقاض الوض وء بالقهقهة., 
وأدلّة كل مذهب منهاء وقد اختلفوا على ثلاث مذاهب: 

الأول: إنها لا تنقض الوضوءء وثمن ذهب إليه: الشافعي» وأحمد ومالك 
(ص ؛). 

الثابي: إنْها ناقضة للوضوءء وذهب إليه: الحنفيّة(صه). 

وذكر فيه أدلتهم والإيرادات عليه والرّد عليها بشكل مفصّل. 

الثالث: أنه ينتقضٌ الوضوء بالقهقهة خحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا مطلقاء فهو من خصائص الصّلاة تحلفه. ومال إليه: جابر (ص©؟١).‏ 

وفيه: ذكرٌُ عيب رجل لا للغضب والسبه بل محرد بيان الواقعء لا يكون 
هذا غيبة» يؤخذ من قول الرواة دخل رجل ضرير المسجد (ص55). 

وفيه: يجوز الالتفاف والنظر بألحاظ العين إلى الخارج في الصّلاة فإن 
الصحابة قد التفتوا إلى الجائي» ونظروا سقوطه فضحكواء ولم يتكر رسو الله 
صلى الله عليه وسلم إلا على ضحكهم(ص" ؟). 

والمقصد الثاني: في تفصيل نقض الوضوء بالقهقهة على طبق مذهب 
أصحابنا الحنفيّة(ص5؟7). 

وفصّل فيه بتحقيق: شرح هذه العبارة: إِنْ الذي أثفق عليه أصحابناء هو أن 
قهقهة البالغ والبالغة اليقظان العامدٍ في جزء من أجزاء الصّلاة المطلقة:؛ تنتقض 
الوضوء المستقل(ص5 5). 

ومن كلامه ف بياا: إنّه لا فرق بين العامد والساهي وهو الذي ينبغي 
ترجيحه لما أن الصّلاة حالة مذكرة؛ لا يعذرء بالنسيان فيهاء ألا ترى إلى أن الكلام 
ناسياً مفسد لاء بخلاف النوم. كذا في «البحر الرائق»”'“(ص»١8).‏ 

وفيه: إذا قهقهه خارج الصّلاةء فإِهُا لا تنقض الوضوءء وكذا القهنتهة في 
سجدة التلاوة لا تنقضه» كما ف ع '“(ص ٠.‏ )ل 


.)45- 417 :١١»قئارلا االبحر‎ )١١ 
.) 4 المنية المصلي(صه5‎ )١١( 


لدماهوه” ا 


وفيه: المغتسل إذا قهقهه في صلاته لا تبطل طهارته غسله؛ ولا تحب إعادة 
غسله. كما في اجامع الْضْمَر اتال(ص١").‏ 

وفيه: لو قهقهه الصبي في صلاته اختلفوا فيه» والمحختار عدم النتقض 
(ص/717). 

والخاتمة: حقق فيها: حكم: سم والضّحك» والقهقهة: 

أما الْبسم: فهو مباح» لا ريب فيه. . 

وأما الضحلك: فهو أيضاً مباح من غير عجب... 

وأما القهقهة: فهو قبيح) وعملٌ شنيع ...(ص١715-95).‏ 

اختتامه وطيعه وعد دمصادمره: 

كان يوم الثلاثاء التاسع عشر من جمادى الآخرة» من شهور سنة ثمان 
وثمانين بعد الألف والمئتين من اللهحجرة(ص 4 7). 

والتأليف قد أتهمت تحقيقه. وهو الآن تحت الطبع» ويقع في (؟7١)‏ صفحة؛ 
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تطبيقه لمنهجه الفمهى يه شري السعادة 
لفت 7 بف 
هيد : 
واستدراكاً لما وقمَّ فيها من الخنطأ والزلل؛ لثلا يغترٌ به الطلبة وكثير من الكملة» 
وإيراداً لأدلة مسائلهاء واستعراضاً لاخحتلاف المذاهب في أصول فروعهاء والتفريع 
على مسائلها بما يقتضيه المقام من كتب المذهب الأخرى. 
وفي المعئ اللغوي للشرح؛ يقول ابن منظور: «الشّرّح: الكش فء يقال: 
شرح: فلان أمرهى أي أوضحه. وشرح مسألة مشكلة: يسّهاء وشرح الشبيء 
يشر حه شرحاً وشرّحه: فتحه وبيّنه وكشفه(". 
وفي «المنجدا: «شرح المسألة: كشف غامضها وبينها. . .والشرح عند المؤلفين 
نقيض المن: التعليق على المتن70"©. 
والشرح ف الاصطلاح: هو ما يلتزم به صاحبه من كشف وتوضيح لكل ما 
في المتن» إلا أنه قد يشتهر إطلاق شرح على من لم يلتزم ذلكء بل اكتفى .مواضع 
)١(‏ السان العرب»(ج*/ص8؟51). 


(؟) «المنجدا(ص١01).‏ 
لالاهة5 د 


في المتن» وف ذلك يقول الإمام اللكنوي: «الشرح في الأصل: الكشف والبيان 
. 8 7 ورك و ك و 

والإيضاحء وف الاصطلاح: عبارة عن تأليف بين فيه ما يتعلق بكتاب من حل 
بجمل» وكشف مشكل» وإيراد ما يورد. والجواب عمًا يورد إلى غير ذلك من 
المناسبات والمتعلقات» واشتهر أن ما يعلّق على كتاب حاملاً للأصل» فهو شرحح) 
وما يكتب على أقواله المتفرقة حاشية وتعليق. 

فالأول: ك«المقاصدىل واشرح ا مواقف»» و«اشرح العمّائد النسفية») واشراح 
الحداية» للعيي المسمى ب«البناية»» وغير ذلك. 

والثابي: كافتح القدير»» «الكفاية»» وغيرهما من حواشي «الهداية»؛ وغير 
ذلك. 

وكثيرا ما يشتهر الشرح في القسم الثاني كاشرح هذيب المنطق» لللبحجلال 
الدوان واليزدي» واشرح سلم العلوم» للقاضي مبارك الكوفاموي» وغير ذلك» 0 

وإذا قصدنا بالشرح الطريقة الأولى الى يكون صاحبها ملتزما لمفردات المتن» 
فل" يكون للإامام اللكنوي إلا شرحاً واحداً على اشر مح الوقاية» عسمّى ب«السعاية» 
التزم فيه شرح الكتاب المذكور. 

ولطريقة الشرح هذه مناهج سار عليها العلماء في كشف وبيان الأصل» قد 
ذكرها حاجي خليفة 2 اكشف الظنون»: فقال: «أساليب الشرح على ثلاثة أقسام: 

الأول: الشرح يقال» أقول» كاشرح الملقاصد»ك و«اشرح الطوالع» 
للأصفهاني» و«شرح العضد» وأما المتن فقد يكتب ف بعض النسخ بتمامه» وقد لا 
يكتب لكونه مندرحاً في الشرح بلا امتياز. 

الغابي: الشرح بقوله. كاشرح البخحاري»لابن حجر والكرماني ونجوصضما 
وف أمثاله لا يلتزم المتن؛ وإنما المقصود ذكر المواضع المشروحة» ومع ذلك قد يكتب 
بعض النساخ متنه تماماً إما في الحامش وإما في السطر» فلا ينكر نفعه. 


.)٠١ص/١ج(/ةياعسلا«‎ )١( 
امه‎ 


والغالث: الشرح مزجاء ويقال له شرح ممزوج. يمرج فيه عبارة المعن 
والشرح ثم يمتاز إما بالميم والشين» وإما يخط خط فوق المان» وهو طريقة أكثر 
الشرّاح المتأخترين من المحققين وغيرهمء لكنه ليس يمأمون الغلط والخلط. انتهى”". 

ومنهج الإمام اللكنوي في كتاب «السعاية» هو المنهج الثاي» حيث يذكر قبل 
ذكر عبارة الأصل المراد شرحها كلمة: قوله» ثم يشرع ف شرحه بحسب ما يقتضيه 
المقام. 

ومن منهجه في شرحه وحواشيه على الكتب المعتمدة المشهورة بين أهصمل 
العلم أنه يقدّم لها ,مقدمة؛ أشبه ما تكون دراسة نخاصة عن الكتاب يعرف فيها 
بصاحبه» ويذكر الشرّاح والمحشين له وغيرها من القضايا المتعلقة بماء قال رحمه الله 
عن «مقدمة السعاية»: «وإن بفضل الله وتوفيقه شرعت ف تأليف شرح لاشرح 
الوقاية» مبسوط ببسط بسيط مُتضِمّن لتحقيق المسائل» وتدقيق الدلائل» مع ذكر 
المذاهب المختلفة» وذكر أدلتها الشرعية» مع ما لها وما عليهاء وحعلت له مقدمة 
تشتمل على فصول: فيها نسب صاحب «الوقاية», و«دشفرح الوقايةكل وترجمة 
ل«شرح الوقاية», و«النقاية»» ومحشي "شرح الوقاية»» ومن 8 اسمه في «شرح 
الوقاية'» مع فوائد لطيفة» وفرائد نفيسة7". 

والمنهج الذي سار عليه الإمام اللكنوي في مسائل «السعاية» هو ما سبق 
ذكره في منهجه في تحقيق المسائل وتحريرهاء إذ أنه فصّل في متعلقات «شرح الوقاية) 
النحوية والصرفية واللغوية والمنطقية والأصولية والكلامية والفقهية وغير ذلك 
بتفصيل يحل كل ما فيها من الاشتباه» مع ذكر فوائد وفرائد يقتضيها المقامه حت 
أن القارئ فيه يظنٌ أنه لم يبق زيادة لمستريد في مبحث من المباحث لكثرة ما يوفيه 
حقّه من الكلام. 
)١(‏ «السعاية)((ج١/ص١١1-١١).‏ 


(؟) «الفوائد البهية“(ص؟١١).‏ 
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وأكثر ما يفصّل في المسائل الفقهية الي هي عين الكتاب؛ فيذكر ما ورد 
فيها من الأحاديث والآثار ثم يتبعها بأقوال الفقهاء في المسألة» ويرجح بينها على 
حسب ما يقتضيه الدليل الذي يرتضيه سواء كان الرأي الذي اخخاره موافقا 
للأحناف أو لأي مذهب آخحرء ثم يذكر الفروع على المسألة من كتب الأحناف. 

فكثيرٌ من المسائل الفقهية فيه أشبه بأن تكون تأليف مستقل فيهاء استوق فيه 
البحث من جميع حوانبه. 

ووصف رحمه الله هذا المنهج في «السعاية»» فقال: الهو شرح مبسوطء وكير 
مغن عمًا سواه كاف مشتمل على تفصيل مذاهب العلماء في كل مسألة مع ذكر 
أدلتهاء مع مالا وما عليها من الأسئلة والأجحوبة2'7 و«هو أجل تصانيفي» قد 
التزمت فيه بسط الكلام في إثبات الأحكام بأدلتهاء وإيراد المذاهب المختلفة في كل 
مسألةٍ مع الأحاديث الى استندوا بماء وذكر ما يرد عليها وما يجاب عنهاء مع 
ترجيح بعضها على بعض» وذكر الفروع المناسبة للمقام"". 

وشرحه هذا ل يتم ولوتم لكان أعجوبة من أعاجيب الدهرء وضرب في 
حَجْمِهِ المثل» فما أنه منه هو شرح (كتاب الطهارة)» ومن (باب الأذان) حي 
فصل في القراءة من (كتاب الصّلاة)» وقد بلغ مقدارها ما يقارب ألف صفحة 
بالطبعة الحجرية ذات القطع الكبيرء وال لو أعيد طبعها على طريقة إخراج الكتب 
الي تطبع هذه الأيام لتحاوزت ثلاثة آللاف صفحة. 

ظ وذكر الإمام اللكنوي تاريخ البدء به» وما بدأ منه» فقال: «كان الشروع فيه 
في جمادى الأولى من شهور السنة السابعة أو الثامئة والثمانين» فوقعت طفرات في 
تكميله؛ بسبب وقوع الأسفار إلى بلاد الدكن وإلى الحرمين الشريفين وإلى الوطسن» 
والاشتغال بالتصانيف الأخخر في الفنون العديدة... وقد فرغت من شرح باب الأذان 
)١(‏ (إقامة الححّةاو(ص؟1). 


(؟) «الناقع الكبير»“(ص54). 
غ6 ده 


وباب شروط الصلاة وباب صفة الصلاة وفصل القراءة قبل الشروع في كتاب 
الطهارة20. 

ف«السعاية» أعظم كتبه على الإطلاق» وهي مليكة بالاحتيارات الفقهية 
والتحقيقات النّفيسة له وتفصيل الأبحاث الفقهيّة الشائكة» وفيه يتضح منهجه 
الفقهي الذي تَحَدّننا عنه أكثر من غيره» ففيه أراد رحمه الله إعادة تحقيق المسائل 
الفقهية بناء على الأصول الى اعتمدها. 

ولو أي ذكرت ما فيه من المسائل والتحقيقات كما فعلت في رسائله فإن 
ذلك يحتاج إلى صفحات عديدة تحتاج إلى كتاب خاص لجمعها؛ لذا أكتفي بذكر 
عشرة احتيارات وتحقيقات له من هذا الشرح؛ وقبل عرضها أذكر منهجه ف 


مقدمته وهي: 


.)18٠١ «السعاية/(ص‎ )١( 
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دفع الغوادة عمن بطالع شرح الوقأية 

لقبه: «مقدمة السعاية» :١١‏ 5). 

أوله: 

لك الحمد يا من فقّهنا في الدين وجعلنا من ورثة سيد المرسلين» أشهدٌ أكئك 
لا إله إلا أنت» منك الحداية» وإليك النهاية» وبك الوقاية من العذاب المهين(١:‏ ؟). 

رئبها على ست إفادات: 

الإفادة الأولى: في ذكر ترجمة مصئّف «الوقاية» وصدر الشريعة شارح 
«الوقاية»» وتراحم أبائهماء وأنسابهماء وذكر ما وقع ف ذكرها من الأقوال المختلفة. 

وفيها حقق ما زلّت فيه أقدام العلماء» وهو أن مؤلف «الوقاية»؛ هو جد صماءر 
الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود محمود الصحيح وليس الفاسد» وهو تاج 
الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأكبر :١(‏ ”). 

والإفادة الثانية: في تراحم طائفة من شرّاح «الوقاية» ومحشيها(١:‏ 5). 

الإفادة الغالغة: في تراحم طائفة من محشي «شرح الوقاية» .)١١ :١(‏ 

الإفادة الرابعة: في ذكر الكتب الي ذكر اسمها في «شرح الوقاية» .)١9 :١(‏ 

الإفادة الخامسة:فْ تراجم الأسماء والنسب المذكورة فيه :١(‏ 55). 

الإفادة السادسة: ف ذكر من علق على «النقاية» ع مختصر«الوقاية» .)307:1١‏ 

فكما هو ملاحظ من منهجه فيها فهي تل دراسة كاملة عن الكتاب وما 
يتعلق به. 

اختتامه وطبعه وعدد مصادمره: 

كان ليلة الخميس الثاني والعشرين من ذي الحجّة من السنة السابعة والتسعين 
بعد الألف والمثتين من الهجرة (ص١:‏ 47)» وهي مطبوعة في مقدمة شرحهاء 
واعتمد رحمه الله فيها على (:5) مصدرا. 

ا كت 


إمديية 
السعادة يه كشنما سيك شسريج الوقأية 
أوله: 
أحمدّك يا مّن هدانا إلى معارج الدراية» وعلّمنا ما ل نعلم مسن مطالب 
الفقاهة» أشهد أنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ف البداية والنهاية» شهادةٌ 
تكون لنا من عذاب الجحيم وقاية» وتصير لنا في الدنيا والآحرة كفاية...١1:‏ ؟). 
سبب التأليف ومنهجه فبه: 
ذكر في بداية شرحه له أن الذي دعاه إلى اتحتيار«شرح الوقايةه من بين 
الكتب الفقهية المختلفة» وسبب شروعه في شرح له ومنهجه الذي مشى عليه فيه 
فقال رحمه الله:«إن علم الفقه الجامع , بين المعقول والمنقول علم شريف» وفن لطيف 
من غاص فيه وصل إلى المراتب العليّة في الدنيا والدين» و«من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين»» وقد كثرت فيه التصانيف البسيطة والوسيطة والوجيزة القصيرة؛» ومن 
أحلّها اشتمالاً على المسائل وإشارةً إلى الدلائل من بين الكتب المتوسطة «الوقاية» 
وشرحها لصدر الشريعة» وقد اشتهر في الأطراف والأكناف» اشتهار الشمس عللى 
نصف النهار» وطارت يما رياح القبول في الأمصار حين عكف علي ها العلماء 
تعلماً وتعليماًء واشتغلوا يهما درساً وتدريساًء وكتبوا عليهما حواشي وشروحاً 
زادوا بما المتن والشرح تفصيلاً وتوضيحاً إلا أن: 
منهم: من اختصر وأخل. 
ومنهم: من طوّل وأمل. 
ومنهم: من أظهر الكمال بإيراد الاعتراضات وإكثار القيل والقال. 
ومنهم: من اكتفى بشرح المواضع السّهلة الي من لا يفهمها بدون التوضيح 
لا يحل له النظر في الكتب المتداولة. 
اي 


ومنهم: من اكتفى بشرح المواضع المغلقة. 

ومنهم: من التزم دفع الإيرادات الموردة. 

وكل حزب بما لديهم فرحونء وذلك مبلغهم من العلم هم عنده واقفون. 

وقد فات كلهم ما هو الواحب من تأسيس المسائل بالدلائل وترصيص 
المعقول بالمنقول» فإن مبى علم الشرائع والأحكام هو الكتاب والسنة والإجماع 
وآثار الصحابة وأقيسة الأئمّة الأعلام» فمَن لا علم له بمذه الأصول لا فقه له عند 
أرباب العقول» ولا يكفي في هذه المطالب الشريفة ما ملؤوا به تصانيفهم من 
التقريرات العقليّة الصرفة» ولا بجرد المحادلات الي محلها كتب الفنون العقلية» وإنما 
يحسن ذلك بعد الاستدلال بالمنقول وتشيد المباني بالأصول. 

وقد كنت حين أقرأ «شرح الوقاية» على الوالد الماحد» في آخر العشرة الثامنة 
من المئة الثالثة من الألف الثاني للهجرة على صاحبها أفض ل الصللاة وأزكى 
التحيات؛ أكتب على بعض مواضع بأمره الشريف» تعليقاً مختصراً سبقاً سيقاً 
مشتملاً على حل بعض المواضع متفرقاء واسمه «حسن الولاية بحل شرح الوقاية, 
وهو على النصف الأول من شرح الوقاية. 

ثم شرعت في شرح كبير له مسمّى باالسعاية في كشف ماف شرح 
الوقاية» التزمت فيه حل عبارات المثن والشرحء ثم ذكر ما يتعدّق يما من الإبرام 
والجرح مع ذكر الفروع الفقهية ناقلاً من الكتب المعتبرة المتداولة» وبسطت فيه 
الكلام في ذكر اختلاف علماء الملّة وفقهاء الأمة مع ذكر دلائلهم المعقولة والمأئورة 
المأخوذة من الأصول الأربعة» وما يتعلق بها من المباحث المتعلقة بالحديث وأصوله 
ورجاله وعلله» كل ذلك مع التوضيح والتنقيح والإنصاف والترحيح متجبباً عن 
طريقة الإفراط والتفريط محترزاً عن مسالك التعصف والتغليط. 

وسيقول من يقف على ما أودعته فيه من الكت اللطيفة: والأحاث 
الشريفة» والترجيحات الرائقة» والتوفيقات الفائقة» والفروع المهّة والفوائد 
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الجمة» وكشف المقامات المعضلة» وبيان الوقائع المشكلة» واحتلافات المذاهب 
المتكثرة» وجمع الدلائل والشواهد المتفرقة وبذل الحد في بياذ ما هو الأرحح 
والأقوى» وصرف الحهد إلى ذكر ما به يفى والإشارة إلى ترحيح مذهب من بين 
المذاهب العليّة مع التحرز عن العصبية والحمية حمية الجاهلية إلى غير ذلك من 
الخزائن المودعة والأسرار المستودعة» هذا بحر زاخر» وكنّز فاخر» وسحر ساحرء 
كم ترك الأول للآخر» (1: 5-9). 

فكان اهتمام الإمام اللكنري في الفقه هو أن يجمع فيه بين المنقول والمعقول» 
وأنه لا بد أن تأسس مسائله بالدلائل. 

والأصول الى اعتمدها ف اجتهاده في المسائل وترجيحها وال خالف فيها 
أصحاب مذهبه» كما سبق» جعله يتطلع إلى استدراك ما فات العلماء من توضيح 
وتبيين وترجيح لمسائل الفقه» فاحتار كتاب «شرح الوقاية» الذي يعتبر أكثر الكتب 
اشتهاراً وتدريساًء وتحقيقاً وتنقيحاء ليطبق عليه الل هج الذي توصّل إليهء 
فكتاب«السعاية) يمثل دراسة جديدة للفقه معتمدةً على الأصول الى اعتمد علي ها 
الإمام اللكنوي الجامعة بين أصول الحنفية وأهل الحديث. 

فهر كتاب مليء بالاختيارات والتحقيقات الفقهية له» وكثرقا تمع من 
ذكرها كاملة في هذا الكتاب» فاكتفي بذكر نماذج منها ممثّلة في عشرة مسائل كما 
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اذ من فقهه وححقَيقه فبه: 

الأولى: احتياره وتحقيقه لوحوب تخليل اللحية مخالفاً للإمام أبي حنيفة رضي 
الله عنه القائل بالاستحباب» قال رحمه الله: «الحق أن قول الواز وقع 
عن الإمام الأعظم وقع بسبب عدم وصول أحبار تخليل اللحية الكثيرة 
إليه» بل وصل عنده حديث أو حديثان» فحكم بالاستحباب» فهو 
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معذور بل مأحورء وما وبنّه به الموجّهون توجيه في مقابلة النصّ فلا 
يسمع ثم إن ما قرّره أهل الأصول من أن المواظبة النبويّة من غير ترك 
تدل على الوحوب يقتضي الحكم بوجوب تخليل اللحيجة لثبوت 
المواظبة به» وعدم نقل تركه؛ وما ذكره بعضهم من أنه لما لم يذكر 
في بعض الأخبار ولم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
حديث الأعرابي علم أنه ليس واحب غير صحيح؛ لأن عدم ذكر 

شيء في رواية لا يدل على الترك» (ص١: .)١١55‏ 
الثائئ: احتياره وتحقيقه لعدم كراهة تكرار الوضوء إن كان لقتصد إزالة 
الآثام» قال رحمه الله:« الظاهر أنه لا فرق بين التثنية والتثليث والتربيع 
وغيرهاء فإن الأحاديث الي ورودت للترغيب في الوضوء على 
الوضوء تفيد الاطلاق؛ والحقٌ ف هذا المقام أن يقال التكرير إن كان 
لقصد إضاعة الماء فهو إسرافء فيكون مكروهاً أو حراماً» وإن كان 
لقصد إزالة الآثام فلا يكره وليس بإسراف, فالعبرة للنية» والوضوء 
وإن كان غير مقصود لذاته. لكنّه مفيدٌ لإزالة الآثام وزيادة المدح بلا 

ريب؛ فيكون تكراره مشروعاً» فافهم(١:‏ 185). 
الثالث: اختياره وتحقيقه لاستحباب شرب ماء زمزم قائماء قال رمه الله: 
«وظاهر عبارة «الخلاصة» وغيرها من أن المستحب هاهنا هو اشرب 
فقط سواء كان قاعداً أو قائماء لكن أكثر أصحابنا منهم صاحب 
«المنية»» و«سئن الهدى» احتاروا أَنُهما مستحبّان مستقلان: الثشرب 
وكرنه قائما وهو الصحيح لحديث ابن عباس: «سقيت النبي صلى 

الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائماً”" » ( .)١184 :١‏ 

25179( رواه ابن ماحه في كتاب الأشربة رقم(741) بهذا اللفظ؛ وأحمد في مسند بئ هاشم رقم‎ )١( 
ورواه من فعل علي كرمه الله وحهه البخاري ف كتاب الأشربة رقم (2184): ومسلم في‎ 24 


كتاب الأشربة رقم (7551). والنسائي في كتاب الطهارة رقم .)١150(‏ 
ال 


٠ 
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الرابع: احتياره وتحقيقه لحواز الإستعانة بغيره في وضوءه؛ قال رمه الله: 
«وحاصله أن الاستعانة في الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقائه أو 
احضاره فلا كراهة يما أصلاً ولو بطلبه» وإن كانت بالغسل أو المسح 
فتكره بلا عذرء وكذا قال في «التاتارحانية»: عن «الآداب»: أن يقوم 
بأمر الوضوء بنفسه» ولو استعان بغيره حاز بعد أن لا يكون الغاسل 
غيره بل يغسل بنفسه كذا في «رد امحتار»» ولعلّك تتَفطّنُ من هاهنا أن 
ما وقع في «البزازية» و«الدر المختار»» وغيرهما من توجيه الفعل النبوي 
أنه محمول على الحواز ليس بذلك؛ لأنه يوهم الكراهة» فافهم(١:‏ 
)2 

الخامس: اختياره وتحقيقه إلى عدم نحاسة السمك مطلقاً؛ لورود الحديث في 
ذلك» وما عداه من حيوانات البحر يناط الحكم بالدم وجوداً وعدما 
قال رحمه الله: «والذي يظهر بالنّظِر الصحيح أن القول بعدم إفساد 
كل ما يعيش ف الماء وإن كان له دم سائل تالا وجه له؛ لأن 
الحديث إنما ورد فيما لا دم له» وفي السك والجراد خاصة» وكذا 
القول بأن كل ما يعيش ف الماء لا دم له حقيقة» وما يرى منه شبيه 
به» فإن العلامة الى ذكروها للدم من أن يسوّد عند التشميس ليست 
منصوصة حن يعتمد عليه؛ وإنما هي استقرائية» والاستقراء الناقص لا 
يفيد حكماً كليّاً قطعيّاء فالحقٌ هو الحكم بعدم إفساد ميّت السمك 
مطلقاً سواء قيل أن له دماً سائلاً أو لم يقل به؛ لورود النصَ الدَال 
على طهارته؛ وفيما عداه من حيوانات البحر يناط الحكم على الدم 
السائل» كما في حيوانات اليرٌء فما كان له دم سائل يحكم بفساد 
الماء بوقوعه فيه؛ وما لم يكن له يحكم بعدمه به؛ ولم يرد نص بلهارة 
ميّت كل بحري حين يحكم بالإطلاق فاحفظ» :١١(‏ 209). 
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السادس: احتياره وتحقيقه ل جحان مذهب الالكيّة في أنه لا مقدار للماء 
حن ينجسء وإنما المعوّل عليه هو تغيّر طعمه أو رائحته أو لونه: قال 
رحمه الله :«وخلاصة الكلام في هذا المقام أن في طهارة الماء وتنجحسه 
لعلماء الأمة اي عشر مذهباً: الأول:مذهب الظاهرية. والقفاني: 
مذهب المالكية. والثالث: مذهب الشافعية. والرابع: التحديد 
بالتحريك. والخامس: التحديد بالكدرة. والسادس: التحديد بالصبغ. 
والسابع: السبع في السبع. والثامن: الثمانية في الثمانية. والتاسع: 
عشرين في عشرين أو في عشر. والعاشر: العشر في العشر. والحادي 
عشر: خمسة عشر في حمسة عشر. والثاني عشر: اثنا عشر في النيئى 
عشر. وإنه قسم الرّابع إلى ثلاثة أقسام باعتبار ثلاثة روايات التحريك 
باليد. والتحريك بالغسلء والتحريك بالوضوء يكون المجموع أربعة 
عشر مذهبا أحد عشر منها للحنفية والثلاثة لغيرهم؛ والمفهوم من 
«الغنية» أن مذهب التحديد بالتحريك غير مذهب التفويض إلى رأي 
المبتلى» فإنه قال الحد الفاصل بين القليل والكثير التحقيق أنه منفوض 
إلى رأي المبتلى به غير مقدور بشيء؛ فمن علب على ظنّه وصول 
النجاسة إلى جانب لا يجوز الوضوءء وإلا جاز» وهو الأصعٌ عند 
جماعة: منهم: الكرخحي وصاحب «الغاية» و«الينابيع» وغيرهم.» وهو 
الأليق بأصل الإمام من عدم التحكم بتقدير في ما لم يرد فيه تقدير 
شرعي وكثير من المشايخ» جعل الحد الفاصل عدم تحرك أحد 
الطرفين بحركة الطرف الاخير. انتهى ملخصاً. 
فإنه صريح في أن مذهب الإمام هو محض التفويض» واعتبار التحريك 
من تخريجات المشايخ» فحينئذ يزاد واحد ويكون الجمموع خمسة 
عشرء لكن هذا مخالف لعامّة الكتب المعتمدة» فإن المفهوم من ها أن 
مذهب التفويض والتحريك متّحد» وإنما الاختلاف في العبارة. 
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وإن سألت الترجيح في هذه المذاهب» يقال لك: أضعفها مذهب 
الظاهرية» وأقواها مذهب المالكيّة» ثم مذهب الشافعيّة» ثم مذهب 
أصحابنا الحنفيّة والمرستّحٌ من أقوال أصحابنا عند المحققين هو القول 
بالتفويض» والمعتبر عند عامة المشايخ هو العشر في العشرهء ولعل 
تحقيق هذا المبحث كذا النمط لا يوحد في مطاوي الكتب الكبار 
فضلاً عن الصغار ولله الحمد على ذلك كله :١(‏ 815). 

السابع: احتياره وتحقيقه في مسألة التنجس من ولوغ الكلب بالغعسل سبع 
أو ثمان مرات» مخالفاً للمشهور عند الحنفية القائلين بنلاث مرات» 
قال رحمه الله: «ولعل المنصف غير المتعسّف يعلم بعد ملاحظة هذا 
ضعف كلام أرباب التثليث» وقوّة كلام أصحاب التسبيع والتثمين؛ 
وأقواهما آخرهما إل أن يحمل الأمر في حديث التثمين للاس تحباب» 
وفي حديث التسبيع للإيجاب» والله أعلم بالصواب» :1١(‏ 5514). 

الغامن: انحتياره وتحقيقه للتيمّم مع الوضوء بنبيذ التمر عند عدم وجود الما 
وهذا مخالف لما قال به أبو حنيفة رضي الله عنه: من كفاية الوضوء 
بنبيذ التمر» قال رحمه الله: «وبعد اللتيا واللى أقوى المذاهب في هذا 
الباب هو الجمع احتياطاً بين الوضوء والتيمم عملاً بالحديث 
والكتاب» لأنه ليس أدون حالاً من سؤر الحمار والبغل؛ لوحود 
تعارض الاستدلال هاهنا أيضاً كوجوده فيما هنالك؛ فافهم واستقم؛ 
١1:١ق48).‏ 

التاسع: احتياره أن حاجة الماء للشرب من الحوائج الأصلية الب يباح بسيبها 
التيمّم» قال رحمه الله: «وجملة المرام أن الماء الذي يحتاج إليه لدفع 
العطش والجوع وإزالة النجاسة» ونحو ذلك؛ مما هو من الحوائج 
الأصلية الضرورية أو الحوائج الي يضره تركها مشغول بحاحتههء 
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والمشغول بحاجته كالمعدوم» فيد حل ذلك في قوله تعالى: لقان لم 
تجدُوا مَاء))؛ لأنه أيضاً عدم مع وإن لم يكن صورة مع أن في 
استعماله للوضوء والغسل من الحرج ما لا يخفى» وقد رفع عنا الحرج 
والعسرء فلا جرم أن يباح التيمم عند هذه الأعذار». 
العاشر: الحتياره وتحقيقه أن صلاة الكسوف والنسوف والسئن الرواتب لا 
بباح إن خاف فوا التيمم كما في صلاة العيد والحنازة» قال رمه 
الله: «قياس صلاة الكسوف والخسوف والسئن الرواتب على صلاة 
العيد والجنازة فاسد» فإن صلاة الجنازة فرض وإن كان كفاية» فإن 
الفرض كفاية أيضاً فرض على كل واحدء وإن كان يسقط بفعل 
البعض كما حقق في كتب الأصول. 
وصلاة العيدين واحبة على المذهب» وإن ذهب بعض المشايخ إلى 
كوا سنة» وفوت الفرض والواحب لا إلى بدل حرج عظيم. وإن 
تعمّد يلزم إثم عظيم؛ فلهذا جعل حوف فوا مبيحاً للتيمم مع القدرة 
على الماء» وأمّا صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح 
وغيرها من السئن الرواتب» فليست بفرائض ولا واحبات» نعم ذهب 
بعض المشايخ إلى وجوب سنة الفجر إلا أنه حلاف المذهب» فكيف 
يبيح خوف فوقا التيمم مع القدرة على الماء إذ لا حرج ف فوقاء ولا 
سيما عند العذر؛ نعم لورود نص مرفوع أو موقوف بإباحة التيممم 
مثل هذه الصور وجب قبولهاء ودونه خرط القتاد» (1: 5.017). 
اختتامه وطبعه وعدد مصادمره: 
والتأليف كما سبق ل يتمٌ» وقد طبعه حفيده محمد يوس ف رحمه الله في 
المطبع المصطفائي سنة (1:٠7١م)‏ » ثم صورت هذه الطبعة الحجرية في باكستان» 
و الناشر هو: سهيل اكيرقي. لاهور. 1915م؛ واعتمد مؤلّفه فيه على مفات 
المصادر. 
”لد 
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مهيل : 

مر معنا أن الحاشية لا يلتزم صاحبّها بتوضيح كل ما في الأصل» وإنما يخقار 
ما يحتاج إلى تعليق لتوضيحه وبيانه» أو يستدرك عليه أو غير ذلك» وقد يطلق على 
الحاشية أي الي لم يلتزم يما صاحبها كل ما في الأصل لفظ الشرح بحازاً. 

وف اللغة الحاشية والتعليق من: «حشَّى الكتاب: عق عليه حواشيء 
فالكتاب مُحَشَّىء الحاشية جمعها حَوَّاش: الجانب من الثوب أو الكتاب وغيرهما. 
والحاشية ما علّق على الكتاب من الشروح والزيادات. 

والتّعليقة جمعها تعاليق: ما علق على حاشية الكتاب أو هامشه من شرح 
ونحوه”") 

وقال حاجي نحليفة: «الحاشية عبارة عن أطراف الكتاب» ثم صار عبارة عمّا 
يكتب فيهاء وما يرد منها بالقول» فيدون تدويناً مستقلاً متعلقاً» ويقال لها تعليقة 
يض , 
)١(‏ #المنجدا(ص0558). 
(؟) #كشف الظنون»(ص777). 

الالال 


فالحواشي والتعليقات هي المنهج الثالث الذي سلكه الإمام اللكنوي في 
التأليف » وله حواشي وتعليقات عديدة » نكتفي في هذا الفصل في ذكر حواشيه 
على الكتب الفقهية» وأبرزها حاشيته على «الهدايةاللمرغيناي» وحاشيته على «شرح 
الوقاية» المسمّاة ب«عمدة الرعاية» وحاشيته الأخرى على«شرح الوقاية'المسمّاة 
بهحسن الولاية بحل شرح الوقاية» وحاشيته على «الخامع الصغير» محمد ابن 
الحسن الشيباي. وحاشيته على «موطأ محمد» المسمّاة ب«التعليق الممجّد». 

وأوسع حواشيه هي حاشيته على «موطأ محمد فهي أقرب ما تكون شرحاً 
له إذ في كثير من المواضع يحرّر ويحقق المسألة بإيراد أدلة الطرفين مرجّحاً بيبنهما 
على ما يقتضيه الدليل» وهذا أمر لم يكن له حال لأن يسلكه في غيره من الحواشي 
للإختصار؛ وقد طبعت حاشيته على «الموطأ» في ثلاث بجلدات» وتعرض إلى 
دراستها الدكتور الندوي في رسالته؛ فلا حاجة أن أعيد الكلام عنها في هذه 
الرسالة» وقال لي الشيخ العلامة شعيب الأرناؤوط: إن يشتغل في تحقيقه وأرانٍ 
جزءاً من هذا التحقيق. 

وقد اختلف منهجه في حواشيه عمًا هو عليه في الرسائل والشرح من ناحية 
عرض المسائل ومناقشتها؛ لأن الحواشي والتعليقات مبنيّة على الاختصار» فتككون 
مقتصرة على توضيح مقصود صاحب الكتاب الْحشّى والمعلق عليه وإذا ذكر 
الخلاف في مسألة, فإنه يذكره على وجه الاختصار دون ذكر الأدلة ومناقشتهاء 
وكذلك إذا احتار في مسألة حلاف مراد صاحب الكتاب المْحشّى فإنه يذكره 
مختصراً. 

وحواشيه وتعليقاته على الكتب الدرسية لا يكون لها خطبة كتاب» يحمد الله 
كاء ويعرف بنفسه» كما مر في خصائص وميزات مؤلفاته؛ ولكن حواشسيه 
وتعليقاته على كتبه يوجد بها حطبة يحمد الله ؟ماء ويعرّف بنفسه. 
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والحواشي والتعليقات في المعتاد تكون على الكتب الدرسية الحاجة الطلبة لمن 
يفك لهم عبارة الكتاب المقرّر عليهم. وينّه على الخلاف على وجه الاختصار» مع 
إيراد الفوائد حسب ما يقتضيه المقام. 

ومنهجه ف حواشيه على الكتب المعتمدة أن يقدّم لها عقدمة كما ذكرت في 
الفصل السابق» وهذه المقدمة عبارة عن دراسة عن هذا الكتاب المحشّىء يتناول 
فيها مسائل تفيد الطلبة» ويعرضها بحسب ما يقتضيه المقام» وسأذكر هذه المقدمات 
قبل ذكر الحاشية على الكتاب ليحصل التعرف عمًا تحدّث فيها. كما أنى سأعرف 
بأصحاب هذه الكتب وكتبهم الي حشّاها الإمام اللكتنويء وجعلت ترجمة 
صاحب «شرح الوقاية» في هذا الفصل عند ذكر «عمدة الرعاية» بدل أن يترحم له 
عند ذكر «السعاية»» لترجمي لأصحاب الحواشي في هذا الفصل» فأحببت أن يكون 
فصل الحواشي نخاص بتراجحم هؤلاء الأكابر. 

والآن أوآن الشروع ف ذلك: 
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951 
مقدمةعمدةالرعاءة يذ حل شسريجالوقأدة 


الحمد لله الذي شرح صدور العلماء لقول أسرار شريعته الغراء...(1: 4). 
وصعهله: 
قال رحمه الله: هذه مقدمة تشمل على فوائد مهمّة تنفع للطلاب» وتشرح 
صدور أولي الأباب» مرتبة على دراسات» فيها لطائف سديدة (ص١:‏ 5). 
اشتملت المقدمة على دراسات متعددة: 
الدراسة الأولى: ف كيفية شيوع العلم من حضرة الرسالة إلى زماننا هذاء 
وشيوع مذهب امحتهدين ولا سيما الإمام أبي حنيفة التُعمان 5:1١‏ لع 
الدراسة الثانية: في ذكر طبقات أصحابنا الحنفيّة ودرجاتهم :١(‏ /4-1). 
الدراسة الشالغة: في ذكر طبقات المسائل .)١١-9 :١(‏ 
الدراسة الرابعة: في فوائد متفرقة مفيدة للمفى والمصنف... .)١5-1١ :١(‏ 
الدراسة الخامسة:في فوائد نافعة لمن يطالع الكتب الفقهية وغيرها(١: .)١5‏ 
الدراسة السادسة: في ذكر تراحم مصنف «الوقاية»» وصدر الشّريعة شارح 
«الوقاية» وآبائهما وأحدادهما مع ذكر نسيهما ونسبتهما (ص8١-0١5).‏ 
الدراسة السابعة: قُُ تراحم من شرح الوقاية» (ص١؟).‏ 
الدراسة الثامنة: في ذكر طائفة من محشّي «شرح الوقاية» (ص؟١).‏ 
الدراسة التاسعة: في تراحم الأعيان المذكورين في «شرح الوقاية» (ص١5).‏ 
اختتامه وطيعه وعدد مصادمره: 
والمقدمة قد طبعت مع الشرح عدّة طبعات منها في المطبع المحتبائي في دهلي 
سنة (0٠715١ه)‏ واعتمد رحمه في مادتها على )٠١7(‏ مصدرا. 
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إفدية 


عمدة الرعاءة سيه حل شر الوقأبة 
مصّف "الوقأية: 
هو مود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم الَحجويّ البجَارِي» برهان 
الشّر يعة» تاج الشريعة. ٠‏ 
قال الكفوي: عام فاضل؛ نحريرٌ كامل» بحر زاخر» حيرٌ فاخرء صاحب 
التصانيف الخليلة» منها: «الواقعات»» و«اشرح الهداية»» و«الفتاوى» توفي بحدود 
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مصئف شرح الوقأية: 

هو عبيد الله بن مسعود بن محمود تاج الشتّريعة بن أحمد الَحْبُوبِيَ البُمَاري 

قال الكفوي: وهو الإمام المتّفْق عليه» والعلامة المحتلف إليه» ينتهى نسبة إلى 

قال طاشكبرى زاده: كان رحمه الله حر زاخرا لا يدرك له قرارء وطوداً 
شامخا لا يرتقي إلى قنته ولا يصار» ولقد كان آية كبرى في الفضل والنَّدقِق» 
وعروة وثقى في الإتقان والتحقيق. 

من مؤلفاته: «التنقيح»» و«التوضيح قف حل غوامض التنقيحي و«لثقاية». 
«القدّمات الأربع»» و«تعديل العلوم») و«التّروط» و«اغاضر»» (ات7غ /اه) 20 

سبب تأليف "«الوقادة وش ررحها: 

أخذ صدر الشريعة العلم عن جدّه تاج الشريعة » وبعد أن درس علوم اللغة 
)١١(‏ ينظر: «الفوائد/(ص 5353-58 ), «دفع الغواية)١1:‏ 5-1). 


)١(‏ ينظر: تاج التراجم) (ص7١2)5‏ امفتاح الستّعادة»(؟: 11/1-117.0157) «الفوائد» (ص185-185). 
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والأدب رأى أن يؤلف له كتابا مختصراً حاويا للمسائل ليحفظه. وهو «الوقاية» وما 
إن أتم تأليفه حى أتم الحفيد حفظه؛ وطار صيته في البلاد» وانتشر انتشار الشمس 
في رابعة النهار» وكان صدر الشريعة ذا عناية بتقييد نفائس حدّه وجمع فوائده ثم 
رأى أن همم طلاب تقاصرت عن حفظ الوقاية» فاختصره وسمّاه «النقايةه""'» وكان 
أل عليه ابنه بتأليف شرح لل«وقاية» يفك ما غمض من عباراقاء فألّف «شرح 
الوقاية» رحمه الله. 

: سبب تأليف «عمدة الرعاية: 

نشر علوم الشريعة هو المهدف الأساس لتأليف الكتب» ولا سيما عند الحاجة 
الماسّة لهاء وقد ذكرنا سابقاً أن ما حدّه لنفسه من أصول يعتمد عليهاء وما سلكه 
من منهج ف تحقيق وتحرير المسائل كان هو المؤثر في نظرته لمن سبقه من الفقهاءء إذ 
لم يكتفي بشروحهم وحواشيهمء بل اعتبر أنه لا بذ من كتابة شروح وحواشئي 
على منهجه من إيراد الدليل وعدم إغفاله. فهذا المسلك الذي سلكه في شرحه 
سلكه في حاشيته هناء ولكن بإيجاز غير مخل يرجّح فيه ما يقتضيه الدليل» قال رحمه 
الله: اقد صنفت ف علم الفقه كتب شريفة» وزبر نظيفة» وسيطة ووجيزة» وبسيطة 
وقصيرة» ومن أجل الكتب المتوسطة المشتملة على الأصول والفروع؛ المعتبرة الى 
هبَّت عليها رياح القبول» واستحسنها علماء النقول كتاب «الوقاية في مسائل 
الهداية»لبرهان الشريعة وشرحها لتلميذه صدر الشريعة برد الله مضجعهماء وقدس 
الله مبعثهما.. .وقد صرف جمع من الفقهاء عنان عزعتهم إليهما فكتبوا شروحا 
وتعليقات عليهماء وتداولوهما فيما بينهم درساً وتدريساً وتعلماً وتعليماء وقد 
تركوا كلهم ما هو الواحب عليهم من ذكر أدلة الأحكام» وربط الفروع بالأصول 


)١(‏ ينظر: اافتح العناية بشرح النقاية»((ج١/ص78- ١‏ غ)للقاري. 
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فمنهم: من اقتصر. 

ومنهم: من طوّل فأمل. 

ترى بعضهم: مكتفون على حل المواضع السهلة» يتركون كشف المقامات 
المغلقة. 

وبعضهم: يكثرون بإيراد الأسئلة والأحوبة. 

وبعضهم: يطوّلون بإيراد الفروع الفقهيّة. 

وقد كنت حين أقرأ «شرح الوقاية» على حضرة الوالد العلام ‏ أدخله الله 
دار السلام ‏ كتبت عليه تعليقاً بأمره الشريف؛ حاوياً على حل بعض المقامات 
على حسب تقريره المنيف» ثم لما ترقى بي الخال» وترفعت من الحضيض إلى أوج 
الكمال» رأيته لا يغين للطلبة باختصاره؛ لا يفيد للكملة باقتصاره» فشرعت في 
شرح كبير مسمّى ب«السعاية في كشف ما في شرح الوقاية»» الترمت فيه ترصيص 
المسائل بالدلائل» وتأسيس المنقول بالمعقول» وضبط الفروع بالأصول مع ذكر 
اتلاف الصحابة والتابعين» ومّن بعدهم من امحتهدين» وإيراد أدلتهم على 
مسلكهم مع النقض والإبرام؛ والجرح والإحكام على شريطة الإنصاف من دون 
التعصب والاعتساف ... 

ثم طلب من بعض خُلّص الأحباب» وأجلّة الأصحاب أن أحشّي «شسرح 
الوقاية؛ وأعلق عليه تعليقاً مختصراً من «السعاية»؛ فبادرت إلى إحابة ملتمسهم, 
وانخاح مقترحهم؛ ظًاً م أن كتاب «السعاية». ...يطول الزمان في اختتامه 
والتعجيل في نشر العلم بقدر الإمكان أولى من إبطائه» فكتبت عليه تعليقاً سمينه 
«عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية'. 

الترمت فيها حل المتن والشرح مع ذكر الجرح والدفع؛ وذكر أدلة الأحكام 
الفقهية من الكتاب أو السنة النبوية أو آثار الصحابة أو الأصول المرضية؛ مع ذكر 
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احتلاف الأثمة الحنفية من دون اهتمام بذكر احتلافات غيرهم من الأثمة المرضية» 


بالغت فيه في 


توضيح مطالب الشرح والمتن» وما يتعلق مما من السؤال والحجواب 


مع الضبط المستحسن» وأوردت حسب مناسبة المقام بعض الفروع الي يحتاج إليها 
غالباء وأشرت إلى دفع الشبهات الواردة على مسائل الحنفية رمزا وصراحة("©. 


الأولى: اهار الاستجمار بثلاثة أحجار لموافقة أكثر الأحاديث بذلك مخالفاً 


الثانية: 


للحنفية القائلين بعدم العدد» فلو حصلت التنقية كفى» فقال رمه 
الله: «نفي الإستنجاء عندنا سنة مؤكدة من غير عدد حي إذا حصلت 
التنقية بواحدة كفىء نعم؛ وهو مستحبء وعندنا في ذلك حديث: 
امّن استجمر إذا استنجى فليوتر" ''» فمّن فعل فقد أحسن؛ ومن لا 
فلا حرج أخرحه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي» وغسيرهم» 
وعند الشافعي التثليث سنة» وهو الحق لدلالة أكثر الأحاديث عليه 
كحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بثلاثة أحجار» 
"2 أخرجه النسائي وابن ماحه وأبو داود وابن حبان وغيرهم وفي 
الباب أحبار كثيرة»(١:‏ 57 .)١‏ 

احتار أن يقول الإمام مع المأمومين: ربنا ولك الحمد؛ خلافاً لرأي 
أبي حنيفة رضي الله عنه فقال رحمه الله: « يكتفي الإمام بالتسميعء 
يعني لا يقول: ربنا لك الحمد» هذا هو المشهور من مذهب أب حنيفة 
خلا من حديث: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك 


)١١(‏ امقدمة عمدة الرعاية» (ص» -ه). 

)١(‏ رواه البخحاري في (كتاب الوضوء) رقم )١55(‏ . ومسلم في كتاب الطهارة رقم (/74)) وغيرها. 

(*) رواه مسلم في (كتاب الطهارة) رقم (785). والترمذي رقم .)١7(‏ والنسائي رقم (40). وأبو داود رقم 
(7). وابن ماحه رقم (05). وأحمد في (باقي مسند المكثرين) رقم .)7١١1(‏ والدارمي رقم (5075). 
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الحمد”2) فإن هذه قسمة والقسمة تناثي الشركة» وهو مخرج عند 
الأئمة السنّة وغيرهم؛ والذي ذهب إليه اللممهور وأبو يوسف 
ومحمد» وروي عن أبي حنيفة أن الإمام أيضاً يقول: ربنا لك الحمد 
سراً بعد التسميع» واختاره الفضليّ والطّحاوي والشُرْثبْلايِ وصاحب 
«المنية» وعامّة المتأخرين من أصحابناء وهو الأصمّ الموافق لما ثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد سمع الله لمن حمده: «ربئا لك 
الحمده, وف رواية: «ربنا ولك الحمد”"©) وف رواية: «اللهم ربنا لك 
الحمد» وف رواية: «اللهم ربنا ولك الحمد؛ وذلك كله في (صحيح 
البحاري» و«مسلم؛ وغيرهما من الكتب المعتبرة » .)١158 :1١‏ 
الثالقة: اختار جواز الصلاة في المركب الدّخاني حيث دار حي إذا لى تعد 
الصلاة إلى جهة القبلة؛ لأنه من الأعذار المبيحة لذلكء فقال: «إلا 
بعذر وهذا هو الحكم في الصلاة على المركب الدحان اللجاري ف 
بلادناء فإن الصلاة فيه جائزة» سائراً كان أو ساكناً؛ لأنه كالسرير 
لكن لا يترك القيام إلا بعذر» .)7١1/ :١(‏ 
الرابعة: اختار عدم تعيين أقل المهر بعشرة دراهم كما ذهب الحنفية» وأفاض 
في الاستدلال لذلك» :١9‏ 5")» وقد مر ذكر نبذ من ذلك في الباب 
الثاني في الفصل الثاني. 
الخامسة: احتار مذهب الشافعية في التفريق بين قسمة البكر والثيب عند 
الزواج لاف للحنفية» إذ قال: «بقوله تعالى: لإوعَاشِرُوهْنَ 
بالمغرُوف6”"»وقوله تعالى: لإقَانْ خِفْتُم ألا عدوا قَوَاجدة)9, 
وقوله تعال: لون تيكو أنا تعلو بين الساء ول حرصم 
)١(‏ رواه البحاري ف (كتاب الأذان) رقم (180). ومسلم في (كتاب الصلاة) رقم (5117). وغيرهما. 
(١؟)‏ رواه البخاري في (كتاب الأذان) رقم (/54) . ومسلم في (كتاب الصلاة) رقم (577). وغيرهم. 
(؟) من سورة النساءء الآية(5١).‏ 


(4) من سورة النساى الآية(؟). 
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َل تمِيلُوا كل اميْلٍ فتََرِوهَا كَالمعلّقَ2'74 وورد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: «مّن كانت له امرأتان ومال أحداهما جاء يوم القيامة 
وشقه مائل» أخرحه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان والمحاكم.ء 
وعن عائشة: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسم بين 
نسائه وكان يقول: اللّهِمّ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمئ فيمما لا 
أملك» أخرجه أصحاب السئن» والمراد ما لا أملك: ما لا قدرةَ له 
عليه باحتياره: كزيادة امحبة والأنس بعائشة» وبإطلاق هذه الأحاديث 
والآيات حكم أصحابنا بوجوب التسوية بين الجديدة والقديمة» وبين 
البكر والثيب» وبين المسلمة والكتابية» وقد وردت أحاديث بالفرق 
فعن أنس: «من المّنة إذا تزوج البكرٌ على الثيب أقام عندها سبعاً» ثم 
قسّمء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاء ثم قسّم» أخحرجه الشيخان» 
وعنه: «ان النبي صلى الله عليه وسلم حعل للبكر سبعاً وللثيب ثلاث 
وني «الموطأ» و«صحيح مسلم)؛ وغيرها: «إن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما تروج بأم سلمة وكانت ثيباً أقام عندها ثلاث وقال: إن شعت 
سبعت لكء ولو سبعت لك سبعت لنسائي» فهذا كله يعبت أن 
للجديدة حقاً إن بكرا فسبعٌ ليال وإن ثيباً فنلاث» وكذا قال الشافعي 
رحمه الله» ولأصحابنا في الجواب عنها مسالك كلها مهملةٌ كما 
ذكرنا نبذاً منه في «التعليق الممجد على موطأ محمّد, والتحقي ق أن 
العدل لا ينحصرٌ في التسوية» وإذا ثبت حقٌٍّ الجديدة شرعاً بالروايات 
الصحيحة صارَ ذلك دالا في العدل المأمور به فلا مخالفة بين 
إطلاق تلك الأدلة وبين هذه الأدلة والتفصيل ف «فتح القدير»(5: 
). 


.)١79(ةيآلا من سورة النساءء‎ )١( 
ل لكا‎ 


اخئتامه وطبعه وعدد مصادمره: 

و«عمدة الرعاية"لم تتم» وإنما أتم في نحشيته لاشرح الوقايةه من كتاب 
الطهارة إلى كتاب الوقف, أي المجلدين الأولين منه» ثم عاجلته المنية؛ فرحمه الله 
رحمة واسعة» وأتم تلميذه محمد عبد الحميد الأنصاري الحنفيّ القادري اللكنوي 
المحلد الثالث» وسماه ب«زبدة النهاية في تكملة عمدة الرعاية»» وأتم المولوي محمد 
عبد العزيز املد الرابع » وسماه «حسن الدراية لأواحر شرح الوقاية»» واعتمده رحمه 
الله فيها على مئات المصادر المختلفة. 


785 ساد 


افيه 


النافع الحكبى من بطالع اجامع الصخس 


وهو مقدمة ل١حاشية‏ الجامع الصغير؛؛ وليس شرحاً له كما هو مكتوب 


على غلاف طبعته في عالم الكتب. 

أوله: 

خير الأمالي إملاء حمد الرب المتعالي» وشكره على التوالي على أن بسط 
شرعاً مبسوطاً جامعاً لكل صغير وكبير... (ص5). 

سبب تأليفه ومنهجه فيه: 

كان سبب تأليفه خدمة لل«جامع الصغير» بناءً على طلب أحد 
الأحباب منه 


ذلك؛ قال رحمه الله: «طلب مني بعض الأصحاب خير الأحباب أن أكتب له 
مقدمة تنفع مَن يُدَرَسُهُ ويُعلَمُكُ وتفيدُ من يطالعه ويتعلّمّه تشتمل على ذكر طبقة 
مؤلفه وشيخيه؛ وطبقات الفقهاء ودرجاتهم» وطبقات تصانيفهم وتفاوت مؤلفاهم؛ 
وتراحم شرّاحه الأئمة العظام» وغيرهم من الفقهاء الأعلام فأحبته إلى ذلك» 
وأدرحت في هذا امجموع كل ذلك في فصول هي للمهمات أصول مع الفوائد الي 
لا يسع جهلها للممى والفائد الي يجب علمها للمستفي» (ص6١).‏ 

فقسّمه على أربعة فصول وحخاقة: 

الفصل الأول: في ذكر طبقات الفقهاء والكتب» وكيفية شيوع العلم خلفاً 
وسلفاًء وذكر بعض الفقهاء المعتمدين وغير المعتمدين» وبعض الكتب المعتمدة وغير 
المعتمدة مع فوائد نفيسة وفرائد لطيفة تنشط بسماعها الآذان» وتروح بمطالعها 
طبائع الكسلان (ص7). 


ل 


والفصل الغابي: في ذكر فضائل «الجامع الصغير» الحميدة وصفاته الجليلة 
وص" ؟3): 00 

وما ذكره عنه أن الشّيخ الحلواني يقول: إن أكثر مسائله مذكورة في 
«المبسوط»» وهذا لأن مسائل هذا الكتاب تنقسم إلى ثلاث أقسام: 

قسم: لا يوجد لما رواية إلا ها هنا. 

وقسم: يوحد ذكرها في الكتب» ولكن لم ينص فيها أن الجواب قول أبي 
حنيفة أو غيره» وقد نص هاهنا في جواب كل فصل على قول أبي حنيفة. 

وقسم: أعاده بلفظ آخحرء واستفيد بتغير اللفظ فائدة تكن مسستفادة 
باللفظ المذكور في الكتب... (ص77). 

والفصل الثالث: في نشر فضائل الأئمّة الثلاث: محمد وأبو يوسف وأبي 
حنيفة... تدشيطا للماهرين من الثقلين (ص74). 

وحقق فيه: دعوى ابن تيميّة ني عدم تتلمذ الششافعي على محمّد بن حسن 
الشّيباني» وأبو حنيفة على حفعر الصادق» وأحمد ابن حنبل على التشافعي» ورد 
على ابن تيميّة في ذلك. 

والفصل الرابع: في ذكر شرّاح «الجامع الصغير» ومرتبيه وناظميه وغيرهم 
(ص"4). 

وأمًا الخاتقة: ترجم فيها الإمام اللكنوي لنفسه. 

اختتامه وطبعه وعدد مصادمره: 

كان ف يوم السبت السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة إحدى 
وتسعين ومئتين وألف للهجرة. 

وقد طبع لوحده مع الرسائل الست في مطبع دبدبة أحمدي سنة 
1ه )» وتقع في ثلاث وستين صفحة» وق المطبع اليوسفي في لكنو سنة 
(17هل))» وي بداية «حاشية اللجامع الصغير» في عالم الكتب (14.05اهصل)). 
واعتمد رحمه لله قي تأليفه على ):5١(‏ مصدراً. 

ل 


22 
حاشية الجامع الصغس 


مصئّف «الجامع الصغير): 

هو الإمام المحتهد محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبد اللهه صاحب 
أبي حنيفة» قال الذهبي: كان من أذكياء العالم» قال الشافعي: مارأيت أعقل ولا 
أفقه ولا ازهد ولا أروع ولا أحسن نطقا وإيرادا من محمد بن الحسن» وقال: لو 
أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغة محمد الحسن لقلته لفصاحته» وقال الطحاوي: 
كان حزبه في كل يوم وليلة ثلث القرآن. 

ومن مؤلفاته: «المبسوط»» و«الجامع الصغير», و«الجامع ١‏ بيرك و«السير 
الكبير»» «السير الصغير»» و«الزيادات»» وهذه هي المسمّاة بظاهر الرّواية والأصول في 
المذهب الحنفي ) و«الرقيات») و«الهارونيات»») و«الكيسانيات»» و«الجرحانيات». 


و«الآثار»» و«الوطأ. (1285-189ه)27. 


سبب تأليفبالجأمع الصخ»: 

قال السسرَعحْسي رحمه الله: كان سبب تأليف محمّد رحمه الله أنه لما فرغ من 
تأليف الكتب» طلب منه أبو يوسف أن يؤلف كتاباً يجمع فيه ما حفظ عن ا 
رواه له عن أبي حنيفة رحمه الله فجمعه ثم عرضه عليه فقال: نعم حفظ إلا أنه 
أطأ في ثلاث مسائل. فقال محمّد: أنا ما أمطأت» ولكنّك نسيت الرواية (ص 
4). 
)1١(‏ ينظر: ابلوغ الأماي»(ص4): «الكشف1(2: 551)ء «العبر/(1: 00 المقدّمة الحداية:(4:7١).‏ و«النافع 


الكبير/(ص 4 18-1)» و«الفوائد البَهيّقااوص57١).‏ 
مك 


عدد مسائل اجامع الصغمر»: 

قال العلامة الكوثري عن «الجامع الصغير»: « هو كتاب مبارك مشتمل على 
نحو ألف وحخمسمئة واثنتين وثلاثين مسألة؛ قد ذكر فيه الاختلاف في مئة وسبعين 
مسألة» ولم يذكر القياس والاستحسان إلا من مسألتين» وقدر الله سبحانه الذيوع 
البالغ لم»”". 


اعتماد الأحناف على :الججامع الصغير»: 

كتب محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله هي الي نقلت المذهب الحنفيء 
فهي العمدة فيه» ومرّ معنا تقسيم الحنفية لها إلى ظاهر الرواية وغير ظاهرة الرواية» 
حيث عدوا «الجامع الصغير؛ من كتب ظاهر الرواية» وكان له مُنْزلته الخاصّة من بين 
كتب ظاهر الرواية» يقول علي القمي: إن أبا يوسف مع جلالة قدره كان لا 
يفارق هذا الكتاب في حضر ولا سفر. 

وكان علي الرازي يقول: من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابناء ومن 
حفظه كان أحفظ أصحابناء وإن المتقدّمين من مشايخنا كانوا لا يقتلدون أحدا 
القضاء حي بمتحنونه» فإن حفظه قلدوه القضاءء وإلا أمروه بحفظه (ص18؛). 

وصعه له ومنهجه ذبه: 

قال رحمه الله: اللا وفقئ الله لتحشية الكتاب عزيز الوجودء غزير اللجودء 
معتمد الفقهاء الأعلام» مستند الأئمة الكرام» مبدء المسائل الفقهية» مرجع الأفاضل 
الحنفيّق تراهم ممتدي الأعناق إليه» حاثي ركبهم لديه اسمه «الجامع الصغيره» والحق 
أنّه جامع كبير لكلّ نقير وقطمير» نافع لكل صغير وكبير من تصانيف الإمام الرباني 
التُعْمّان الثاي: محمّد ابن الحسن التَميبَانيَ» غبط يوم الحشر بالفضل الرحماني» فريّمه 


)١(‏ البلوغ الأماي/(ص77). 
تت 


بالحواشي المفيدة من الكتب القديمة والحديدة مع ما سنح للخاطر الفاتر بالنظر 
القاصر» (ص5). 
أذبجمن اختيامراته القمّهية فيه: 
ذكرت أنئ سأكتفي بذكر ثلاث مسائل من اختيارات الإمام اللكنوي فيه 
طلبا للاحتصار» وهي: 
الأولى: احتار كراهة استقبال القبلة في المخلاء أو في الصحراء موافقاً 
لأصحاب مذهبه”؟) فقال رحمه الله: ترك استقبال القبلة بالفرج في 
الخلاء سواء كان فق الصحراء أو البنيان؛ لأحاديث وردت في ذلك 
أخرحت في الصحاح» كحديث: الا تستقبلوا القبلة يبول ولا غائط 
ولا تستدبروهاة( وغير ذلك» وهو مذهب جمع من الصحابة» منهم: 
أبو أيوب الأنصاري كما روي في سنن أبي داود وغنيره؛ وذهب 
الشافعي وغيره إلى أنه يكره ف الصحراء دون البنيان» وهو مذهب 
ابن عمر وغيره؛ أحذاً مما روى: اأنه عليه الصلاة والسلام جلس 
لقضاء الحاجة مستدبر الكعبة"". والأحوط هو المذهب الأول؛ لتقدم 
الأحاديث القوليّة (ص27). 
الثانية: انحتارَ الدعاء بين السجدتين مخالفاً للحنفيّة القائلين بالسكوت 
بينهماء وقال عن هذا رأيهم إنه: مخالف لما جاء في الأخبار الصحاح 
من زيادة الأدعيّة في القومة وبين السجدتين» من ذلك ما روى أبو 
داود وغيره عن ابن عباس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وار مي وارزقئ)0". وروى 
)1١(‏ ينظر: ”المدية العلائية/(ص١5).‏ 
(؟) رواه البحاري في (كتاب الصلاة) رقم (98). ومسلم في (كتاب الطهارة) رقم (7848). وغيرهما. 
(”) رواه البخاري في (كتاب الوضوء) رقم .)١55(‏ ومسلم في (كتاب الطهارة) رقم (7951). وغيرهما. 


(4) رواه الترمذي ف (١كتاب‏ الصلاة) رقم (651ت), وأبو داود في إكتاب الصلاة) رقم (؛ 9/5). 
اا كك 


البحاري وغيره عن رفاعة: «كنا نصلي وراء رسول لله صلى اله عليه 
وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال الرحل: ربنا ولك الحمد مدا 
كثيراً طيباً مبا ر كا فيه. فلما انصرف قال: من التكلم هذا ؟ قال 
رحل: أنا. قال: رأيت بضعة وثلائين ملكا ييتدروف7! “. والأخبار ف 
أمثال ذلك كثيرة. وحمل أصحابنا الزيادات المروية على النوافل» وهو 
وإن كان مستقيماً في بعض الأخبار أشكل في بعضها كحديث 
رفاعة» وحمل كثير منهم كعلي القاري وغيره على أففا كانت في 
بعض الأحيان» وعلى هذا لا بأس بالزيادة أحيانا اتباعا للأحاديث» 
وذكر كثير منهم في وجه الدع أنه يؤدي إلى : تنفير المؤمنين» فيفهم منه 
أنه لو لم يكن ذلك فلا بأس بهء وقد صرّح به ابن أمير حاج 
(ص18- 15). 
الفالفة: احتار تسليمتين بعد سجود السهوء فقال: «اختلف المشايخ فيه» قال 
بعضهم: يسلّم تسليمة من تلقاء وجهه وقسال بعضهم: يلم 
تسليمتين. وهذا أصح (صة .)٠١‏ 
اختتامه وطبعه وعدد مصادمره: 
وقد طبع عدّة طبعات منها في المطبع المصطفائي سنة (١57591١ه)ءوفي‏ عام 
الكتب (05٠14١ه)‏ والإمام اللكنوي في حاشيته عليه كان أكثر اعتماده فيه على 
«شرح الصدر الشهيد' عليه»واعتمد على مصادر أخرى وصلت إلى (537) مصدراً. 


يما تن 


)١(‏ رواه البخاري في (كتاب الأذان) رقم (7010). والنسائي في (كتاب الافتتاح) رقم (851). وغيرهما. 
3 


أمّا «حاشية المداية» فقد قدّم ها الإمام اللكنوي بمقدمتين, هما: 
.١‏ «مذيلة الدراية لمقدمة الحدايةا. 
؟. «مقدمة الحداية». 
جعل أوطهما مقدمة للنصف الأول من «حاشية الهداية»» وثانيهما مقدمة 
للنصف الثاني من «حاشية الهداية» وتناول فيهما كثير من المسائل المتعلقة 
ب«الطهداية»» كما سيأي» وسأذكرهما قبل ذكر «لحاشية الهداية»: 
رس 


مقدمةالحدابة 


ع 


اوله: 
حامدا ومصلياً وص 5 ). 
وصفدله: 
قال رحمه الله: «هذه رسالة مسمّاة ب«مقدمة الحداية» تفيد البصيرة في إدراك 
مسائل «الحداية» » (ص؟). 
رئبه على ست هدايات : 
هداية: في عادت صاحب «لداية» فيها. 
فقال: اعلم أن له فيها آداب وعادات لزوماً أو غالبة: 
منها: أنه يؤخر دليل المذهب. 
ومنها: أنه حيث يذكر لفظ المختصر يريد به امختصر القدذوري» . 
ومنها: أنه يذكر لفظ قال: إذا كانت المسألة مسألة القذوري» 
و«الجامع الصغير»ء وكانت مذكورة في البداية... (ص5). 


8م 


ية: في ذكر المساحات الى وقعت في النصف الأخير منها (ص"7). 
ية: في بيان ما هو المراد بظاهر الرّواية. 
ية: في ترجمة بعض المذكورين في النصف الأخير على «الهداية؛ على 
حسب ما تيسّر من صفاتهم وأحوالهم, وقد التزمت في ذكر عنواناقم 
ما عنون به صاحبها: من علم؛ أو كنية. أو لقبء أو نسب» 
وأحرّرها على ترتيب حروف الهجاء تسهيلاً على الطلاب (ص7). 
هداية: في ذكر بعض الأسانيد إلى مؤلف «الهداية؛ (ص5١).‏ 
اختتامه وطبعه وعدد مصادمره: 
فرغ من تأليفها في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين ومثتين وألف مسن 
اطجرة. 
وهي مطبوعة في بداية الجزء الثاني من «حاشية الحداية» الي طبع عدّة طبعات 
منها: ف المطبع المصطفائي أكثر من مرّة في حياة الامام اللكنويء وف المطيع 
اليوسفي بلكنو سنة4 5١ههءوصورت‏ عنها في ديوبند سهارنيور» (11501هم))؛ 
واعتمد فيها على (/1) مصدراً. 


ضي ا 
5 5 5 


5880 


2) 


منءلة الد مراءة لمقدمة الحدابة 


حامدا ومصليا (ص"). 
وصعدله: 
هذه رسالة مسمّاة ب«مذيلة الدراية لمقدمة الحداية» مرتبة على عدّة هدايات 
كل منها لطالب الحداية كفاية» جعلتها ذيلاً لما ألفته سابقاء وتتمّة لما صنعته سالفاً 
ر(ص"3). 
منهجه ذبه: 
تبه على هدادأت: 
هداية: في تراحم مُن ذكر في الحلدين الأولين من الهداية...(ص”). 
هداية: في شرح المبهمات الواقعة في النصف الأول من «الحداية» والأخير 
كليهما...(ص8). 
ية: في شرح الأنساب والقبائل ونحوها الواقعة في «لهداية» (ص١٠).‏ 
ية: في شرح أسماء المواضع الواقعة في «الحداية» (ص١١).‏ 
ية: في المساععات الى وقعت من صاحب المداية» في النصف الأول منها 
(وص١١).‏ 
اختتامه و طبعةوعدد مصادمره: 
الألف والمئتين من اللحجرة النبوية (ص؟١).‏ 
وطبعت في مقدمة الحزئين الأولية من «حاشية الحداية»» واعتمد رحمه الله فيها 
على (18) مصدرا. 


فتن نا الت 
ؤ 5 5 


ه598 


إفضة 
حاشية الحداءة 


مصنف 'الحداة: 

هو علي بن أبي بكر بن عيد الخليل الفرتحاني للْرْخياني» أبو الحسن» برهان 
الدين» قال الكفوي: كان إماماً إفقيهاء حافظاً مفسراء جامعاً للعلسومء ضابطا 
للفنون» متقناً محققاً» نظارا مدققاًء زاهدا ورعاء بارعا فاضلاً ماهر أصولياً. أدييا 
شاعراًء ل تر العيون مثله في العلم والأدب» وله اليد الباسطة في المخللاف. والباع 
الممتد في المذهب, ومن مؤلفاته: «التجنيس»» و«مختارات التوازل»» و«كفاية المنتتهى»» 
«مختار الفتاوى»؛ قال الإمام اللكنوي: كل تصانيفه مقبولة معتمدة:؛ ولا سيما 
«الحداية»» فإنه لم يزل مرجعاً للفضلاء.» ومنظراً للعلماءء» (ت57 ده”2. 

و«حاشية الحداية» مختصرة ومأخوذة من أمهات الكتب الحنفي» تمتمٌ يفك 
عبارة «الهداية» وتوضيحها بالمعى الصحيح, وفي فاية كل تعليق يذكر اسم الكتساب 
الذي أذ منه الحاشية؛ إلا في تعليقات يسيرة يكون في فاية التعليق اسم الإمام 
اللكنوي بناء على أن الحاشية منه. 

وكلام الإمام اللكنوي في عائمة الطبع يدل على أن هذه الحاشية قام ما 
والده وطبعت في عصره. ثم جاء هو وأضاف عليها وأعيدت طبعاقا» ولكنها في 
طبعتها الحجرية كتب عليها أنها من تأليفه هو لا والده» وبمكن أن يكون ذلك 
تصرّفاً من الطابع لشهرة الإمام اللكنوي أكثر من والده. 

فالأحرى بالقبول والله أعلم أفها من جمع الإمام اللكنوي ووالده» وهذا أمسر 
لا ينقص من شأمهًا بل يزيده إذ في تتابع الأب والابن في تأليف كتاب يزيد من 
تحقيقه وتحريره وتدقيقه. 

طبعه: 

وقد طبع الكتاب طبعات عديدة» آخرها بعناية نعيم أشرف نور أمد ف 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في باكستان (411 ١ه‏ ) ويقع في ثمانية بجلدات. 


)١(‏ ينظر:«الجواهر المضية)(؟: 5717). اتاج ج الترا جم لاص " .)٠‏ الالفوائد)(ص١38).‏ المقدّمة المداية)(7؟: 
)2 ال 


ما سبق ذكره من الحواشي هو ما كان للإمام اللكنوي على الكتب الدرسية 
والمعتبرة عند الحنفية» أما بخصوص حواشيه وتعليقاته على رسائله فيعرف فيها ما 
ورد في الرسالة من أعلام ويخرج الأحاديث الواردة فيهاء كما يزيد تفصيلاً في 
بعض مسائلها حسب ما يقتضيه المقام» ويختلف هذا الأمر من واحدة إلى أخصرى» 
ومن هذه الحواشي والتعليقات على رسائله الفقهية ما يأني: 
ثياية 
التفحة تحشيةالنزهة 


أوله: 

سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إلا هو المتوحد بلطفه...(ص"). 

وصعدله: 

قال : هذه تعليقات على رسال «ثرهة الفكر في سبحة الذكر»... مشتملة 
على غرر الفوائد » ودرر الفرائد (ص"). 

ترجم فيها للأعلام الواردين في الترهة باختصار يفي بالحاجة» وضمّنها بجنا 
عن حكم إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر في المنام» جاء به بأقوال العلماء 
في ذلك (ص١١)»‏ وغير ذلك من الغوائد. 

اختتامه وطبعه وعدد مصادمره: 

كان يوم الثاني من رحب من شهور سنة اثنين وتسعين بعد الألف والمتتين 
من الهجرة (ص6١١).‏ 

وقد طبعت مع «الّرهة» بتحقيقي» كما سبق. واعتمد رحمه الله فيها على 


)7١5(‏ مصدرا. 


لكك 


إكدرة 


بحفة | احكملة على حواشي نحمة الطلبة 

أوله: 

حامداً لمالك الرقاب » ومتشهدا أنه لا إلا هو وحده لا شريك له؛ مقتح 
الأيواب... (ص ١‏ ). 

وصعدله: 

قال رحمه الله : هذه تعليقات على مواضع متفرقة من رسالتي «تحفة 
الطلبة»...متضمنة لتحقيق ما كتب» ومشتملة على فوائد نفيسة تتعلق بما فيهاء أسأل 
الله أن يتقبّلها ويشتهر صيتها » كما تقبّل أصلها وشهّرها (ص؟). 

وهي من أغزر تعليقاته مادة» نرج فيها الأحاديث تخريجاً مفصلاًء ويّن فيها 
الأصل» وهي ف حجمها تزيد عن الأصل الذي علقت عليه. 

طبعه وعدد مصادسره: 

وقد حققتها مع أصلها كما سبق» واعتمد رمه الله فيها على (44) 


مصدرا. 


ل 


)2 
ظفلا نقال على حواشى غاءةالمقال 

أوله: 

الحمدٌ لذي الإكرام واللال» الكبير المتعال...(ص97). 

وصعدله: 

قال رحمه الله: هذه تعليقات على رسال «غاية المقال»... يطرب يمطالحها 
الأذهان, وتنشط في سماعها الأذان (ص37). 

تضمنت ترجمة مختصرة لبعض الأعلام والكتب» وتخريج بعض الأحاديث» 

اخثتامه وطعه وعدد مصادمره: 

كان 2 يوم الاثنين الثالث عشر من شهر رجحب سنة (7059اه). 


وقد حققته مع أصله كما سبق؛ واعتمد رحمه الله فيها على )١0(‏ مصدرا. 


75884 د 
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غيث الغمام على حواشىإمام الحكلام 


لشمه: «الفوائد العظام على حواشي إمام الكلام». 

وهذا اللقب كان في بداية الأمر هو الاسم لهذا التعليق» ثم غيّره وحعله لقبا 
لهء قال رحمه الله: هذا آخر الكلام في تعليق التعليق على(إمام الكلا»» وقد كنت 
معيته سابقاً بتعليق: «الفوائد العظام على حواشي إمام الكلام»» وهو الذي ذكرته في 
مقدمة «عمدة الرّعاية ف حل شرح الوقاية»؛ 7 ألهمئي الله أن تسميته ب اغيث 
الغمام» أحرى؛ وجعلتُ ما سبقت إرادته لقبا (ص.578). 


5 


اوله: 

حمداً لمن فقهنا في الدّينء وشكرا لمن وفنا على أحكام التترع المنسين ... 
ر(ص5). 

وصعدله: 


قال رحمه الله: «لقد فاق هذا التعليق بعون الله وتوفيقه على كثير من الرّسائل 
المؤلفة في هذه المسألة» واندفعت به شبهات الفرقة المتساهلة» والطائفة اللنشلدةا) 
وص8١3).‏ 

وهو من أوسع تعاليقه على الرسائل المفردة» تضمّن كثير من الأبحاث في 
الرد على مقأدي الشوكان وابن تَيْميّةه ولا سيما في المسائل الي خالفا فيها جمهور 
الأمة وشدّوا فيهاء مثل مسألة الزواج بأكثر من أربعة للشوكاني» وكذلك فيه كثير 
من النقولات عن رأي العلماء فيهما . 

وفيه: حقق العلامة ييى الرومي الشهير بزاده في رسالة «الإتباع في مسألة 
الإستماع»: أن الأمر في الآية للوجوب» ,عبن الافتراض» وأن الآيّة مطلقة شاملة 


ه595 هده 


لجميع قراءة القرآن» وأن مواضع الحرج والعذر مستثناة» وبالجملة فلا وجه لتقييد 
حكم الآية بحالة الصّلاة» ولا نحمل الأمر على عموم انحاز بناء على وقوع حرجء 
فافهم واستقم (ص١66).‏ 

اختتامه وطبعه وعدد مصادمره: 

كان يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى الثانية من شهور السنة الثالفة 
من المئة الرابعة بعد الألف من الهجرة (ص178). ْ 

وطبع في حاشية أصله في المطبع العلوي سنة (4 .٠ه‏ بلكنو» واعتمد 
فيه رحمه الله على (9.0) مصدرا. 


59331 د 


2) 


نخبة الأنظاس على نحفة الأخياس 

أوله: 

حامدا ومصلياً ومسلماً ومتشهداً (ص""4). 

وصتها له: 

قال رحمه الله : هذه تعليقات على رسالي «تحفة الأخيار» بعدما اشتهر 
ذكرها » وطار صيتهاء ووقعت مقبولة عند الأبرار » ولله الحمد على ذلك في الس 
والجهار. وأوردت فيها تراحم الثقات المذكورين في التّحفة» وكشف القناع عن 
أحوال الكتب المذكورين فيهاء وزدت تحقيقات متعلقة بالأحاديث المسطورة فيهاء 
وزيشّها بالفوائد النّئيسة» والفرائد المندرجة فيهاء سائلاً من الله تعالى يتقبّلها كما 
تقبّل ما عقلت عليها (ص”1 ). 

وكانت تعليقاته على الأصل الأول من «تحفة الأخيار»بشكل مفصل» ينطبسق 
على الوصف الذي قاله عنها (ص 217-41 وعلق تعليقاً طويلاً في فهاية الرأمسالة 
رد فيه على من أنكر عليه دعاءه أن يكون بحدّداً على رأس هذه اللقة (صه"١-‏ 
135). 

اختتامه وطبعه وعدد مصادمره: 

كان ف أول يوم من رجحب من السنة الثانية والتسعين والمئتين والألف من 
اللمجرة. 

وطبعت بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كما سبق» واعتمد رمه الله 


فيها على )١5(‏ مصدراً. 


لع رمك 


قم 
جل ديري (جرَيَ 
سس «١دخَ‏ («زومسصى 


007ص اكات بات 270 بمايوايي 


اتاج أتع حت بحاتدن 1] _ مماي امود 


هس 


عى اي 20١‏ 
«حهينَ 


ب 2 
«ازروئمسى 
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و 
لعا 


رتس 
جل يجري 
سكس «دين «ازومسصى 


علوت ل أو لج وى ندا _ بمايواييرد 
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جل هيجي ١جرٌيَ‏ 
شكس «دينَ ««رومسصى 


حدحرصت أت ات بلمحوعى نو _ ماروا ريد 


المصادسم 


. «القرآن الكريم». 
. «أيحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلومالصديق حسن خان القنورحي 


وت/1١.7١اه).‏ دار الباز . مكة المكرمة. 91/4١م.‏ 


. «إبراز الغغي الواقع في شفاء العي» للإمام اللكنوي. مطبعة أنوار محمد. ١70١ه.‏ وأيضاً: 


ت: صلاح محمد أبو الحاج. دار الفتح. 1571١‏ ١اه.‏ 


. «أبو حنيفة) محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. القاهرة. 
. «آثار الأول من تراحم علماء فرنكي محل» محمد قيام الدين. المطبعة امحتبائية. لكبر.* 


«أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الحصاص (15.0-./ااه).ات: محمد صادق 
قمحاوي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 5٠08©‏ ١اهب.‏ 


. «إحكام القنطرة في أحكام البسملةاللكنوي.مطبع جشمة فيض . لكنو . ©٠170اه.‏ 


. «أحكام الوصية» لصديق حسن خان القنوجي (ت1107ه). 


. «أساس البلاغة» محمود بن عمر الزعخشري(ت.7ه8ه). ت: عبد الرحيم تحمود. دار 


المعرفة. لبنان. 598١م‏ . 


. «أسس المنطق والمنهج العلمي» للدكتور: محمد فتحي الشنقيطي. دار النهضة العربية. 


ييرويا. 6مةام. 


. (أصول البردوي» لعلي بن محمد بن حسين البزدوي (487-4.60هل) . دار الكتاب 


الإسلامي. مطبوع مع شرحه اكشف الأسرار». 


. «أصول الشاشي» لأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت4 54 1ه). دار الكتاب العربي. 


بيروت. ”.5 إشدم 


. «أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي. دار الفكر. .١‏ 985١م.‏ 

. #أصول الفقه الاسلامي» للدكتور بدران أبو العينين. مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية. 
. «أصول الفقه؛ لعبد الوهاب خلاف. 

. لأصول الفقه؛ محمد الظطاهر النيفر .دار بوسلامة. تونس. 
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الإعلاء السنن» لأحمد العثماني التهانوي (ت11954ه).ات: حازم القاضي. دار الكتب 
العلمية . ط١.‏ 591١م.‏ 


. «إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير» للكنوي. مطبع جشمة فيض . لكنو . 84.١1هم.‏ 
. "إقامة الحسبّة في أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة» للإمام اللكنوي. ت: عبد الفتاح أبو 


غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بجلب. 1555م. 

«آكام المرجان في أحكام المان» لمحمد بن عبد الله الشبلي» (19-1/17/اه).ات: مدي 
محمد الشهاوي» مكتبة الإعانء القاهرة. 

«آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس» للكنوي.المطبع المصطفائي.لكنو. ١٠٠١ه.‏ 
الإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خخلف الإمام)» للإمام اللكنوي. المطيع العلوي . لكنو. 
5ه. وأيضاً: ت: عثمان جمعة ضميرة . مكتبة السوادي . جدّة. 991ام. 
لأنوار الحجاج في أسرار الحجاج» لعلي القاري. دار البشائر الإسلامية . ط١.‏ /99١م.‏ 
الإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لإسماعيل باشا . 
دار الفكر . 19/07م. 

«الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوع» للإمام اللكنوي. ت: سعيد بن بسيون زغلول. مكتبة 
الشرق الحديد. بغداد. 

«الأحوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» للإمام اللكنوي. ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط.". 1994م, 


. «الإحكام في أصول الأحكام؛ لعلي بن محمد الآمدي(ت١571ه).‏ السعادة . 177هم. 
. «الأساس في التفغسيرا للشيخ سعيد حوى. دار السلام. طثأ؟. 489 أم. 
. «الإسعاف بتحشية الإنصاف» محمد عبد الغفور الحنفي الرمضائفوري البهاري . المطضيبع 


المصطفائي. لكنو. 99؟5١اهم.‏ 

«الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» لإبراهيم بن محمد بن نحيم 
(دت١0اوه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 5.085 اه. 

«الأعلام» لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين . بيروت. 19/85١م.‏ 

«الإفادة الخطيرة في مبحث نسبة سبع شعير» للكنوي. المطبع اجتبائي . دهلي. 007١هم.‏ 
«الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع» للكنوي. المطبع المصطفائي. لكنو. 199١ه.‏ 
«الإمام عبد الحي علامة الهند وإمام المحدثين والفقهاء» للدكتور ولي الدين الندوي. دار 
القلم. 41١٠‏ ١اه.‏ 

«الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل» محير الدين الحنبلي .مكتبة المحتسب . عمان.1917م. 
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«الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف». لأحمد عبد الرحيم؛ المعروف بولي الله الدّمُوي 
(115١١0751١1ه).ات:‏ عبد الفتاح أبو غدة. دار النفائس. طل 59واما 00 
«الإنصاف في حكم الإعتكاف» للإمام اللكنري. المطبع المصطفائي. لكنو. 1799١1اهم.‏ 
وأيضا: ت: محد مكي. دار البشائر الإسلامية. بيروت.15470ه. 

«الاجتهاد المطلق» لمحمّد بن محمّد البكري الصديقي. ت: سليم شعبان. دار المعرفة. دمشق 
طذ١.‏ 1997اه. 


. «الاحتيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي(585-599ه) . 


ت: زهير عثمان الجعيد . دار الأرقم . 

«الاستذكار» ليوسف بن عبد الله ابن عبد البر (رت14"”7ه). ت: د. عبد المعطي قلعمه 
حي. دار قتيبة ودار الوعي. ط١.‏ 5415 ١اه.‏ 

«الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لإسماعيل بن عمر (ت4لالاه). تأليف : 
العلامة أحمد شاكر . دار الفكر . 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»: لإبراهيم بن محمد ابن بجيم(8510-595ه). دار المعرفة. 
بيروت. بدون تاريخ طبع. 

«البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابعا محمد بن محمد الشوكاني (ت0٠55١اهطلل))‏ 
مطيعة السعادة» مصرء 3 5147اه. 


. "البئاية في شرح الهداية» لمحمود بن أحمد العَيّني(ات450ه).دار الفكر. ط١.‏ ١٠/9١1م.‏ 
. «التحرير في أصول الفقها محمد بن عبد الواحدء» الشهير بابن الهمام(ت48551ه). مطبعة 


الحبي . أه؟اهدا 


. «التحقيق العجيب في التثويب» للإمام اللكنوي. مطيع حشمة فيض . لكنو. 184اه 
. «الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للمنذري. تحقيق: مصطفىعماره. إحياء التراث 


العربي. ط3. 958١ام.‏ 


. «التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد الكلبي (رت77ه) . دار العربية للكتاب. 
. «التعريفات» لعلي بن محمد اخرجحاي (ت5١81ه).مطبعة‏ مصطفى البابي. 91748١م.‏ 
. «التعليق العجيب لحل حاشية الجلال لمنطق التهذيب» للكنوي . المطبع العلوي . لكتو. 


59 أاها. 


. «التعليق الميسر على ملتقى الأبحرالوهبي سليمان غاو بحي .مؤ سسة الرسالة.ط١ا.‏ أشهش. 
. #التعليقات السنية على الفوائد البهيّة» للإمام اللكنوي. السعادة. مصر. ط١.‏ 194ه. 
. (التفسير الملوضوعي بين النظرية والتطبيق» للد كتور: صلاح عبد الققفاح الخالدي. دار 


النفائس. عمان .ط١.‏ 1991١م.‏ 
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. الالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية»؛ لطاشكبرى زاده (إت9548ه). دار الكتاب 


«التفرير والتحبير شرح التحريراا محمد بن محمد, المعروف بابن أمسير الحاج -87١(‏ 
8امه). بولاق. 715اهل. 

«التلويح على التوضيح) لمسعود بن عمر التفتازاني» سعد الدين» (ت؟5لاهم ). مطبعة 
«التنبيه» لإبراهيم بن علي الشيرازي (14175-1597ه).» ت: عماد الدين أمدء عالم 
الكتب» بيروت» طال 5١7‏ اهل. 

«التنقيح» لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود (ت47/اهم). دار الكتب العربية 
الكبرى. 15117١ه.‏ مطبوع مع شرحه «التوضيحا 

«التوضيح شرح التنقيح» لعبيد الله بن مسعود بن محمود (ت47/اه). دار الكتب العربية 
الكبرى. 175717اه. 


. «الجواهر المضية ف طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشبي(595- 


هلالاه))؛ ت: عبد الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3) .١517‏ 

«الحصن الخصين في أحوال الوزرا عوالسلاطين ونواب الحند ف أود لكهنو» لعباس ميرزا ابن 
السيد أحمد الحسيئن. ت: محسن سليم. ط١. .١997‏ دار الكتاب اللجامعي. القاهرة. 
«الحطة في ذكر الصحاح الستةالصديق حسن خان القنوجي (95144١1-/1701ه-).‏ دار 
الكتب العلمية . .١‏ 9486١م.‏ 

«الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» لابن حجر الطيتمي(909- 
4/اوه). بغداد.1949م. 

«الدر المحتار شرح تنوير الأبصار» محمد بن علي الحصكفي الحنفي (ت88١1هل).‏ دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. مطبوع بمامش”رد انختار». 

«الدرر الكامنة ف أعيان المئة الثامنة» لأحمد بن علي بن حجر (ت857ه). دار الجيل. 
«الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للإمام اللكنوي. ت: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. ط.9؟. /1541م, 

«السعاية ف كشف ما في شرح الوقاية» للإمام اللكنوي» مصور عن طبعة المطبع المصطفائي 
سنة (12007١م)»‏ والناشر: سهيل اكيرمي. لاهور. 9105١م.‏ 


. «السيرة النَبِويَّة دراسة تحليلية» للدكتور: محمّد أبو فارس. دار الفرقان ط١.‏ 951١م.‏ 


«الشافعيّ حياته وعصره وآراؤه الفقهية» لمحمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 19178م. 
العربي . بيروت . ه/اوام. 
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«الشيخ عبد الحي الفرنكي محلي الكهنوي» للدكتور قاضي بحيب الرحمن. رسالة دكتوراه 
في جامعة الأزهر. 9548١هل.‏ 

«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ محمد بن عبد الرحمن المسّخَاوي 27-899 وه). دار 
الكتب العلمية. يدون تاريخ طبع. 

«العبر في خمبر من غبر» لعبد الله محمد بن أحمد الذهبي(48 /اه). ت1 د صلاح الدين 
المنجد. مطبعة حكومة الكويت. 0( 

«العين» للخخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠١-1170ه).‏ ت: الدكتور مهدي المخزومي 
والدكتور إبراهيم السامرائي. دار الرشيد. بغداد. ١٠9١م.‏ 

«الفتاوي الخيرية لنفع البرية» لخير الدين بن أحمد الرملي الحنفي (81-997١1ه).‏ 
مصورة بدار المعرفة (91/54١م)‏ عن طبعة بولاق ١٠٠7١اه-د.‏ 


. "الفتاوى السراجية" لعلىّ بن عثمان الأوشيء المطبع العالي في لكنو» 1١٠١١ه.‏ 

. #الفتاوي الهندية) لنظام الدين البرهانفوري وغيره. المطبعة الأميرية ببولاق. ١٠1١اه.‏ 

. الفلك الدوار فيما يتعلق برؤية الهلال بالنهاراللكنوي.المطبع المصطفائي.لكنو. 1799١اه.‏ 
. الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرممن بالمرهون» للإمام اللكنوي .المطبع المصطفائي . 


لكنو. /1797١اه.‏ 


. «الفوائد البهيّة في تراحم الحنفية» للامام اللكنوي. مطبعة السعادة. مصر. ط١.‏ 13715ه. 


وأيضا: ت: أحمد الزعبي. دار الأرقم. بيروت. ط١.‏ 199/8م. 


. الالقاموس المخيط» لمحمد الفيروزابادي (إت/7ا١المه).‏ مؤسسة الرسالة. ط؟, 5.00 اه. 
. اقول الأشرف ف الفتح من المصحف» للإمام اللكنوي. المطبع العلوي . 

. «القول المنشور في هلال حير الشهور» للكنوي. المطبع المصطفائي. لكنو . 199١اه.‏ 

. «الكشف الحثيث عمن رمي بوضح الحديث» للحلي. ت: صبيح السامرائي. مطبعة العاي. 


بغداد. 


. «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل» للإمام اللكنوي. المطبع المصطفائي. لكنو. 1799١هم.‏ 
. «الكليات» لأبي البقاء الكفوي. تحقيق: د.عدنان درويش ومحمّد الملصري. مؤسسة دار 


المعارف. ط”. 19917م. 

«اللطائف المستحسنة بجمع خطب شهور السنة» للإمام اللكغوي. المطبسع اليوسفي. 
١ه‏ وأيضا: ت: صلاح أبو الحاج. دار النفائس. عمان. 5717 ١اهصل.‏ 

«المبسوط»: محمد بن أبي سهل السرحسي. المتوفى بخدود (.5ه). 1405هب. ذار 
المعرفة. بيروث. 
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«امجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر» لعبد المتعال الصعيدي. مكتبة 
الآداب . مصر. 


. «المحدّدون في الإسلام» للحولي. الحيئة المصرية العامة للكتاب. 9577١م.‏ 
. «اخحرر ف الفقه» لعبد السلام بن عبد الل بن تيمية (97ه--5:5ه) مكتبة المعارف» 


الرياض» ط. 1٠١5 2١‏ ١اه.‏ 
«المدخخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» لأحمد سعيد حوى. رسالة ماجس تير. اللجامعة 


الأردنية. 141١1"‏ اه., 


. «المدخل الفقهي العام» لمصطفى أحمد الزرقاء. دار الفكر. 574١م‏ 0 
. المستدرك على الكشاف عن مخطوطات خخزائن كتب الأوقاف» لعبد الله الجبوري: مطبعة 


المعارف. بغداد. ط١.‏ 1956اه. 


. «المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم (١1.65-57ه).ات:‏ مصطفى عبد 


القادر. دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ ١41١ه.‏ 


. «المستصفى! لمحمد بن محمد الغزالي (ته.هه) . دار العلوم الحديثة. بيروت . 
. المصباح المنير ف غريب الشرح الكبير» لأحمد الفيومي (ت١لالاه).‏ ط5. 19:03م. 
. «المصفى شرح منظومة الخللاف» للنسفي(ت ١‏ لاهل). ت: تخالد الأعظمي . بغداد . 


. «المصنف في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شيب (9ه١1-ههم)ت:‏ 


كمال الحوت» ط.١.‏ مكتبة الرشدء الرياض» 15059١1ه.‏ 


. «المصنض» لعبد الرزاق بن #مام الصنعاني (75١-111اه)ءات:‏ حبيب الر حمن الأعظمي» 


ط.”2 المكتب الإسلامي» بيروت» 407 اه. 


. «المعجم الأوسط؛ لسليمان بن أحمد الطبراني(50-7اه).ات: طارق بن عرض الله. 


دار الحرمين. القاهرة. 141١٠‏ ١اه.‏ 


. «المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبران. ت: حمدي عبد المجيد السلفي. ط؟. مطبعة 


الزهراء الحديثة . الموصل. 


.«المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» محمد عبد الباقي. دار الكتب العلمية. 395١م.‏ 

.«المقال في المنهج» لرينه ديكارت (.59١-160اه).‏ بدون مكان طبع وتاريخ طبع. 

. «المقالة العذبة في العمامة والعذبةاللقاري مخطوط في المكتبة القادرية ضمن بجموع(155١).‏ 
.«المنار في أصول الفقه؛ لعبد الله بن أحمد النسفي (ت1./اه). در سعادت . 11775ه. 
. «المناهج المعاصرة» للدكتور: عبد المحيد سرحان الدمرداش . دار النهضة العربية. 4خة ام. 

.المنتقى من السنن المسندة»: لأبي محمد عبد الله بن علي بن الحارود(ت7١‏ اه)) مؤسسة 


الكتاب الثقافية» بيروت» 20318 408 اه. 


201 سد 


.«المنجد في اللغة والأعلام». دار الشروق. ط 5/8. 
.«المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد»: لأبي اليمن العليمي (ت478ه).. ت: 


محمد محبي الدين عبد الحميد. مكتبة المدي . القاهرة. 


.االميزان الشعرانية المدحلة بدميع أقوال الأئمة امجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية» لعبد 


الوهاب بن أحمد الشعراني (رت517ه). دار العلم للجميع. ط١.‏ 

«النافع الكبير لمن يطالع المامع الصغير» للامام اللكنوي. عالم الكتب. ط١.‏ 5485١م.‏ 
«النفحة بتحشية الترّهةا للإمام اللكنوي. المطبع النظامي. كانفور. 1799اه. 

«النور السافر عن أخبار القَرن العاشرالعبد القادر العيدروسي (800١1578-1١م)»‏ دار 
الكتب العلمية . ط١١ا.‏ 9/86 ١م.‏ 


.«المداية شرح بداية المبتدي» لعلي بن أبي بكر المرغيناي (ت57 هه ). مطبعة مصطفى 


البابي. الطبعة الأخيرة. بدون تاريخ طبع. 

«المدية العلائية» لعلاء الدين» ابن عابدين. ت: محمد سعيد البرهاني.طه. 4١١‏ اهص. 
«المسهسة بنقض الوضوع بالقهقهة» للكنري. مطبع دبدبة أحمدي. لكنو . .اه 
«الوصول إلى قواعد الأصول» لمحمد بن عبد الله التمرتاشي (01١٠١٠1ه).ت:‏ د. محمد 
شريف مصطفى. دار الكتب العلمية. بيروت. 147١‏ ١اهم.‏ 


.اابدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»لأي بكر بن مسعود الكاساني (ت41هه). دار 


الكتب العلمية. ط؟. ١15/8١م.‏ 


.ابلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيبافي» محمد زاهد بن الحسن الكوئل ري 


09/1-15959 ذ1ه) . المكتبة الأزهرية للتراث. 994١1م.‏ 


.ناج التراجما لقاسم بن قطلوبغا السودوي (ت415/ه). ت: محمد خير رمضان . دار 


القلم. ط 1١‏ 5 ام. 
"تاريخ بغداد؛ لأحمد بن علي الخطيب (451-89ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 


«تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة» لعبد الر حمن بن أبي بكر السيوطي (ت 
١0ه)‏ . دار إحياء العلوم . ضمن الرسائل التسعة له. 


.تحفة الأحعيار بإحياء سنة سيد الأبرار» للامام اللكنوي. ت: عبد الفتاح أبو غدّة. مكتب 


المطبوعات الإسلامية بحلب. طذ١ا.‏ 1997م. 

«تحفة الطلبة في مسح الرقبة». للإمام اللكنوي. المطبع المصطفائي. لكنو. ١0١هط.‏ 
التحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي إ(ت79هه). دار الكتب العلمية. بيروت 

اتحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة» للإمام اللكنوي. المطبع المصطفائي. لكنو. ١٠١1ه.‏ 
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. اتحفة امحتهدين ف أسماء المهتدين» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١51ه).‏ مخطوط 


في دار صدام برقم(575). 


. اتحفة الملوك» محمد بن أبي بكر الرازي (ت757ه). ت: د.عبد الله نذير أحمد. دار 


البشائر الإسلامية. ط١.‏ 1551م. 


اتحفة النبلاء في جماعة النساء» للإمام اللكنوي. المطبع المصطفائي. لكنو. 15995ه. 


«تدريب الراوي في شرح تقريب النواويللسيوطي(ت١١5ه).‏ ت: صلاح عويضة. دار 
الكتب العلمية. 

«تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك» للإمام اللكنوي. مطبع جشمة فيض . 
لكنو. 4 8ه 

«تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد الذهبي (ت 747). دار الكتب العلمية. 

«تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» للإمام اللكنوي. مطيع أنوار محمد. لكنو. ١170ها.‏ 
«نذكرة علماء فرنكي محل» لمحمد عنايت الله الأنصاري. برقي بريس. لكنو. 145١1هم.‏ 
«ترويح المنان بتشريح حكم شرب الدحاناللكنوي.المطبع المصطفغائي. لكنو. 8.6اه. 
«تعليق على حاشية زاهد على شرح ملا جلال للتهذيب » للإامام اللكنوي -١7574(‏ 
4ه ). مطبع علوي محمد نحجش . لكنو . 1591١اه.‏ 

اتفسير الخلالين» للمحلي والسيوطي. مؤسسة الرسالة. ط؟. 99568١ه.‏ 

«تقريب التهذيب» لابن حجر(ت867).ت:عادل مرشد.مؤسسة الرسالة . ط١.‏ 995١م.‏ 


. «تلخيص الخبير فْ تخريج أحاديث الرافعي الكبير) لابن حجر. ت: السيد عبد الله هاشم. 


4ه . المدينة المنورة. 

اتنبيه أرباب الخبرة» للإمام اللكنوي. مطيع أنوار محمد. لكنو. ١0٠1١ه‏ . 

«تهذيب الأسماء واللغات» ليحى بن شرف التّرَوِي الشَافِيِيَ (ت7177ه). المطبعة المنيرية. 
«تمذيب الكمال 5 أمماء الرجال» ليوسف المزري 55-5659لاه).ات: بشار عواد. 
مؤسسة الرسالة . ط١.‏ ؟19951م. 


الأزهرية. ط١.‏ 6٠.٠اه.‏ 

«جمع الغرر في رد نثر الدرر» للكنوي. مطبع جحشمة فيض . لكنو. 1108اه. 

احاشية الجامع الصغير؛ للإمام اللكنوي. عالم الكتب. ط١.‏ 9485١م.‏ 

الحاشية الحصن الحصين» للامام اللكنوي. مطبع بحم العلوم. لكنو. 151417اه. 

«حاشية الرشيدية» للإمام اللكنوي. المطبع المصطفائي . لكنو . 1707اه. 

«حاشية السراجية» للإمام اللكنوي. مطبع شوكت الإسلام. لكنو. ١1١11ه.‏ 
دمغ ل 
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. احاشية الطحطاوي على مراقي الفلا الأحمد بن محمد الممحطاوي الحنفي 


(ت١171اه).ات:‏ محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. ط١.‏ 9917١م.‏ 


. الحاشية العلامة البئاني على جمع التوامع» لعبد الوهاب السبكي (ت ١الالاه).‏ مطبعة 


الحلي ط؟. ه*ه”#اه. 


.احاشية النفحات على شرح الورقات» لأحمد عبد اللطيف المنطيب الجساوي الشافعي. 


مطبعة مصطفى الخلبي. 517 اه. 


. الحاشية الهداية» للإمام اللكنوي (7515١-04١1ه).‏ ديوبند سهارنيور. 1401١‏ ١اهم.‏ 


«حاشية درر الحكام شرح غرر الأحكام» لعبد الحليم. در سعادت. ١١51١ام.‏ 


.ااحاشية على درر الحكام شرح غرر الأحكام» لأبي سعيد الخادمي. در سعادت. 
.#حاشية على شرح ملا حلال للتهذيب» للإمام اللكنوي (755١4-1١١1اه)‏ . مطبع 


علوي محمد نحجش . لكنو . 7907 اهك. 


.#حسرة العالم بوفاة مرجع العالم) للإمام اللكنوي. مطبع جشمة فيض.5:١11ه.‏ 
.«حسرة الفحول بوفاة نائب الرسول» لمحمد عبد الباقي الأنصاري الكنوي (ت1754ه). 


مطبع أنوار محمدي (08١اه).*‏ 


. الحسن الأسوة » لصديق حسن ان القنرجي (17548١-115017ه).‏ 


«حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية» محمد عبد العزيز. المطبع اليوسفي . 1351١ه.‏ 
اللاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر؛ لمحمد أمين نبي (ت555١م).‏ دار صادر. 
«نخلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرَافِي» لعمر بن علي بن الْلّقَن 
4-977١‏ ١٠مه).ات:‏ حمدي السلفي. ط١. .١5٠١‏ مكتبة الرشد. الرياض. 

«حير الخبر في أذان خير البشر» للإمام اللكنوي. مطبع دبدبة أحمدي. لكنو . 1101اه. 


. «دليل الطالب» لمرعي بن يوسف الحنبلي» المكتب الإإسلامي» بيروت» طاى 2/8 ام, 


«رحمة الأمة في احتلاف الأثمةا حمد الدمشقى. مكتبة أسعد. ط١.‏ ٠99١م.‏ بغداد. 


التراث العربي ٠‏ بيروت. 


اردع الإخوان عن محدئان آخر جمعة رمضان» للامام اللكنوي. المطبع المصطفائي. لكتو. 


.٠ه.‏ وأيضا: ت: بحد مكي. دار البشائر الإسلامية. بيروت. ١٠47١اه.‏ 


.الرسالة أبي زيد القيرواي» لأبي زيد القيرواني )5 5ه ). مطبعة مصطفى اليبابي 


وأولاده. طع. 757اهب. 


.الرفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر؛ للإمام اللكنوي . مطبع 


دبدبة أحمدي. لكنر . 7.07اهم. 
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.الروض المناظر ف علم الأواخخر؛ محمد بن محمد ابن الشحنة (٠١41ه).ات:‏ سيد محمد . 


دار الكتب العلمية. ط١.‏ /991١م.‏ 

«زبدة النهاية في تكملة عمدة الرعاية » محمد عبد الحميد. المطبع اليوسفي.17717اه. 
الزجر أرباب الريان عن شرب الدخان» للكنوي. المطبع المصطفائي. لكنو. ١٠٠١1ه.‏ 
«سبائك الذهب في معرفة قبائل وأنساب وتاريخ العرب“لشهاب الدين أبي العباس أحمد . 
مكتبة بسام . الموصل. 


. اسباحة الفكر في الجهر بالذكر“للامام اللكنوي. ت: الشيح عبد الفتاح أبو غدة. مكتب 


المطبوعات الإسلامية بحلب. طه. ١١1541١ه.‏ 

«سبحة المرحان في آثار هندوستانلمرتضى البلكرامي (ت1757١م).‏ طبعة عليجراه. الهند.* 
«سئن أبي داود» لسليمان بن أشعث السجستاني (07٠؟-515ه)‏ .ت: محمد محيي الدين 
عبد الحميد.» دار الفكرء بيروت. 


.اسئن ابن ماجها! محمد بن يزيد بن ماجه القزويئ (1/7-7081اه)ءات: محمد فؤاد عبد 


الباقي» دار الفكر» بيروت. 


. اسن البيِهَقِي الكبير» لأحمد بن الحسين بن علي البيقِي(158-7454ه).ات: محمد عبد 


القادر عطا. 4 ه. مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 


.اسئن الترمذي): محمد بن عيسى الترمذي (11794-505ه)ىات: أحمد شاكر وآخرون» 


دار إحياء العراث العربي) بيروات. 


. ااسئن الدارقطني)» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 59:*-786ه)ىءات: السيد عبد 


الله هاشم دار المعرفة» بيروت» 85؟اه. 
لاسن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن الدرامي ١١41١1-ههم'اه).ات:‏ فواز أحمد وحالد 
العلمي. ط١.‏ 14.17 ١1ه.‏ دار التراث العربي . بيروت. 


. امسلن النُسَائَي الكبرى» لأحمد بن شعيب الَنَسَائِي . (ت7:5ه).ات: د.عبد الغفار 


البنداوي وسيد كسروي حسن .ط١. 141١١‏ ١1ه.‏ دار الكتب العلمية . بيروت. 

شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار» محمد علاء الحصي الحصكفي. مطبعة مصطفى 
البابي. ط”. 1910/5م. 

اشر ح التحرير» لأمير بادشاه الحسن. طبعة مصطفى البابي. ٠6١ه.‏ 

اشر ح السلم» لأحمد بن عبد الفتاح الملوي. ت: محبي الدين عبد الحميد. السعادة . مصر. 


شرح سنن ابن ماحه» للسيوطي (ت١311ه).‏ قليمي كتب نحانه. كراتشي. 
ااشرح معان الآثار؛ لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (7571ه). دار الكتب العلمية. 
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.شرح منظومة رسم المفي» محمد أمين بن عابدين (11555ه)؛ دار إحياء التراث العربي» 


بيروت») مطبوعة ضمن «رسائل ابن عابدين». 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط.7) 4١141١1ه.‏ 


.ااصحيح ابن خزعة» محمد بن إسحاق بن خزية السلمي (777-١١71هم)ات:‏ د. جمد 


مصطفى الأعظمي. ٠159ه.‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 


.«صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل الجعفي البَُاري (954١-155ه).ات:‏ د.مصطفى 


البغا. ط”؟. /5.1 ١ه.‏ دار ابن كتير واليمامة . بيروت. 


.اصحيح مسلم) لمسلم بن الحجاج الفُشَيْرِيَ التمُسَّابوري (5+-51؟ه)ء ت: محمسد 


فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


,طبقات الشافعية» لأبي بكر هداية الله الحسي (5١١٠١ه).ات:‏ عادل نويهض. دار 


الأفاق الجديدة. بيروت. ط"ا. 194807١م.‏ 


.ااطبقات الشافعية» لعبد الرحيم بن الحسين الأسنوي (1-17804الالا ه).ت: كمال 


الحوت. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 1481 ١اه.‏ 

ااطبقات المفسرين) للداودي. مكتبة وهبة .ط١.‏ 191/9م. 

«طرب الأماثل بتراحم الأفاضل» للإمام اللكنوي. مطبع دبدبة أحمدي. لكثو . 770اه. 
ااظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الحرجاني» للإمام اللكنوي. ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط.”ا. 41١5‏ اها . 

«ظفر الأنفال على حواشي غاية المقال؛للكنوي. مطبع جشمة فيض . لكنو . ©١٠٠117اه.‏ 
«عبد الحي اللكنوي وجهوده في علوم الْحَدِيثْ الشريف/للدكتور:ولي الدّين الندوي. رسالة 
دكتوراه من جامعة الاسكندرية . إشراف: أ.د.مصطفى الصاوي الجويئ (995اه). 


.اعلماء العرب ف شبه القارة الهنديةاليونس الشيخ إبراهيم السامرائي. وزارة الأوقاف 


والشوؤن الدينية في العراق . 


. اعمدة الحواشي» محمد فيض الكنكوهي. دار الكتاب العربي. بيروت. 4037 ١1هب.‏ مطبوع 


مع «أصّول المشاشي». 


.«عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» للإمام اللكنوي. المطبع امحتبائي. دهلي. ٠14١١ه.‏ 
.اعمدة القاري شرح صحيح البخاريالبدر الدين العيى (ته٠ه86/ه).‏ دار إحياء التراث 


العربي. بيروت. 


. «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال» للامام اللكنوي. مطبع حشمة فيض. لكنو تاي كك 
.١غيث‏ الغمام على حواشي إمام الكلام» للكنوي. المطبع العلوي . لكنو. 7084١ه.‏ 
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. افتاوى قاضي حان» لحسّن بن مَنْصُور بن مَحْمُود الأُورْجَئْدِي (ت57ههب) الطبعة 


الأميرية ببولاق» مصر) ١١٠١ه.‏ بمحامش «الفتاوي الطندية», 


.افتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (ت807). ات: عبدالعزيز بن باز ومحب 


الدين الخطيب. دار المعرفة. بيروت. 


.افتح العناية بشرح النقاية» لعلي بن سلطان محمد الروي القاري (4-910١١ه).ات‏ 


محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم. دار الأرقم.ط١.‏ 19591١م.‏ 


.افتح القدير “لابن الحمام (ت71/ه). إحياء التراث العربي. بيروت. 
. افتتح المغيث يشرح ألفية الحديث» لعبد الرحيم بن الحسين العراقي (5-1/55٠/ه).ا‏ ت 


محمود ربيع. عالم الكتب. ط؟. 08٠15اه.‏ 

«فضائل الصحابة»: لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباي. ت: د. وصي الدين محمد عباس. 
ط١.‏ .١ه‏ . مؤسسة الرسالة بيروت. 

«افهرس الفهارس والأثبات» لعبد الحي عبد الكبير الكتاني(10 1ه ). ت: د.إحسان 
عباس. دار الغرب الإسلامي . ط". 54.15 اه. 

«فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الوقاف العامة في بغداد» لعبد الله الحبوري. مطبعة 
الإرشاد. بغداد. ط١,‏ 1917م. 

«فهرس منطوطات الحديث النبوي الشريف وعلومه لدار صدام للمخطوطات». لأسامة 
ناصر النقشبندي وظمياء محمد عباس . وزارة الثقافة والإغلام . دائرة الآثار والتراث. 

الفوا تح الرحموت بشرح مُسَلُم البُوت) لعبد العلي بن نظام الذّين الأنصاري وت 
٠ه‏ ). دار العلوم الحديثة. بيروت. 

قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار» محمد عبدالحليم اللكنوي ولته8؟1١اهل-ل).‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق. .١775‏ 

"قنية المنية» لمختار بن محمود الرّاهِدي الْعَرمِين الحنفي (ت702ه).؛ من مخطوطات مكتبة 
وزارة الأقاف العراقية. 


. اقواعد في علوم الحديث» لأحمد العثماني التهانري (15914-1710ه).ات: ن: عبد الفتاح 


أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بعلب. طه . الرياض. 


."قوت المغتذين بفتح المقتدين» للإمام اللكنوي. المطبع المصطفائي. لكنو. 1799١ه.‏ 
.تكشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي (0 لاه ) . 


طبع اصطنبول 08 *اهد 
«كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» لعبد الحكيم الأفغاني (١170١-775١ه).‏ مطبعة 


الموسوعات. مصر. 1777ه. 
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.اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى عَبّد الله القسطنطيئ الرومي الحتّفي 


المعروف بحاحي خليفة (11١١717-1١٠1ه).‏ دار الفكر. 


.لكشف الغمة عن جميع الأمة» لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (تالاؤهم). مطبعة 


الكاستلية. ١4١1اه.*‏ 
«كثر البركات في سيرة أبي احسنات» محمد حفيظ البدوي (رت 5175 اه). المطيبع 


العلوي. لكنو. 7.68١اه‏ .* 


.السان العرب» لابن منظور(ت١١/اه).ات:‏ عبد الله الكبير ومحمّد حسب الله وهاشم 


الشاذلي. دار المعاردف 8 


.الطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات» لعبد الحميد بن تحمد. مطبعة 


الحلبي. الطبعة الأخيرة. 759١اه.‏ 


. الملوسوعة الفقهية الكويتيةالجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 
البجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: لعلي بن أبي بكر ال هيثمي (ات07١مه).‏ 14.81 ١ه‏ . دار 


الريان للتراث ودار الكتاب العربي . بيروت. 


الجمع النهر شرح ملتقى الأبحر». لداماد أفندي. دار الطباعة العامرة. /511١هب‏ 
الجموعة الفتاوي» للامام اللكنوي. المطبع اليوسفي. لكنو. 79٠0‏ اهب. 

, الماضرات في أصول الفقه» لفاضل شاكر . 

هي 
امقتصر نخليل في فقه الإمام مالك» لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي» مطبعة مصطفى 


اغختار الصحاح' محمد الرّازِي الخنَفِي (ت5٠7هس).‏ دار الرسالة. الكويت. 19417م. 


البابي مصر 14١‏ ؟اهط. 


.«مذيلة الدراية لمقدمة الهداية» للامام اللكنوي. ديوبند سهارنيور. ١1401١اهم.‏ 
.«مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان» لعبد الله ب بن أمسع اليافعي 


(ت8م ”لاه )) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط. ١‏ .لاه ام. 


.لمراتب الإجماع» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم اللفاهري (1055-585هل)). دار 


الكتب العلمية. بيروت. طث. 


.امراقي الفلاح شرح نور الإيضاح وبحاة الأرواح» لحسن الشرنبلالي (إت59١٠1ه).ا‏ ت 


عبد الحليل العطا البكري. دار النعمان للعلوم. دمشق .ط١.‏ ٠99١م.‏ 


.امسلم الثبوت» لمحمد بن عبد الشكور البهاري الحنفيء» (ت9١١1١1هل).‏ دار العلوم 


الحديثة. بيروت. 


.امسند أبي يعلى» لأحمد بن علي أب يعلى الموصلىي (١١7017-97ه).ات:‏ حسين سليم 


أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط.١) 5٠14‏ اهلب. 
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.لمسند أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل 81١-١554(‏ ١ه‏ ). مؤسسة قرطبة. مصر. 


المسند إسحاق بن راهويه» لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ١519١578-1ه))ت:‏ عبد 
الغفور عبد الحق» مكتبة الإيمان, المدينة المنورة» 231 1596م. 

«معارف العوارف ف أنواع العلوم والمعارف» لعبد الحي الحسن (ت١41‏ 1ه ). راجعة: 
أبو الحسن الندوي . من مطبوعات محمد اللغة العربية بدمشق. .١9/801‏ وهو مطبوع باسم 
«الثقافة اللإإسلامية في الهند). 


.«معجم الأدباء» لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي(ت575ه). مكتبة عيسى البابي 


الحلبي. الطبعة الأخيرة . 

«معجم المؤلفين» لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت»ط١»‏ 5١141١اهل.‏ 

«معجم مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني(ت57. هه ). ت: ندم مرعشلي. دار الفكر. 
المعجم مقاييس اللْغة) لأحمد بن فارس بن زكريا (ت755ه).ات: عبد السلام هاوون. 
دار الكتب العلمية . 

مغن اللبيب عن كتب الأعاريب؛لابن هشام . مطبعة المدي. القاهرة. 

«مفتاح السعادة ومصباح السيادة»لاحمد بن مصطفى» طاشكبرى زاده» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» طاك .١5.08‏ 


. «مققاللاات الكوثري» محمد زاهد بن الحسن الكوثئري (595١71-1اهط).‏ المكتبة 


الأزهرية للتراث. 5915١م.‏ 


.مقدمات الإمام الكوثري» لمحمد زاهد بن الحسن الكوئري (17191-17935ه )دار 


الثريا. دمشق. ط١.‏ /1991م. 
«مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن خلدون الأشبيلي (ت8:٠4ه).‏ دار ابن خلدون. 
«مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد» للكنوي.المطبع المصطفائي./1751١ه.وأيضا:ات:‏ 
الدكتور تقي الدين الندوي.دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق.ط١.‏ ١5991١م.‏ 
امقدّمة السّعاية في كشف ما في شرح الوقاية» للإمام اللكنوي. باكستان. 9105١م.‏ 
«مقدمة المداية» للإمام اللكنوي. ديوبند سهارنيور. ١01٠15١اهل.‏ 
«مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» للكنوي. المطبع اختبائي. دهلي. ١٠4١١هم.‏ 
امن أجل صحوة إسلامية راشدة» للقرضاوي. المكتب الإسلامي. طا١.‏ 1948/8اس. 
امناهج البحث عند مفكرين الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الاسلامي» للدكتور 
على سامي النشار. دار النهضة العربية. بيروت. 13814١م.‏ 
«مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني المهجري» للدكتور: محمد بلتاحي . /ا51١م.‏ 
«مناهج المفسرين" للدكتور: مصطفى مسلم. دار المسلم. ط١.‏ ١٠45١اه-.‏ 
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المنهاج الأصول» لعبد الله بن عمر البيضاوي (ت57805ه) . عالم الكتب. 

المنهاج السّنة النِويّة في نتقض كلام الشيعة القدريةا محمد عبد الرحيم ابن تيمية 
(ت18لاه).ات: محمد رشاد سالم. مكتبة دار العروبة. 

امنهاج الطالبين» للنووي (ت7377ه). دار الفكر . مطبوع مع شرحه «مغينٍ امحتاج». 
اامنهاج العابدين» محمد بن محمد الغزالي (ته ٠‏ ده). دار إحياء الكتب العربية . القاهرة. 
«منهج البحث الأدبي» للدكتور علي جواد الظاهر. مكتبة النهضة. بغداد. ط5. 1919م . 
«منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الغربي» للدكتور: عثمان مواي. ط؟. 

امنية المصلي وغنية المبتدي» للامام سديد الدين محمد بن محمد الكاشغري إته .لاه ). 
مطبعة محمدي . كبئ. 7117 اهب 

«موارد الظمآن» لعلي بن أبي بكر الطيثمي(017-175ه)» ت: محمد عبد الرزاق “مزة» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


.اموسوعة الفقه الإسلامي المصريةا أصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة. 


كم اهم. 

«موطأ مالك» لمالك بن أنس الصبحي (113-955اه).ات: محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
إحياء التراث العربي . مصر. 

النخبة الأنظار على تحفة الأحيار » للإمام اللكنوي. ت: عبد الفتاح أبوغَدة. مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١,.‏ 1995م. 

«انزهة الخواطر وكدجة المسامع والنواظر» لعبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت1141اه). 
دائرة المعارف العثمانية. الهند. راحعه أبو الحسن الندوي. ط١.‏ 1917/7م. 


.'انزهة الفكر في سبحة الذكر» للإمام اللكنوي. المطيع النظامي. كانفور. 117995هص. 
.انسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنارا محمد أمين بن عمر ابن 


عابدين (ت؟155١اه)‏ . مطبعة مصطفى البابي. ط؟. 191/5م. 


.انصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»: لعبد الله بن يوسف الزيُليي (ت77لامم))» 


ت:محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء /اه” اهل. 


. نفع المفى والسائل يجمع متفرقات المسائل» للامام اللكنوري. المطيع المصفائي. 0153-7 


وأيضا: ت: صلاح أبو الحاج. دار ابن حزم. 577 1اه. 


.ففاية السول في شرح منهاج الأصول» للبيضاوي (ت5485ه). للآسنوي. عالم الكتب . 


الهدية العارفين»: لإسماعيل باشا البغدادي (ت7535١ه‏ ) . دار الفكر . 1007 اه. 
«اوقف أولاد الببات» لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُومي (ت٠54ه).‏ غخطوط في 
المكتبة القادرية ضمن مجموع .)١5.٠0(‏ 
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ال موضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب 0 


0 


مهيد 


في بيان مفردات عنوان الكتاب» ويشتمل على: ١‏ 
المبحث الأول: دلالة مصطلح «منهج) بين الإطلاق وأهدافه ١‏ 


أولا: المعيئ اللغوي ١‏ 
ثانياً: التطور الدلالي ١‏ 
ثالثاً: مقصود المنهج في الكتاب ١‏ 
المبحث الثائن: دلالة مصطلح «فقه» والإمام اللكنوي 1١4‏ 

أولا: المعيئ اللغري 14 
ثانياً: التطور الدلالي 9 
ثالاً: لمعن الإصطلاحي عند الأصوليين والفقهاء " 
رابعا: الإمام اللكنوي والفقه 5" 
المبحث الثالث: دلالة وصف «مام؛ وانطباقه على الإمام اللكنوي ‏ ” 
أولاً: معي الإمام في اللغة 0 
ثانيً: من صفات الإمام 1 
ثالاً: اللكنوي: المولوي» العلامة ه 
رابعاً: اللكنوي: الإمام 6" 


ب-53756 سس 


الباب الأول 


حياة الإمام اللكنوي الشخصية والعلمية 
الفصل الأول: في 'عه وكنيته ونسبه ونسبته... 
أولاً: اسعه وكنيته 
ثانيا: نسبه 
رابعاً: مكان وتاريخ ولادته 
خامسا: أسرته 
سادساً: حجه 
سابعاً: من عاداته 
ثامنا: من ثناء العلماء عليه 
تاسعاً: مرضه وموته وقيره 
الفصل الثابي: عناصر علم الإمام اللكنوي 
تمهيد 
المبحث الأول: جدّه واجتهاد في تحصيل العلم 
ميهد 
المطلب الأول: طلبه للعلم 
المطلب الثاني: مطالعاته 


نماذج مطالعاته 
المبحث الثابي: من تلقى عنهم ومن التقى يهم وأجازوه 
أولا: من تلقى عنهم 


ثانياً: من التقى بكم وأحازوه 
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المبحث الثالث: بيئته وتأثيرها فيه 
تمهيد 
أنواع الفرق في عصر الإمام اللكنوي: 
أولاً: فرقة المقلدين الحامدين 
ثانياً: فرقة أهل الحديث الظاهرين 
ثالئاً: فرقة المتوسطين 
رابعاً: فرقة العباد الجهال 
تخامساً: فرقة الفلاسفة 
سادساً: فرقة الملحدين والمنكرين(النيجرية) 


الفصل الثالث: آثار الإمام اللكنوي 


المبحث الأول: تلاميذ الإمام اللكنوي 
المبحث الثالي: مؤلفات الإمام اللكنوي 

تمهيد 

أولآً: في علم الفقه 

ثانيا: في أصول الفقه 

ثالثاً: في علم الحديث 

رابعاً: 5 علم العقيدة 

خامساً: 5 علم التفسير 

سادسا: ف علم الرقائق 

سابعا: في علم التاريخ التراجم 

ثامنا: ف علم النحو 

تاسعا: في علم الصرف 

عاشرا: في علم البلاغة 


5١م8‎ 


الحادي عشر: في علم البحث والمناظرة 
الثاني عشر: في علم المنطق 

الثالث عشر: في علم الحكمة 

الرابع عشر: في علم الرياضيات 
الخامس عشر: في علم الطيئة 

السادس عشر: في علوم مختلفة 

من المواضيع الي وعد أن يؤلف فيها 


تمهيد 
أولاً: حديث التجديد 

ثانياً: ضوابط التجديد والمجدد 
ثالعاً: المحددون ف القرون السابقة 
رابعاً: الإمام اللكنوي بحدداً 


الباب الثاني 


المنهج الفقهي للإمام اللكنوي 

الفصل الأول: منهج الإمام اللكنوي في الاجتهاد 
تمهيد 
اولاً: معي الاجتهاد 
ثانياً: شروط الاجتهاد 
ثالثاً: مناهج العلماء في الاحتهاد 
المنهج الأول 
المنبهج الثاني 
المنهج الثالث 
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رابعاً: أقسام امجتهدين 
حامسا: إغللاق باب الاجتهاد 
سادساً: درجة الإمام اللكنوي في الاجتهاد 
الفصل الثابي: منهج الإمام اللكنوي في الفقه 

تمهيد 

المبحث الأول:الاجتهاد في نصوص المذهب 
تمهيد 
اولاً: نقده لطبقات المحتهدين عند الحنفية 
طبقات ابن كمال باشا 
ثانياً: بيانه لطبقات الكتب والمسائل عند الحنفية 
أسباب عدم اعتبار الكتب 
شروط الأخذ من الكتب غير المعتبرة 
طبقات المسائل عند الخنفية 
تقسيم مسائل الفقه عند الإمام اللكنوي 
اعتماد المتأخرين على كتب المتون 
من الكتب المعتبرة في المذهب الحنفي 
من الكتب غير المعتبرة في المذهب الحنفي 

المبحث الثاي: الاجتهاد في نصوص الشرع 
تمهيد 
المطلب الأول: القرآن 
مسألة: الحكم التكليفي 
مسألة: المطلق وابمحمل 
مسألة: مفهوم المخالفة 
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المطلب الثابي: السنة 
أولاً: الحديث الضعيف 
انجبار الحديث بتعدد الطرق 
غدم العمل في الحديث الضعيف ف العقائد 
إذا عارض الحديث الضعيف القياس 
العمل بالحديث الضعيف ف فضائل الأعمال 
ثانيً: الحديث المرسل 
ثالثً: قول الصحابي كذا من السنة 
رابعاً: ابرح غير المفسر 
حامسا: زيادة الثقة 
سادساً: معرفة الصحيح 
سابعا: أصح الأسانيد 
ثامناً: العمل بشرع من قبلنا 
المطلب الغالث: الإجماع 
المطلب الرابع: القياس 
المطلب الخامس: قول الصحابي 
المطلب السادس: التعارض والترجيح 
أولا: ادمع بين الإدلة 
الأول: إنه لا يقبل الجمع .جرد الرأي 
الثاني: الجمع بين ما تعارض حدوثه في عهد الصحابة وعهد البي ك8 
الثالث: الجمع بين ما تعارض من المرفوع الصحيح وقول الصحابة 
الرابع : الجمع بين الرواية الي ترك الراوي العمل يما وعمل بغيرها 
ثانيا: الترجيح 
الثا: تعارض أقوال امحدثين 
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رابعاً: النسخ 
خامسا: الرؤيا المنامية 

الفصل الثالث: منهج الإمام اللكنوي في تحقيق المسائل 
تمهيد 
أولاً: طريقته في تحقيق المسائل بصورة محملة 
ثانياً: طريقته في تحقيق المسائل بصورة مفصلة 
دلائل عدم التحقيق 

الاب الثااث 


تطبيق المنهج الفقهي للإمام الكنوي 
تمهيد: في سمات وخصائص مؤلفاته: 
أولا: براعة الاستهلال 
ثانياً: التعريف بنفسه 
ثالنا: اختيار الاسم المطابق للمسمى 
رابعاً: ثميزات مؤلفاته من ثنايا كلامه 
خامساً: ذكره لتقسيم مؤلفاته 
سادساً: بياث اسباب تأليفه 
سابعاً: الأمانه في التأليف 
ثامناً: إيراده للحكم في كتبه 
تاسعاً: كثرة تضرعه إلى الله تعالى 
عاشراً: كثرة المصادر الى يعتمد عليها 
الحادي عشر: إعادة مناقشة بعض المواضيع في أكثر من مؤلف 
الثاني عشر: دفاعه المستمر عن أصحاب المذهب 
الثالث عشر: حرصه على استخراج الفوائد 
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الرابع عشر: كثرة استدراكه على العلماء 30> 


الخامس عشر: تنبيه على محتوى كثير من الكتب 6 
السادس عشر: كثرة التفريع على المسائل ىه 
السابع عشر: ذكر ما يمكن به إقناع الآخرين هه 
الثامن عشر: خخروجه عن المسألة الي يعرض لا هه 
التاسع عشر: ذكر تاريخ اختتام المؤلف هه 

الفصل الأول: تطبيقه لمنهجه الفقهي في رسائله, وهي:  ٠٠1‏ 
إحكام القنطرة في أحكام البسملة 3/1 
إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير " 
إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة 233 
آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس 71" 
إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة حلف الإمام 4 
الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع 31 
الإنصاف في أحكام الاعتكاف 21 
تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار 1 
تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة 9 
تحفة النبلاء قي جماعة النساء حل 
التحقيق العجيب في التثويب 505 
الرد الأكمل على المؤذن بحي على خير العمل حل 
تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك 5508 
ترويح انان بحكم شرب الدخان ل 
زجر أرباب الريان عن شرب الدحان 5 
خير الخبر في أذان خير البشر 1 
ردع الإخوان عن محدثات آخحر جمعة رمضان ال 


259 د 


رفع الستر عن كيفية إدال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر 
سباحة الفكر في الجهر بالذكر 
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 
الفلك الدوار في رؤية الهلال بالنهار 
الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرقن بالمرهون 
القول الأشرف ف الفتح من المصحف 
القول الحازم في سقوط الحد بنكاح امحارم 
القول المنشور في هلال خير الشهور 
الكلام الحليل فيما يتعلق بالمنديل 
نزهة الفكر في سبحة الذكر 
المسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة 
الفصل الثابي: تطبيقه لمنهجه الفقهي في شرح السعاية 
تمهيد 
دفع الغواية عمن يطالع شرح الوقاية 
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية 
غماذج من فقهه و تحقيقه فيه 
الفصل الثالث: تطبيقه لمنهجه الفقهي في حواشيه وتعليقانه 
تمهيد 
مقدمة عمدة الرعاية في حل ما ف شرح الوقاية 
عمدة الرعاية في حل ما ف شرح الوقاية 
النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير 
حاشية الجامع الصغير 
مقدمة الهداية 


مذيلة الدراية لمقدمة الهداية 


258 سد 


حاشية الحداية 

حواشيه على مؤلفاته: 

النفحة بتحشية النرهة 

تحفة الكملة على حواشي تحفة الطلبة 

ظفر الأنفال على حواشي غاية المقال 

غيث الغمام على حواشي إمام الكلام 

نخبة الأنظار على تحفة الأحيار 
الفهارس 

المصادر 

المواضيع 
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